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المقدمة 


رگن رم 
مقد مه الحقق 

إن امد لله تعالی نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالی من 
شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له . 

وآشهد أن لا اله الا الله » وحده لا شريك له » وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

فان خير الکلام کلام الله تعالی» وخير الهدی هدی محمد و » وشر الأمور 
محدئاتها » وکل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار . 

ثم آما بعد : 

فهذا آثر جدید من آثار الالکية » وهو کتاب « النکت والفروق لسائل الدونة 
والختلطة » لعلم من آعلام المالكية » وهو الشیخ العلامة » والحافظ التقن » والفقیه 
الکبیر » عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلی - رحمه الله تعالی - أطلق سراحه 
الیوم من أسر الکتبات ۰ لیشارك من تقدمه من آمشاله من أطلق سراحهم مثل : 
«الفروق » للقرافی » و « الفروق » للقاضی عبد الوهاب » و « الفروق » لأبى 
مسعود الدمشقی » و ١‏ عدة البروق فى جمع ما فى الذهب من الجموع والفروق » 
لابی العباس الونشریسی . 

فخلعت عنه بالی الثیاب ۰ ونفضت عنه التراب » وألبسته حلّة جدیدة» ورصعتها 
بکل مفيدة » راجيا من اللك العلام أن یرضی عنی » وأن بحشرنی مع خير الأنام » 
وأصحابه السادة الاطهار الکرام ۰ إنه سبحانه ولی ذلك والقادر عليه. 

فقمت بنسخ آصل هذا الکتاب » وضبط نصه على قواعد الاملاء » وقابلته على 


٤ 


الج رز الأول 
ثلاث نسخ خطية يأتى وصفها قريبا » كما قمت بتخريج آياته وأحادیشه » وعمل 
فهارس علميه للكتاب » وعمل ترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله تعالى. 

وفى الختام أسأل الله تعالى أن يشملنى برحمة منه ورضوان » وأن يغفر لى 
ولوالدى وأهل بيتى وعموم المسلمين » آمين . 


وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » وسلم 
تسليماً طيباً مباركاً فيه إلى يوم الدين . 


وكتبه 
أبو الفضل الدمياطى 
أحمد بن على 
عفا الله عنه 


سم 


امن 


رگن ميم 
ترصبة الصنف 
اسمه ونسبه: 
عبد الحق بن محمد بن هارون السهمی» القرشی ۰ الصقلی آبو محمد. 
. شيوحه : 
أبو بكر بن عبد الرحمن » آبو عمران الفاسى » أبو عبد الله بن الأجدابى » أبو 
بكرا بن اب العباس . ۱ 
تلاميذه : 
آبو حفص عمر بن یوسف بن محمد بن الحذاء القیسی الصقلی » أبو طاهر 
السلفى » أبو البهاء عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقرى الصقلی ۰ أبو الطاهر 
إسماعيل بن إبراهيم بن شبل » عبد الرزاق بن عمر بن یلمدج بن على بن إبراهيم 
أبو بكر الشاشى المقرئ » عبد الرحمن بن أبى بكر السرقوسى الفقيه الصقلى » عبد 
الرحمن بن محمد المعافرى من أهل سبتة يعرف بابن الفلو ويكنى أبا القاسم » أبو 
زيد الأندلسى قاضى طليطلة ويعرف بابن الحشاء » محمد بن عمر بن أبى العصافير 
الخزرجى الجحيانى آبو عبد الله . 
مصنفاته : 
۱- النكت والفروق لسائل المدونة» وهو كتابنا هذا . 
۲ تهذيب الطالب وفائدة الراغب . 
و استدراکات على تهذیب البراذعی . 
5- عقيدة » رويت عله . 
۵ مسائل » سأل عنها أبا المعالى الجوينى . 
5- جزء فى ضبط ألفاظ المدونة . 


5 72 7777777 ن حیاول 
ثناء العلماء عليه : 

قال مخلوف : الامام الفقیه » الحافظ النظار » العالم التقن . 

وقال آیضا : كان ملیح التألیف . 

وقال الذهبی : عالم صقلية ومفتیها . 

وقال آیضا : آحد علماء الغرب . 
وفاته : 


آجمع كل من ترجم له أنه توفی سنة ( 577 ) من هجرة النبی يو » فرحمه 


الله رخ زاس , 


موارد أبى محمد فى كتاب « النكت » 

اعتمد أبو محمد رحمه الله فى كتابه « النکت » ثلاث موارد : 
المورد الأول : من المعلوم أن أبا محمد من الفقهاء الأفذاذ » والمجتهدين الكبار 
وله استنتاجه المعتبر » فكانت هذه الاجتهادات والاستنتاجات المستمدة من طول سبر 
وقراءة لمطولات الصنفات ۰ مصدرا من مصادر أبى محمد فى هذا الکتاب ‏ وربا 
ذكر قوله واجتهاده ثم يدعمه بسؤال بعض شیوخه ‏ وأن شيخه وافقه على ما ذهب 
إليه . 


المورد الثانى : حظى عصر أبى محمد رحمه الله بكثير من العلماء الكبار من 
سؤال هؤلاء الائمة سواء من أصحاب مذهبه أو من غيرهم » يتضح هذا جلياً من 
مقابلته فى الحج لأبى المعالى السوينى الشافعى فسأله عن أسئلة مشهورة نقلها 
الونشريسى فش ) العیار ۲ » فاستفاد أبو محمد من سؤالاته لأهل العلم هذه فى كتابه 
هذا » فکثیرا ما يقول : سألت بعض القرويين » أو سألت بعض شيوخنا » ...إلخ 
وربما سمى من سأله » وهذا قليل . 

المورد الثالث : إن المتصفح لهذا الكتاب يعلم أن صاحبه كان يمتلك مكتبة كبيرة» 
زاخرة بأمهات المصنفات ۰ وهذه المكتبة كان لها أكبر الأثر فى كتابنا هذا » فقد اعتمد 
أبو محمد عددا كبيرا من تلك الكتب فى إخراج كتابه » أذكر منها ما يلى : 

مختصر أبى محمد » وكتاب ابن المواز » والممهد فى شرح مختصر أبى محمد » 
ومسائل الخلاف لابن القصار » والواضحة لابن حبيب > وتفسير الموطأ لابن مزين » 
وكتاب ابن شعبان 4 والنوادر لأبى محمد 4 والأصل لابن مسر ¢ وأحكام القرآن 
لابن حبيب » وكتاب ابن سحنون » والمبسوط لإسماعيل القاضى › والعتبية » 
والاجماع والإشراف كلاهما لابن المنذر › وعيون الآدلة لابن القصار » والمختصر 


4 


اللج رز الأول 


لابن حمديس ٠‏ وديوان آشهب ‏ والتفريع لابن الجلاب » والمجموعة . ومسائل 
عبد الرحيم » والأحكام لابن بكير » وغيرها. 

واجتماع هذه الموارد عند أبى محمد أثرى الكتاب » وزاد من قوته واستقامته » 
وان كان أبو محمد قد رجع عن بعض مسالئله » فان الذى حدث لأبى محمد هذا لا 
يكاد يخلو منه أحد » فكل من تقدمه أو أتى بعده من المصنفين عندما ينتهى من كتابه 
ثم ينظر فيه يقول : لو أنى عدلت عن كذا لكان أفضل ۰ أو لو أنى استبدلت كذا 
بكذا لكان أقوى ... وهكذا » وهذه سنة ماضية فى كل الأعمال البشرية . 


وصف النسخ الخطية 9 


وصف النسخ الخطية المعتمدة 

النسخة الأولى : 

وهذه النسخة من محفوظات الخزانة العامة بالرباط ۰ ضمن مجموع رقم 
) ۳۵۰ ونسخت بقلم أندلسى حسن » سئة 20/57 وهى نسخة مقابلة 3 وبها آثار 
أرضة قليلة وترقيع 3 وعدد أوراقها ۱۳۲ ورقة <« 737 سطرا وقد رمرت لهذه النسخة 
بالرمز (ج). 

النسخة الثانية : 

وهى من محفوظات « رواق المغارية ) » ونسخت بخط مغربى جميل 3 ونقع 
هذه النسخة فی » رواق المغاربى ( تحت رقم ) ("10٦‏ 4 و عدد آوراقها ۳:۰ ورقة 4 
۰ سطراً » وفى بعض صفحاتها طمس لم أتمكن من قراءته » ورمزت لهذه النسخة 


بالرمز ( أ) . 
النسخة الثالثة : 


وهی من « اسكوريال » تحت ( ۲۰) وتقع فى ۱۱۰ ورقةء كل ورقة بها ۲۰ 
سطر 3 ووقفت على مجلد واحد من هذه النسخة وهو المجلد الأول ۰ وینتهی هذا 
المجلد یکتاب الو لاء 3 وبها سقط كثير من الاثناء ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 
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كتاب الطهارة 


رکنم 
[استعنت بالله ] (۱) 
صلی الله على محمد وآله وسلم 
الحمد لله العزيز الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم . أحمده 
على تتابع نعمائه » وترادف آلائه » حمدا يؤدى شکره» ويوجب مزیده» وصلى الله 
على محمد نبيه » وعلى آله [ وصحبه ] (» وسلم . 
أمايعد: 
فان بعض أصحابنا من طلبة الفقه سألنى العناية بجمع ما يقع لى أن المبتدئ فى 
طلب الفقه ؤمن لم يتسع فيه محستاج إليه فى أعيان مسائل من « المدونة) 
و« الختلطة»(۳) من نكتة [ يحسن ] 7؟2 عندى الإتيان بها وتفريق بين مسألتين 
[قد] (*) يتعذر على الطالب معرفة اختلاف حكمها وطرف من التفريع فى بعض 
ایا TST SET‏ 100 لكف قينا اعفد أصل ركفو مه 
الحجة على مخالف . 
ورجاء سائلى فى ذلك أن فيه معونة للمبتدئين ورياضة للمتوسطين وعونا على 
درك ما ورائه ؛ فسارعت إلى ما رغب فيه من ذلك ابتغاء النفع به والمثوبة عليه » ولم 
أكثر [من] ۲ تفريع المسائل والزيادات من الكتب ؛ لأن ذلك يخرجنا عن قصد 


. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) زيادة من أو ج . ۱ 

(۲) مدونة سحنون كانت تسمى” الدونة والمختلطة » وذلك لاختلاط المسائل في الأبواب . 
0 

() معط 

(5) سقط من أ . 

(0) سقط من ب . 

(۸) سقط من أ . 


۲٤ 


الزءالأول 
المسائل » وتطويل الكتاب أيضاً » ويشق على البتدی فى النظر فيه » والاستفادة منه 
بل اقتصدت فى المعنى الذى وصفته ۰ ليخف النظر فيه ويسهل تناوله على [كل)]( )١‏ 
من احتاج إليه » وأكثر ما ذكرته » وهو ما حفظته من شيوخى فى المجالس » ومن 
ذلك ما رأيته لمن سبق من علمائنا » أو تبين لی آنا صوابه » فذکرته » ولست متنزه 
من غفلة فيما أوردته » ولا راغب عن نصيحة فيما ذكرته » أسأل الله الكريم التوفيق 
والتسديد والمعونة والتأييد » وأرغب إليه تعالى فى حسن النية وصحة الطوية» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان ابتدائى فى هذا الكتاب [ وانتهائى ] ۲ منه فى سنة ثمان عشرة وأربعمائة» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلیماً کثیرا. 


3% 3 3 


. زيادة من ج‎ )١( 
: في ج : وفراغي‎ )( 


Yo 


كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة 

وصلى الله على محمد وآله وسلم » قال الله عز وجل : 8 يا أيها لین منوا إذا 
قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهکم 4 الآية 0۷ . 

قال غیرواحد من علمائتا : هذه الآية فيها تقدیم وتأخیر » وإنما حکمها : يا 
أيها الذين آمنوا إذا قمستم إلى الصلاة أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى الرافق وآرجلکم إلى الکعبین وامسحوا برژوسکم » 
وان کنتم جنباً فاطهروا وان کنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيداً 
طيباً فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه. 
وإنما قدرت هذا التقدیر ولم تحمل على تلاوتها ؛ لأنها تقتضی کون الوضوء 
والتيمم على المسافر أو المريض كان طاهرً أو غير طاهر ؛ لانه عز وجل قال : وان 
کم مُرْضَّئ أَوْ على سقر [ق/ ١ب]‏ أو جاء أَحد كم من القائط 4 [المائدة: 5] + فجعل 
المرضن أو السفر أو المجىء من الغائط يوجب ما ذكر . هذا ظاهر التلاوة 2 فلما بطل 
هذا إجماعاً صح أن الآية ليست على [تلاوتها] ٠‏ وأن لها تقديراً وهو ما وصفناه. 

وقوله عز وجل : 8 إذا فمتم 4 قال زيد بن أسلم ( : إن ذلك إذا قمتم من 
المضاجع ‏ یعنی النوم - وقال غيره ١‏ اما يريد . إذا قمتم محدثين : 

الحجة لزید : ما روی أن الاية إنما نزلت فى غزاة الریسیع » حیث فقدت 
عائشة - رضی الله عنها - عقدها فأخروا الرحیل إلى أن آضاء الصبح فطلبوا الاء عند 
قيامهم من نومهم فلم یجدوه فأنزل الله تعالی هذه الاية 9) . 
)١(‏ سورة المائدة (5) . 
(۲) فی ب : التلاوة  .‏ 


(۳) آخرجه مالك (۳۹) والدارقطنی (۱ / ۳۹) والبیهقی فى «الکبری» .)١55(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاری (4۳۳۲) من حديث عائشة رضی الله عنها . 


الح رز الأول 

ومن طريق النظر: قول زيد أولى من قول غيره ؛ وذلك أن الإحداث مذكور 
بعد قوله : ذا فمتم 4 فالأولى أن يجعل لقوله : دا فمتم 4 معنى غير الإحداث؛ 
إذ فى ذلك زيادة فائدة » فتكون الآية جامعة للإحداث ولما هو سبب للحدث وليس 
بحدث وهو النوم كما بيناه » والله أعلم . 

[قال عبد الحق] ۲ : قال بعض شيوخنا : [إذا أسبغ] ( المتوضئ مرة ثم زاد 
ثانية وثالثة ينبغى ألا ینوی لا زاد [على] (۳) مدة الفضل مجردا بل ینوی كمال الفرض 
خيفة أن يكون أبقى من الغسلة الأولى شيئًا فيكون قد غسله بعدها بنية الفرض قال : 
[ق/ ١أ]‏ وان لم يفعل ما وصفنا وجدد النية للفضل ثم ذكر أنه أبقى فى الغسلة 
الأولى شيئًا [فدخل] 64 فى هذا الاختلاف فيمن توضا للفضل ثم ذكر أنه كان 
محدثًا » [ فأصح ] (*) القولين : ألا يجزئ وضوء الفضل عن الفرض . 

فان قيل : أليس قد قال مالك : إذا صلى الرجل وحده ثم أعاد فى جماعة ثم 
ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء أو أنه أسقط منها سجدة أو شيئًا ما يوجب 
بطلانها أن الثانية أو التى صلى فى جماعة تجزئه » فما الفرق على هذا القول بين هذه 
المسألة والمسألة المتقدمة ؟ 


۳۹ 


أيتهما صلاته الأولى أم الثانية » انا ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء » والذى أسبغ 
بمرة على ظنه هو فيما زاد مجرد لنية الفضل حقيقة ؛ إذ ما يسبغ به هو فرضه لا 
محالة والزائدة فضل ؛ فافترق حكم المسألتين بهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قسمة الاء على أربعة أقسام : 


. سقط من أ‎ )١( 
. طمس فى أ‎ )۲( 
. سقط من أ »> ب‎ )۳( 
. فى ب : فيدخل‎ )6( 
. فى ب : وأصح‎ )5( 


طاهر مطلق › ونجس .» ومضاف ۰ ومشكوك فيه » وأخصر من هذه القسمة أن 
تقول] 2١(‏ : الماء على قسمين : مطلق ومقيد » والمقيد على وجهين : 


مقيد بإضافة ومقيد بنجاسة . 


قال غير واحد من شیوخنا : وإذا لم يتغير أحد أوصاف الاء بما انضاف إليه من 
شيء طاهر كطعام ونحوه لم يجب تركه » وإنما يجب تركه إذا تغير طعمه أو لونه أو 
رائحته » وليس [هو] ) حكم الضاف إذا لم يتغير أحد الأوصاف التى ذكرنا من 
أجل ما حل فيه كحكم النجاسة إذا سقطت فى ماء [ق/ ۲ب] ولم يتغير أحد 
أوصاف الماء هذا عند ابن القاسم من توضاً به وصلى يعيد فى الوقت على طريق 
الاستحباب . 

وذکر عن الشیخ آبی الحسن [بن القابسي] ٩(‏ : أنه كان یساوی بين الاء تسقط 
فيه النجاسة [ولا] © تغیر أحد [آوصاف الاء] 20 وبين الاء الضاف لا تتغير آحد 
آوصافه با انضاف إليه » وقال : ینبغی على مذهب ابن القاسم إذا توضاً بذلك 
وصلی أن يعيد فى الوقت . 

وأنكر هذا غير واحد من شیوخنا من أهل بلدنا وغیرهم » ورآوا أن الإضافة لا 
حکم لها إذا لم تغیر أحد أوصاف الاء » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ والاء الذی توضاً به مرة إنما [کره] () بدیا [لشابهته] 29 الضاف 
وان كانت الإضافة فيه غير موثرة ؛ إذ الأعضاء لا تخلو فى الاغلب من وسخ أو 
شيء يخالط الاء » ولیس من أجل ما يزعم بعض الناس من أنه ماء الذنوب » 
ویطلقون عليه اسم [نجس] ۲ ۰ ویعترضون علینا فیقولون : لا يصح تکرار العبادة به 


() فى ب : یکون . 

(۲) زبادة من ب . 

(6) فى أ : فلا . 

(۵) فى أ » ج : أوصافه . 
(1) فى ب : یکره . 

0) فى أ : لشابهة . 

(۸) فى ب : النجس . 


الجخ يوء الأول 


۳۸ 


كما لا يصح تکرار العبادة برقبة تعتق عن واجب . 

۱ فأما قولهم : انه ماء الخطايا . 

[فا خطایا] 217 ليست بأجسام تتضاف إلى الاء فقتخرجه عن حكم الاء الطلق 
وتمنعه من هذا الاسم . 

وما اعترضوا به فى الرقبة غير لازم + لأن العبادة إنما لم تتكرر بها لأن الرق لا 
يعود فيها » ولو أمكن عودة الرق فيها لجاز أن تتكرر العبادة بها لو [أنه] 0) أعتق 
نصرانيا فى غير القتل - على قول مخالفنا لا على قولنا ؛ لأنا لا نجيز عتق الكافر عن 
واجب - ثم نقض الكافر العهد وهرب إلى دار الشرك فسباه السلمون فملك » جاز 
[أن يعتق أيضًا] (۲۳ عن واجب . فلما عاد الرق فيه جاز [تكرير] (4) عتقه . 

والكلام [فيها] (*) يكثر معهم » وليس الغرض التطويل فى مثل هذا . 

قال عبد الحق : وأما التراب إذا تيمم عليه مرة فيجوز أن يتيمم عليه [تارة] (5) 
أخرى . ولا یکره ذلك [ بديًا ] 2 ۰ بخلاف الاء الذى توضىء به مرة ؛ لأن العلة 
فى الماء [الذى CT‏ إذا كانت الاعضاء 
لا فلو :من الأوساح ى ا > وهذا غير موجود فى التراب + فافترق الحكم 
لهذا . [ والله أعلم ] © . 


قال عبد الحق : جرى فى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذكر مقدم 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من أ. 

(۳) فى ب : جاز آیضا أن يعتق . 
(:) فى ب وج : تكرار . 

(6) فى ب وج : فى هذا . 
(0) فى ج : تارة . 

(0) سقط من ج . 

(۸) سقط من ج . 

(9) سقط من ب . 


كتاب الطهارة 
الرأس (۲۱ » وقد اختلف فى ذلك فقيل : بدأ من حد منابت الشعر فذهب بيديه إلى 
قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى منه بدأ . 

وقيل : بدأ من ناصيته فأقبل بيديه [ق/ *أ] إلى [جبهته] 2 ثم ردهما إلى قفاه 
ثم رجع إلى حيث ابتدأ من حد الناصية . 

والتأويل الأول أصوب ¢ والله أعلم 8 

واحتج صاحب هذا التأويل الثانى با فى لفظ الحديث [من قوله ] ٩۱‏ : «فأقبل 
بهما » » والإقبال للوجه » فكأنه أقبل من حد الناصية على ما قدمنا . 

وهذا ليس فيه دليل على ما ذکر من وجهين : 


آحدهما : أن قوله : «فأقبل بهما وآدبر » يجوز أن يريد به : أدبر وأقبل 
او دنس و ا 


۳۹ 


والوجه الثانی ؛ أنه قوله : «أقبل بهما» يجوز أن يريد به: آقبل بیدیه فى رأسه ؛ 
ها دا مو سابك لش رق امد وم إلى فا نهو مقي الى ره رواخ 
رجع كان مدبرا فى رأسه مقبلاً إلى وجهه ؛ فلا حجة با وصف من أن الإقبال إلى 
الوجه [ا] (4) ذكرنا » والله أعلم . 

ويصح [أيضًا عندي] (©» التأويل الذی صویناه [من ] )1( وجه آخر 1 وهو أن 
وجدنا ساثر الاعضاء غیر الرآس إغا الرتبة الستحسنة فنا" البداية من آول الخو 
ولا يستحسن أن يبدأ من بعضه ؛ فلا یکون هذا العضو التنازع فيه مردود إلى ما اتفق 
عليه فى باب الاستحباب حتی (تکون) 29 الأعضاء على رتبة واحدة » ونظام سواء 


(۱) آخرجه مالك (۳۲) والبخاری (۱۸۳) ومسلم (۲۳۰) . 
(0) فى ج : جبینه . 

(۳) سقط من ب . 

(4) فى ب : کما. 

(۵) فى ب تقديم وتأخير . 

0 فی اب فئ.: 

(۷) فى ب : يكون . 


الجخ رزء الأول 


۳۰ 


أولى » والله أعلم . 

قال عبد الحق ١ذكر‏ فى الاناء يلغ فيه الکلب : ( إن كان یخسسل سبعا 
[للحدیث (0] (۲) ففی الاء وحده ) . 

وجه التفرقة بين الماء والطعام على هذا القول : أن الحديث وان لم يكن فيه 
تخصيص للماء من غيره فقد وجدنا أوانى الماء هی التى تجدها الكلاب فى الأغلب ؛ 
لآنها هی التى يبتذل الناس ولا تكاد تصان » وأما أوانى الطعام فشأن الناس التحفظ 
عليها ؛ فهى مصونة عن الكلاب فى الأغلب ؛ فحمل الحديث على ما تجده الكلاب 
فى الأغلب . هذا وجه ذلك عندى » والله أعلم . 

وأما تضریق من فرق بين ذلك بأن قال ؛ لما كان الاء يطرح غسل الإناء سبعًا » ولا 
كان الطعام يؤكل ولا يطرح لم يغسل الإناء سبعًا » فليس هذا عندى بتفريق صحيح»› 
من أجل أن غسل الإناء سبعًا فى الأصل إنما هو عبادة لا لنجاسة ؛ فلا فرق فى هذه 
العبادة بين أن يطرح ما فى الإناء وبين تركه » وإنما الوجه فى ذلك ما قدمناه » والله 
أعلم . 

[قال عبد الحق] (۲۳ : قوله (وكان يضعفه) (4) قال بعض شيوخنا من [غير] (0) 
أهل بلدنا : قوله : (وكان يضعفه) يحتمل قوله : (وكان يضعفه) أحد ثلاثة أشياء : 


ما أن يكون أراد تضعيف الحديث ؛ إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به » والقرآن 
یعارضه ؛ قال [الله عز وجل ] 6 : « فکلوا مما آسکن علیکم » ۷ ولم يشترط 
غسل ذلك ؛ ویحتمل أن یکون آراد تضعیف العدد فى غسله سبعا . 


(۱) أخرجه مالك (۲۵) والبخاری (۱۷۰) ومسلم (۲۷۹) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه . 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من ب . 
(5) الدونة (۱۱۵/۱) . 
(۵) سقط من أ . 
(5) فى ب : تعالى . 
- (۷) سورة المائدة : 5 . 


کاب الطهارة ۳۱ 


ویحتمل أن یکون آراد تضعیف وجوب ذلك . 

قال بعض البغداديين : إنما يغسل الاناء سبعا على مذهب مالك عند إرادة 
استعمال الإناء لا بفور الولوغ كما زعم بعض الناس . 

واختلف قول مالك فى غسل الإناء سبعا هل ذلك فى الكلب الذى لا يجوز 
اتخاذه ؛ فمرة رأى ذلك فى كل كلب ۰ إذ ليس فى الحديث تخصيص » ومرة حمل 
الحديث فى الكلب المنهى عن اتخاذه » والوجهان محتملان » والله أعلم . 


قال عبد الحق ؛ قال [فى «الكتاب» (21] 2 : ( إذا مس ذكره فى غسله من 
جنابته يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله » إلا أن يكون [مر بيديه] ) على مواضع 
الوضوء منه فى غسله فأرى ذلك مجزنًا عنه ) . 

قال آبو محمد [رحمه الله] © فى «مختصره» (*) : يريد : وينويه . 

[وجه] ٩7‏ هذا الذى نبه عليه أبو محمد : أن هذا الذى مس ذكره بعد غسل 
أعضاء الوضوء أو بعضها انتقضت عليه [طهارة] ٩۷‏ الوضوء » فأما الحنابة فقد سقط 
فرضها فى الأعضاء [المغسولة] ۲۷ التى غسلها وزال حكم [حدث الجنابة] 290 عنها ؛ 
فلا فائدة فى إعادة [ق / 5 ب] الاء لتلك الاعضاء بنية غسل الجحنابة ؛ إذ الغسل فيها 


قد تقدم 


. )۱۱۸/۱( المدونة‎ )١( 

(۲) سقط من ب و ج . 

(۳) فى «الدونة» : قد آمر يديه . 

(۶) قن ان« رخ الله غته, 

(۵) الذی اعتصر فیه «الدونة والختلطة» . 
(70) سقط من أ . 

(۷) فى أ : طهارته . 

(۸) سقط من ب . 

(9) فى ب : الحدث . 


اس الأول 
قوله : (وينويه) » فإن صح ذلك عنه فيحتمل أن يكون [ق/ ۳] وجه قوله : أنه ما 
لم يتم غسله » فحكم الجحنابة باق على تلك الأعضاء [لم يرتفع] ۲۷ ۰ وإنما يرتفع 
بتمام الغسل » [فأما] ۲۳ بإعادة الماء إلى الاعضاء لم يرتفع حكم الجنابة عنها 
[فلا] 29 ؛ إذ لا يرتفع إلا بالفراغ من جملة الغسل . 

مثال ذلك :المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » ون كان قد ودى أكثر الكتابة » 


۳۲ 


فأحكام الرق باقية عليه حتی یودی جمیعها » ولا يرتفع عن أجزائه من آحکامه شيء 
بقدر ما [ودى] ۲8 منها ؛ کذلك ما وصفناه » والله اعلم . 

قال بعض شیوختا :تحمل مسألة ربيعة ففی وضوئه لا سقطت الروحة من يده أنه 
لم یشعر لسقوطها فخشی أن یکون طال نومه ؛ فلذلك توضاً ؛ فليس فعله بخلاف 
للمذهب . وأما إذا شعر لسقوطها فلا وضوء فى ذلك ؛ وذلك كالخطرة ونحوها . 

قال عبد الحق : رأيت بعض البخدادیین قسم الستحاضة » وصاحب الذی والبول 
یکثر ذلك عليه من علة » على قسمین : فان كان ذلك لا ینقطع آلبتة فلا وضوء فى 
ذلك ؛ إذ لا فائدة فى الوضوء › وان كان ینقطع ویعود فها هنا یستحب الوضوء لكل 
صلاة » وهو کلام حسن على الذهب » والله اعلم . 

قال عبد الحق ؛ قوله : (لیس على الرجل غسل أنثييه من الذی عند وضوئه 
[منه] 2 إلا أن يخشى أن يكون قد [أصابهما شيء] ۲0 ) ۱ ظاهر هذا الكلام يفهم 
منه أنه إن خشی [غسل] ۲ » والذى يخشى غير متيقن ؛ فيستفاد من هذا اللفظ : 


(۱) سقط من ب . 

() فى ب : وج فإنما . 

(۳) سقط من ب . 

() فى ب وج : أدى . 

() زيادة من «المدونة» . 

() فى «المدونة» : آصاب أنثييه منه شىء . 
(۷) الدونة (۱۹۹/۱) . 1 
(۸) سقط من و ج . 


۳۳ 


كتاب الطهارة 
أن من شك [هل] (۱) أصابت جسده نجاسة أم لا ؟ حكمه أن يغسله ولا ينضحه › 
وإنما النضح فى الثياب . 

ووجه هذا : أن النضح لم يرد فى البدن وهو فى القياس لا معنى له ؛ إذ الوضع 
الذى ينضح إن حكم له بحكم النجاسة » فالنجاسة نما تزال بالغسل بالماء » وإن لم 
يحكم للموضع بحكم النجس فلا معنى لنضحه ۰ ایض » فالنضح خارج عن القياس 
مستعمل فيما ورد فيه » ولم يرد فى الجسد وإنما أخذ من نضح الحصير الذى اسود 
من طول ما لبس ؛ علق ما ذکر فى احدیث 09::. 

[وقد] © نضح عمر [رضی الله عنه] ٩٩‏ وبه حين غسل ما رأى من الاحتلام . 
٠‏ ونضح ما لم ير ۲۵ . فكان النضح مستعملاً فى الثياب حين ورد » وحكم الجسد باق 
على ما يوجبه القياس فى الاحتياط بالغسل» وأيضا فإن الجسد لا ضرورة فى غسله 
إذا شك فى نجاسته » والثياب [ فقد تقع] 0 الضرورة فى غسلها لانتظار جفافها ‏ 
وليس كل الناس يجد ثيابًا . 

فیفترق حكم الجسد من الثوب من طريق الشقة والضرورة ‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ إذا شك هل توضاً أم لا ؛ فان كان قبل هذا الشك عنده يقين 
أنه توضأ ثم طرأ عليه الشك » فإن كان مستنکحا فلا شيء عليه » وان لم يكن 
مستنكحا فعليه الوضوء ؛ مثل من شك فى حدث لا فرق بين من شك فى نفس 
الوضوء [ق/ ۵ب] ولا بين من شك فى الحدث الذى ينقض الوضوء . 


(۱) فى ب : أهل . 

(۲) أخرجه مالك (۳۰۹۹) والبخارى (۳۷۳) ومسلم (506) من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه . 

REET O) 

0 

۰ () آخرجه مالك (۱۱۱) والشافعی (۲۰) وعبد الرزاق (۳۹4۶) وابن أبى شيبة (۸۲/۱) 

والییهقی فى «الکبری» (۷۷۲) والطحاوی فى «شسرح المعاني» (۲۸۷) من حديث زبيد بن 
الصلت عن عمر رضی الله عنه . 

(5) فى ج : قد یقع . 


الح رز الأول 

وكذلك الذى شك هل صلی [أم لا ] (21 ؛ إن كان قبل هذا الشك عنده يقين أنه 
صلی فيفترق إن كان مستنکحا أو غير مستنکح » وان لم يتقدم له يقين قبل [هذا] )٩‏ 
الشك فلا بد أن يصلى كان مستنکحا أم لا . 

قال عبد الحق ؛ إذا نسى الرجل لمعة من وضوئه أو غسله » فذكرها » ولم 
عجز ماؤه فى ابتداء طهارته لا فرق بين ذلك . قاله غير واحد من شیوخنا . 

قال عبد الحق :رلو حين ذكر هذه اللمعة لم يغسلها فى الوقت ثم غسلها 
بالقرب ؛ فان كان إنما تراخى فى القدار الذى لو فرق فيه طهارته بدیا لم يبتدئ 
الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته » والا فعليه ابتداء طهارته من أولها ؛ 
[کذا] () ينبغى > والله أعلم . 

قال عبد الحق :قول عبد العزيز بن أبى سلمة : ([هذا] (°) من لحن الفقه ) 0) 
فيه تأويلان » قيل: يعنى من صواب الفقه. وقيل: [ بل ] 29 يعنى من خطأ الفقه ؛ 
فمن قال : من صواب الفقه » آراد به قولنا: ليس عليه إعادة مسح رأسه إذا حلقه » 
ولا شىء عليه إذا قلم آظفاره أو ذبح ؛ هذا من صواب 1 ق/ ۵ أ ] الفقه . 


۳ 


ومن قال :من خطأ الفقه ۰ آراد قول من قال : عليه ذلك من خطأ 
الفقه. 


. فى ب وج : أم لم يصل‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 

(۳) سقط من ب . 

(4) فى ب : كذلك . 

(4) سقط من أ . 

. )۱۲۵ / ١ ( المدونة‎ )( 

(۷) زيادة من ج . 


۳۵ 


كتاب الطهارة 

فإن قیل : فلم [ لم ] (۱) يكن هذا الذی حلق رأسه مثل صاحب الخف ینزعه » 
لن الحائل قد زال فى السألتین ؟ 

فالفرق بين ذلك : أن مسح الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين ؛ فلذلك إذا 
زال رجع [ إلى ] 29 الغسل . 

ومسح الرأس أصل لا بدل ؛ ألا ترى أنه إذا كان محلوق الرأس أن حكمه 
المسح؛ فلذلك لم يمسح رأسه تارة أخرى . 

قال عبد الحق : ما فرق فى أحد قوليه بين الخف يطأ به على أرواث الدواب 
وبين أن يطأ به على الدم والعذرة ۲۳ » من أجل أن الطرقات [ق/ ٤ج]‏ لا تسلم فى 
الأغلب من أرواث الدواب وأبوالها ؛ فخفف ذلك للضرورة . 

والعذرة والدم لا تصيب الطرقات إلا نادرا ؛ لأنه ليس من شأن الناس أن 
يطرحوا ذلك فيها . 

ووجه ثان : وهو أن نجاسة العذرة والدم متفق عليها وأرواث الدواب وأبوالها لم 
يتفق على نجاستها ؛ فكان حكم ذلك أخف [لهذا] (8) والله أعلم . 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة أقطع اليدين : ( لأن المرفقين فى الذراعين ۲*6 
يدل على [ وجوب ] 2() إدخال المرفقين فى الغسل ؛ لأآنهما إذا كانا من الذراعين 
فحكمهما حكم الذراعين . 

وقوله : ( إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقى من المرفقين شيء فيغسله)) هذا 
كله يوضح أن مذهبه إدخالهما فى الغسل . وهی مسألة [فيها ] ۸ قولان ؛ 
(۰۱ ۲) سقط من أ. 
(۳) الدونة(۱/ ۱۲۷) . 
(۶) سقط من أ . 
(۵) الدونة ( ١‏ / ۱۳۰) . 
(7) سقط من ب . 


(۷) المدونة (۱۱ / ۱۳۰ ). 
(۸) سقط من ب و ج . 


الح ر الأول 
للاضطراب فى قوله تعالى : إلى المرافق» ۱) هل « إلى» هاهنا للانتهاء [أو]١)‏ 
بمعلى (مع) () . 

وقد قال [ ق / 5 ب ] البرد : إن لغة العرب تقتضى أن الحد إذا كان من جنس 
الحدود دخل فيه » [ وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه ؛ فالمرفقان من جنس 
الذراعين » فوجب دخولهما فيه ] ©) . 

والكلام فى المسألة يطول » وإنما الغرض بیان ما يقتضيه مذهبه فى ١‏ المدونة » 
حسب ما بیتاه . 

قال عبد الحق : إذا كانت الجبيرة فى 'موضع يغسل من مواضع الوضوء 
[فإنما](*» يمسحها مرة واحدة لا ثلاثاً » بخلاف ما يصنع لو كان العضو صحيحاً . 

ودليل ذلك : المسح على الخفين إنما يمسخ فيه مرة واحدة وهو بدل من مغسول 
يغسل ثلائاً ؛ وذلك أن المسح إنما شأنه التخفيف فتكفى المرة الواحدة فى ذلك ٠»‏ والله 
آعلم . 

وإذا كانت الجبيرة فى موضع يصيبه الوضوء فبرئت » فلم يغسلها ۰ وصلی 
بذلك الوضوء صلاة أو صلوات ثم توضاً فهو لما استأنف وضوءه قد غسل موضع 
الجبيرة فليس عليه إلا إعادة ما صلى قبل وضوئه الذى أحدثه » هذا إن كان توضاً 
لحدث. 


۳۹ 


() فى أء ب : المرفقين . 

(۲) فى ج : أم. ۱ 

(۲) قال ابن العربى : اختلف الناس فى دخول المرافق فى التحديد » وأطالوا فى ذلك الکلام » 
وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضى أبو محمد عبد الوهاب فانه قال : ۲ إن قوله [إلى 
المرافق] حد للمتروك من اليدين لا المغسول منها » وبذلك تدخل المرافق فى الغسل . اه. 
« القبس» (۱۲۱/۱) و « الاشراف على مسائل الخلاف » (۱ / 8 ) . 

(64) سقط من ب . 

(0) فى ب و ج : إنما . 


۳۷ 


کت اب الطه ارة 

فان كان نما توضأ مجددا » فقد احتلف إذا توضاً مجددا ثم ذکر أنه كان محدثًا 
هل یجزئه ذلك ؟ 

وأصوب القولین : ألا يجزئه ذلك » وإنما یجزئه الوضوء الذی آحدثه إذا كانت 
ایر فى عبر الرامن ٠‏ 

فأما إن كانت فى الرأس فهو فى وضوئه مسح رأسه وموضع الجبيرة هو فيه 
مخاطب بالغسل لما صح الموضع » لأنه جنب كان فى الأصل حسب ما جرى فى 
سؤال المسألة » [ والله أعلم ] ٩۱‏ . ۱ 

[اعلم أن ] 29 مسألة السافر وصاحب الشجة السوال فیهما مسختلف ؛ فمسألة 
السافر هو عادم للماء فلا يطأ بالتیمم » لأنه فى الأغلب يجد الاء عن قرب » 
ومسألة الذی به الشجة هو واجد للماء فینتقل من غسل موضع الشجة إلى السح 
عليهاء ویباح لذلك لطول الامر عليه فى التربص عن آهله إلى برء شجته » ولو كان 
المسافر بموضع لا يجد فيه الاء إلا بعد الأمد الطویل واحتاج إلى آهله. جاز أن يطاً › 
ويصير حكمه حكم صاحب الشجة سواء. 

وقد قال ابن الماجشون : إنه يطأ إذا طال ذلك عليه . 

ولو كان الذى به الشجة لا يجد ماء كان حكمه حكم السافر ؛ لأنه لا يطا حتى 
يجد الاء » لآنه يجده عن قرب فى الأغلب ۰ ولو كان من حكمه التيمم ؛ إذ 
الشجاج قد أتت على أكثر جسده جاز له أن يطأ لطول أمره لو انتظر البرء » ونحو 
هذا حفظت عن بعض شيوخنا . 

قال عبد الحق : قول ابن القاسم عقيب كلامه على المسافر : ( وهما سواء)0) 
قيل : معناه من هو على وضوء ومن على غير وضوء سواء . 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : إنما معنى ذلك: أن جاريته وزوجته سواء ؛ 
(۱) سقط من ب » وفى ج : فاعلم . 


(0) فى ب : اعلم أن علم . 
() المدونة ( ۱۳۱/۱ ) . 


الح ور الأول 
عليه يعود [ ق / 5أ] قوله : ( وهما سواء ) ؛ وذلك أن أهل العراق يفرقون بين 
المرأة والجارية » فيجيزون له الوطء بالتيمم فى الحرة ؛ إذ لها حق فى الوطء. ولا 
يجيزون ذلك فى الأمة » إذ لا حق لها فى ذلك ؛ فأخبر هو أن ذلك سواء لا فرق 
بين حرة ولا أمة 3 والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أتت الجراح على أكثر جسد المشجوج فلم 
يبق له إلا كيد أو رجل فكان من حكمه التيمم » [ فإن لم ] ۲ يفعل التيمم وغسل 
ذلك [ ق / ۷ ب ] اليسير الذى بقی من جسده 2 ومسح الحبائر فى سائر جسده فلا 
يجزئه ما فعل + لانه ترك التیمم الذی هو فرضه وفعل غيره » والله أعلم. . 

قال غير واحد من شیوختا : على الرجل أن یعطی زوجته الاء تغتسل به إن لزمها 
غسل » أو تتوضاً إذا كانت على غير وضوء » ویلزمه آداء الثمن فى شرائه لها ؛ لأن 
هذا عرف دخل عليه الأزواج وهو من شأن الناس 0 فمجراه مجری نفقة (الرآ:)(۲) 
وكسوتها. 

ومعنى ما جرى فى ١‏ الكتاب » 9" فى التى طهرت من حيضتها فتيممت إذا لم 
تجد ماء» والزوج معه قدر ما يغتسل به > أن الماء الذى مع الزوج يكفيه لغسلة ولا 
يكفى المرأة ؛ فلذلك لم يقل : يعطيه لها تتطهر به . 

ونحو هذا الذى وصفنا حكى عن الشيخ أبى الحسن فى الوجه الذى ذكرنا › 
ووجهه ما قدمنا 2 والله أعلم . 

قوله : ( إذا توضأ فأبقى رجليه وخاض نهر فدلكهما فيه ولم ينو تام وضوئه: 
إن ذلك لا يجزئه إلا بنية ٠١)‏ [والله أعلم ] © . 


۳۸ 


() فى ب وج : فلم. 
(0) فى ب : الزوجة . 

۰ (۳) الدونة ( ۱ ۱۵۰) . 
©) المدونة ١(‏ / 0۱۳۹ . 
(0) سقط من ب . 


كتاب الطهارة ۳۹ 


قال غير واحد من شیوخنا : معنی هذه المسألة أنه آبقی رجلیه ظناً منه أنه أكمل 


وضوءه فرفض ما تقدم من نيته ؛ فلذلك لم یجزئه عنده حتی یستأنف النية » فآما لو 
لم يكن هکذا وکان النهر قريباً منه » فيجزئه ذلك إذا دلك رجلیه » وان لم یحدث 
نية ؛ لانه باق على نيته التقدمة ؛ إذ لا يلزم التسوضی تجدید نيته لكل عضو يغسله ؛ 
بل متقدم نيته یجزئه » والله أعلم. 

قال عبد الحق : اعلم أن من توضاً لقراءة القرآن » طاهرا فى غير مصحف ۰ أو 
توضاً لدخول السجد » لا یصلی بذلك الوضوء فرضاً ولا نفلاً لانه توضأ لا يجوز له 
فعله بغیر طهارة (۱) . 

وهذا أصل ذکره بعض البغداديين : أن من توضاً لما يصح فعله بغیر طهارة فلا 
يصلى به » وإنما تجوز صلاته إذا توضاً لما لا يصح إلا بطهارة. 

وهو أصل جيد ؛ لأن الذى توضاً لما لا يصلح إلا بطهارة قاصد لرفع الحدث 
والآخر غير قاصد لرفع الحدث ؛ فلا يجوز أن يصلى به » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اختلف تأويل قوله عز وجل  :‏ لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری 
حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبیل 4 (2 + فتأول زيد بن أسلم أن قوله : «لا 
تقربوا الصلا> يريد به موضع الصلاة - وهو السجد - فذکر الصلاة عنده عبارة عن 
موضع الصلاة ؛ كقوله : # واسأل القرية 4 (© يريد : أهلها ؛ فلذلك أباح للجنب 
دخول السجد عابری سبيل 1 

وذهب مالك فى الآية إلى ما ذكر عن على نله - فيها أن قوله : للا تقربوا 
الصلاة 4 إنما يعنى به الصلاة بنفسها لا يقربها جنب إلا عابرى سبيل ؛ وهو المسافر لا 
يجد ماء فيتيمم » فقد قرب الصلاة وهو جنب بالتيمم الذى فعله ؛ لأن التيمم لا 
يرفع حدث الجنابة عنه ؛ إذ التيمم إنما يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث ؛ فهذا هو العابر 


(۱) الدونة ١١‏ / ۱۳۰ ) . 
000 سورة النساء (8۳). 
)۳( سورة پو سف ) .(AY‏ 


اللحج رز الأول 
سبيل عند مالك ؛ فلذلك لم يقل بجواز دخول انب المسجد عابرى سبيل » ويشد 
قوله ما روى للنبى 2 أنه قال  :‏ إنى لا أحل السحد لجنب ولا حائض » (2 أو 
كما قال » فظاهر هذا النهى فيمن كان عابرى سبيل أو غيره. 

قال عبد الحق :إذا ارتفع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل بالماء » حكمها حكم 
[ق/ ۸ب] الجنب فى منعها من قراءة القرآن » وأنها لا تنام حتى تتوضاً » لأنها قد 
ملكت طهرها » فصار حكمها حكم الجنب [ فى ذلك ] ) . 

وقول ربيعة وغيره فى « الكتاب » : ( إذا حاضت الجنب لا غسل عليها حتى 
تطهر إن أحبت من الحيضة ) 29 إشارة إلى أنها لو أرادت الاغتسال [ق/ ٥ج‏ ] لتزيل 
حكم الجنابة خاصة جاز لها ذلك . 


۶۰ 


وفائدة ذلك: آنها إذا فعلته جاز أن تقرأ القرآن + لأنها تصير حائضاً غير جنب» 
وإذا لم تغتسل [فترفع] (4) حكم الجنابة » لم يبح لها قراءة القرآن ؛ فلذلك وقع فى 
لفظه : (لا غسل عليها إن أحبت ) حتى تطهر من الحيضة ». والله أعلم [ق/ ۷]. 

اعلم أن من أصابه فى صلاته حقن يعجله عن صلاته فأمر با لخروج تكون هيئة 
خروجه كخروج الراعف ؛ ماسكا بأنفه » فیتوضاً ويبتدئ الصلاة . 

وان [صلى بالحقن ] (*) وكان شيئاً خفيفاً جدا فلا شيء عليه » وان صلى وهو 
ضام بين وركيه أعاد فى الوقت . هكذا ذكر ابن مزين فى «کتابه» وجعله کمن صلی 


2 
به .کی بوبه 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة (۱۳۲۷) والبيهقى فى «الکبری» )5١5١(‏ وإسحاق بن 
راهويه فى « مسنده » (۱۷۸۳) والبخارى فى «الكبير» (۲/ 1۷) من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

قلت : ضعفه البیهقی ۰ وابن حزم » وعبد الحق الأشبیلی ۰ والالبانی . 

(۲) سقط من أ . 

۳0( الدونة ( ۱ / ۱۳۶ ) . 

(6) فى أ : فیرتفع . 

(0) سقط من ب . 


کت اب الطهارة ۱ :١‏ 

وأما إن عجله فى صلاته أو شغله کثیرا فیعید فى الوقت وبعده. 

قال عبد الحق : إن فتل الراعف الدم بأنامله الأولى لا شىء عليه (۲۱ ۰ فان زاد 
حتی امتلات آصابعه كلها أو جلها إلى الانامل الوسطی أو حصل فى الانامل الوسطی 
من الدم مقداره آکثر من الدرهم فهذا حامل نجاسة » ولا [يباح ] (۲ له البناء ویقطع 
جسده آکثر من الدرهم ۰ أنه حامل نجاسة ویبتدی . 
إعاء 3 [ إنما ] (*) جعله یومیٌ ۱ لأنه إن سجد آضر به ذلك وکثر عليه الدم 1 
فصارت هذه ضرورة تبيح له الإيماء » كضرورة من برأسه صداع أو بجبهته شيء من 
حکمه الإيماء ۰ 
. هذا الی حفظت [ خن بعض 1© شیوخنا : ورایت [ نحوه لحمد بن سلمة + 
ورأيت ] *) لابن حبيب قال : یصلی إيماء ولیس عليه أن يركع ویسجد ولا أن یقوم 
ویقعد فیلطخ دماً. 

فجعل ابن حبیب العلة الوجبة لإيمائه الالتطاخ بالدم ؛ فهذا خلاف التأویل 
الأول والله آعلم. 

قال بعض شيوخنا : ولو أنه رعف فى وقت صلاة ولم يدخل فيها بعد فلم 
ينقطع عنه الدم فيتربص هاهنا ما لم يدخل عليه وقت صلاة آخری؛ والوقت فى ذلك 


. ) ۱2۰ و‎ ٠۲١١ / 1١ ( المدونة‎ )١( 
. فى ب : يبح‎ )0( 

. ) ۱8۰ / 1١ ( المدونة‎ )۳( 

. سقط من ب‎ )٤( 

(0) سقط من ب . 

(5) سقط من أ . 


المجتكبتزء الأول 


3 
وقت الصلاة الفروضة لا وقت الضرورة » والله أعلم. 

قال بعض شیوخنا من غيرأهل بلدنا : إذا نزع [إحدى ] (۲۱ خفیه ولم یقدر 
على نزع الخف الأخرى » وخاف فوات الوقت غسل الرجل الواحدة ومسح على 
الرجل الأخرى من فوق الخف فيصير ذلك كالجبيرة ؛ لأن ذلك ضرورة »والله أعلم. 

قال عبد الحق ١‏ اعلم أنه إذا تيمم فبلغ فى السح إلى الکوع فى اليد الیمنی » 
تمادى على باطن الكف إلى أطراف الأصابع 2 ولا ينتقل إلى الیسری كما زعم ابن 
حبيب ؛ لأن التيمم إنما هو بدل من الوضوء » فلما كان لا ينتقل فى الوضوء من يد 
حتى يكمل [ق / ٩ب]‏ جميعها كذلك فى التيمم » ومثل هذا ذكر عن الشيخ أبى 
الحسن فى كتابه « الممهد » ۰ وعاب قول ابن حبيب : أنه ينتقل إلى الیسری. 

فإذا مسح إلى الكوع مسح إحدى يديه بالاخری» وراعى بقاء التراب الذى فى 
الكف الأيمن . 

وليس الحكم فى المذهب للتراب ؛ لأنه من أول ما يأخذ فى التيمم زال التراب 
ويصير مسحه بغير تراب » وإنما هی عبادة وليس الغرض للتراب أن يمر على 
الاعضای فاعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا كان مع الرجل ماء إن أخذ فى الوضوء به 
لم يفرغ إلا بعد الوقت » وان تيمم أدرك الصلاة فى الوقت فهذا لا يباح له التيمم » 
ولا يدخل فيه الاختلاف المذكور فى الذى إن نزع لاء بالرشاء من البئر ذهب الوقت؛ 
الوقت ۰ والآخر إنما تشاغل فى غير استعماله الماء فى الأعضاء إنما [هذا] ۳) هو 
شغل فى التوصل إلى أخذ الاء؛ فذلك مفترق » والله أعلم. 

قال عبد الحق 217 : ومن نسى الماء فى رحله فتيمم وصلى ليس کمن نسى رقبة 


(۲) فى أ : قط . 
(5) المدونة ( ١‏ / ۱۶۸ ). 


کت اب الطهارة ۲ 


فى ملکه وعلیه رقبة من ظهار ونحوه فصام ثم ذکرها [إنه ] ٩۱‏ لا یجزئه صومه . 

والفرق بين المسألتين من وجهين : 
ترك الماء مع وجوده على وجه » والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه ؛ 
فيفترقان لهذا » والله أعلم. 

والوجه الثانی : أن التيمم روعى فيه خوف فوت وقت الصلاة » وليس الرقبة 
معلقة بوقت [الصلاة ] ") يخاف فوته ؛ فأمرهما مفترق أيضاً من هذه الجهة › والله 
أعلم . 

اعلم أن الفرق بين من تيمم على موضع نجس أنه يعيد فى الوقت على مذهب 
ابن القاسم فى «الدونة» > وبين من توضا بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه يعيد . 
أبداً: أن التوضی إذا رجع فانتقل إلى الاء انتقل إلى ماء طاهر فى الحقيقة يقطع 
بطهارته» والمتيمم لو أمر بإعادة التيمم على تراب آخر [ق/ 1۸ ] أمكن أن يكون 
التراب الذى ينتقل إليه نجساً ؛ إذ نجاسته غير مشاهدة كما تتبين نجاسة الماء بتغير 
" أوصافه» فلما كان إنما ينتقل إلى بقعة طاهرة فى اجتهاده لا طاهرة طهارة يقطع بها 
صار إنما انتقل من أمر اجتهد فيه إلى مثله 2 فلم يؤمر بالاعادة أبداً لهذا ۰ والله 
أعلم . 

ولو أنه تيمم على نجاسة ظاهرة على التراب لوجب أن يعيد آبدا »> ويصير ذلك 

[ قال عبد الحق ] 9 64 : اعلم أن المرأة التى لها أيام معتادة إذا أتاها الحيض 
وزاد على أيامها المعتادة [و] )2 استظهرت بثلاث غسلها واجب حينئذ على مذهب 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) سقط من ب و ج . 
(۳) سقط من ب . 

(:) الدونة ( ۱ / ۱۵۱ ) . 
(0) سقط من أ . 


اللجح ر الأول 
" من يجيز وطأها » وغسلها بعد تام خمسة عشر يوماً إذا تمادى الدم » غير واجب. 

ومن يذهب إلى أنها لا توطأ بعد الاستظهار قبل تام الخمسة عشر يوماً يرى 
غسلها بعد الاستظهار احتياطاً » وعند خمسة عشر یوماً واجبا . وهذا القول هو 
المختار وإليه يذهب ابن الجهم [ ق / ١٠ب‏ ] » وهو الذى تقتضيه رواية ابن وهب 
فى «المدونة» ؛ لأنه أبان أن الاستظهار وترك رفعها إلى تمام خمسة عشر يوماً من باب 
الاحتياط ۰ وقال:لأن تصلى وليست عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهی 
عليها. 

فإذا كان هذا عنده باباً من الاحتياط فليس من الاحتياط جواز وطئها. 

وأما ابن القاسم فى روايته فلم ينص على جواز الوطء بعد استظهارها قبل 
المسة عشر يوا 

وقد استدل على جواز وطنها فى مذهبه بمسألة کتاب الحج: إذا حاضت قبل 
الطواف أن كريها يحبس عليها قدر أيامها والاستظهار عليها ؛ فإذا كان إنما یحبس 
عليها هذا المقدار ثم تطوف فيجزئها ذلك من طواف الإفاضة صح أنها بسبيل 
الستحاضة حقيقة فيجوز وطژها . 

وذکرلی بعض القرویین : أن آبا موسی بن مناس كان یستدل على جواز وطنها 
بمسألة کتاب احج هذه . 

وقد تأول بعض الناس فى مسألة كتاب الحج أن الکری إذا حبس علیها القدار 
الذى وصف فلم ينقطع الدم عنها فسخ الكراء بینه وبينها ولا تطوف . 

وقد رأيت فى « كتاب المناسك » لسحنون خلاف هذا التأويل ؛ وذلك أنه ذكر 
قول ابن القاسم ونصه على نحو ما ذكره » ثم أعقب ذلك بأنها تطوف إذا حبس 
عليها المقدار الذى وصفت. 


٤ 


وهذا التنازع إنما هو [فيما] ٠‏ تقتضيه رواية ابن القاسم» وأما رواية ابن وهب 


كتاب الطهارة 3 
فالامر فیها على ما قدمناه » والله أعلم . 

قال عبد الحق ۲ : القصة البیضاء على قول ابن القاسم أبرأ من احفوف ؛ 
وذلك أن القصة البیضاء لا توجد فى الأغلب الا بعد فراغ ایض ۰ والجفوف ربما 
تخلل الدم ؛ فکانت القصة أبرأ عنده لهذا » والله أعلم. 

وأما المرأة فى آول بلوغها إذا رأت الدم فلا تطهر بالقصة وإنما تطهر باحفوف . 
هکذا روی لابن القاسم فى غير ۱ الدونة ۷ . 


قال عبد الحق : قال غير واحد من شیوخنا : إذا طلقت المرأة فى خلال الدم 
وهی طاهرة » لم یجبر الزوج على رجعتها ۰ وان كان ذلك الدم كله محكوماً له 
بحکم حيضة واحدة ؛ لآن الزوج لم یتعد فى طلاقه إنما طلق بعد ارتفاع [الدم](۲) 
ولا علم له برجوع الدم إليها عن قرب ؛ فمضی فعله جائزا لم يرتكب فيه نهياً ؛ فلا 
یجبر على الرجعة » والله آعلم . 

قال عبد الحق (۲۳ : قول آشهب [ ق / ٦‏ ج ] فى مسألة الحامل تری الدم 
على حملها إلا أن لا تکون استرابت من حيضتها . . . إلى آخر الکلام . 

معتاه : آنها إن لم تستریب من حيضتها شيئاً وبقیت على سبيل عادتها تحيض 
فى کل شهر من شهر حملهاء فهذه إذا زاد بها الدم الآن على آیامها العتادة تستظهر؛ 
لان الحمل لم يغير علیها حالها لا بقیت على سبیل العادة . ۱ 

فأما إن انقطع الدم عنها فى آول شهر من شهور الحمل وثان وثالث » [ثم] (8) 
بعد ذلك رأت الدم وزاد على أيامها المعتادة فهذه قد استرابت فلا تستظهر بشيء 3 
وتقيم قدر أيامها فقط . 


قالاسترابة : إنما هى ارتفاع الدم عنها فى آول حملها. قاله غير واحد من 


.) ۱۵۱ / ١ ( الدونة‎ )۱( 

(۲) فى أ » ب : للدم . 

(۳) الدونة ( ١‏ / ۱۵۵۱۵۶ ). 
(4) سقط من ب . 


5 اش n‏ الول 
شيوخناء وذهب بعضهم إلى أن الاسترابة [ ق/ ١١ب]‏ تكون بأحد ثلاثة أشياء : 
[إما بانقطاع الدم أول حملها ] 2١(‏ كما وصفنا » أو بأن يأتيها أقل من أيامها المعتادة » 
أو يأتيها أكثر من أيامها المعتادة . 

وليس هذا القول بصحيح عندى وعند من قدمت قوله من شيوخنا ؛ لان المرأة 
التى لا حمل بها يختلف أمرها هكذا فى إتيان الدم إياها أقل من أيامها أو أكثر فليس 
هذا استرابة [ق / 14] فإذا انقطع الدم فالأغلب أن انقطاعه إنما يكون إذا حملت 
المرأة» فهذه [هى] 7 الاسترابة التى أراد آشهب ‏ والله أعلم. 

وأما الرواية التى فيها : ( إلا أن تكون استرابت ) فليست بصحيحة › وإغا 
سقط منها حرف والله أعلم . 

ولا يختلف ابن القاسم وأشهب فيمن بقيت على سبيل عادتها نحیض كل شهر؛ 
هذه عندهما کمن لا حمل بها ؛ تستظهر بثلاث على أيامها إذا زاد بها الدم » وإنما 
لم يجعل [ابن القاسم ] ٠"‏ على الحامل استظهارا من أجل أنه دم احتبس ۰ فرده إلى 
الاجتهاد . ولا قد اختلف فى دم الحامل أنه لا يمنع الصلاة بالاستظهار قد دخل فى 
كحبس الرضاع والمرض ٩(‏ لا يلزم ابن القاسم ؛ لاآن المرض والرضاع يقل معه الدم 
والحمل يحبس الدم ثم يكثر عند خروجه ؛ فيجب أن يكون لهذا جلوس الحامل 
أطول ؛ إذ هى أكثر دما من المريضة والمرضع . 

قال غير واحد من شيوخنا القرويين : إنما قال مالك [ رحمه الله ] » فى 
أحد قوليه : (تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها ) 29 من أجل ما ذهب إليه بعض 
الناس فى منع جواز وطئها ؛ فاستحب الغسل مراعاة للخلاف » والله أعلم. 


عم کتاب الوضوء يجير الله وعونه 


)١(‏ فى ب » و ج اما احمل بانقطاع الدم آول. 
(۲) سقط من ب و ج . 

(۳) سقط من أ. 

.) ۱۵6 / ١ ( الدونة‎ )( 

(۵) سقط من أو ج . 

0) الدونة (۱ / ۱۵۱ . 


4۷ 


کتاب الصلاة الأول 


رگن دم 
کتاب الصلاة الأول 
[استعنت بالله ] (۱) 
قال الله عز وجل  :‏ فسبحان الله حين تمسو 4 () یقول [يعنى ] 29 الغرب 
والعشاء  »‏ وحن تصبحون » الصبح ۰ «وعَیّا )٩‏ العصر » «# وحین تظهرون 
الظهر . وقال تعالی : #أقم الصلاة لدلوك امس (* یقول : الظهر والعصر ۰ إِلَى 
غسق الیل 4 الغرب والعشاء » « وقرآن لفجرٍ 4 : صلاة الصبح. 
وذکرها فى مواضع من کتابه غير ما وصفنا ؛ ففرض تعالی من الصلوات 
خمساً» وسن الرسول - عليه السلام - حمسا : الوتر » والعیدین والاستسقای 
والسوف. 
قال عبد الحق : [واختلفت ] 0 العبارة من علمائنا فى آوقات الاختیار ؛ 
فبعضهم يعبر بآن لكل صلاة ما عدا الغرب ثلاثة آوقات اختیار » وبعضهم يعبر 
" بوقتی اختیار . 
فأول وقت الظهر زوال الشمس عن کبد السماء؛ فهذا وقت واحد » ووقت 
الاختیار فيها عند مصير ظل کل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال فهذا وقت أيضاً › 
وما بين هذين وقت › فهذه ثلائة أوقات [اختیار ] )١(‏ . 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سورة الروم (۱۷) . 
(۳) سقط من ب . 

0( سورة الروم (۱۸). 
(4) سورة الإسراء ( ۷۸). 
(5) فى أ : واختلف . 
(۷) فى أ : اختیارات . 


٠١ 4‏ ا ا ا الأول 

وعلى هذا الثال يعبر عن كل صلاة بأن لها ثلاثة أوقات عدا المغرب . 

وهذه العبارة من علمائنا على طريق التقريب لا رأوا الوقت متدا . 

وأما علی طريق التحقیق : فذلك كله وقت واحد له اول وآخر ووسط . 

والغرب لما لم يكن الوقت فیها متدا عبروا عنها بأن لها [ق/ ۱۲ب ] وقتاً 
واحدا . 

ووقت الضرورة : الصلاة إذا نسیها » وقتها حين یذکرها » والوقت فى مثل 
النصرانی یسلم والحائض تطهر والغمی عليه یفیق ونحوهم ‏ هذان وقتی الضرورة. 

والشهور أن الغرب لها وقت واحد كما قدمنا ؛ لأن [ جبریل - عليه السلام - قد 
صلی بالنبی ] ۲۷ عليه السلام - فى اليومين جمیعاً الغرب [والعشاء ] ") فى وقت 
واحد وقد روی أن لها وقتین » والشهور ما قدمناه. 

قال عبد الحق : وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال كان ذلك 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ما يشتركان فيه ؛ فلو أن مبتدئا حینشذ لصلاة 
الظهر وآخر مبتدئاً [لصلاة ] ٠‏ العصر كان كل واحد منهما مصلیاً [فى وقت هذا 
مصلیا](4) للظهر فى آخر وقتها وهذا مصلياً للعصر فى أول وقتها. 

وذهب ابن حبيب إلى خلاف هذا : أن آخر وقت الظهر أن يتم الصلاة قبل تمام 
القامة . 

والحديث يدل على خلاف قوله فى صلاة جبريل بالنبى - عليهما السلام - فى 
اليوم الثانى فى الوقت الذى صلى فيه العصر فى اليوم الأول. 

[قد] (°) عرضنا بيان الذهب وقد وصفناه. ۱ 


. فى ب : النبى‎ )١( 
. سقط من أ‎ ):( 
. سقط من ب و ج‎ )5( 


كتاب الصلا: الأول 

قال بعض شیوخنا : قوله فى الغرب : (لا بأس [للمسافر] ) أن يمد الیل 
ونحوه) (۲) معناه : إذا كان يمد الیل ونحوه لینزل فى المنهل ۰ فأما إن كان لا ينزل 
فلا يباح له هذا ویصلی فى آول الوقت ؛ إذ لا فائدة له فى التأخیر فیصلی کل صلاة 
فى آول وقتها. 

قال عبد الحق ۲۳ : لا یسلم على المؤذن فى حال آذانه » ولا على اللبی فى 
حال تلبیته » ولا يردا إذا سلم [علیهما ] (4) بلفظ ولا باشارة » لکن إذا فرغا مما هما 
فيه ردا. 

وإنما كانا بخلاف المصلي؛ لان [المؤذن [ق/ ۱۰] والملبى ] 2 ليسا بممنوعين من 
لکلام ؛ فلم یجعل لهما الاشارة بالسلام ] © کما جعلت الاشارة للمصلی عوضا 
من الکلام . 

وقد فرق بعض الناس بين ذلك بأن قال : لا كانت الصلاة شأنها يطول جعلت 
الإشارة للمصلى عوضاً من الكلام » والأذان والتلبية لا يطول ؛ [فيردان ] 29 بعد 
الفراغ من ذلك . 

وإن كان هذا التفريق يعترض عليه بمن كان فى آخر الصلاة . 

وقد يقال أيضاً فى التسفريق بين ذلك : [أن] © الاصل فى جميعهم ألا يسلم 
عليهم ولا يردون ؛ للعمل الذى حصلوا فيه » فخصت السنة جاز ذلك فى الصلاة 


1۹ 


(۱) سقط من ب . 
(؟)المدونة .)١1657/1(‏ 

(۳) المدونة ۱۱ / ۱۵۷ ). 
اال أ ليه 

(5) فى ب : تقديم وتأخير. 
(5) فى ب : بالتسليم. 
(۷) فى ب و ج : فيرد. 
(۸) فى ب : لآن. 


اس الأول 
خاصة بالاثر الذی ورد عن النبی - عليه السلام - حين كان یسلم عليه (۱) ۰ وبقى ما 
وصفنا على الاصل الذی قدمنا . والله أعلم. 

قال عبد الحق : وإذا استؤجر رجل على الأذان والصلاة جمیعاً فکان ذلك جائزا 
على مذهب ابن القاسم . 

[إن] 29 تخلف المؤذن عن الصلاة لعذر من سلس بول أو نحو ذلك من 
الأعذار» فهذا السؤال اضطرب فيه » هل [يسقط ] (۳ من إجارة المؤذن شيء أم لا؟ 

والصواب في ذلك عندي : أنه يسقط من الإجارة ما يخص الصلاة» ولا تكون 
الصلاة هاهنا كالقول فى مال العبد وتمر النخل الذى لم يبد صلاحه ؛ لأن مال العبد 
وتمر النخل لا يجوز فيه على الانفراد ما يجوز إذا انضاف إلى العبد أو إلى الأصول » 
والصلاة [ق / ۱۳ب ] لو وقعت الأجرة عليها منفردة مضت , وإنما هی مكروهة 
بدثاً. 

ومن أصحابنا من يجيز الأجرة عليها بدئاً ولا یکره ذلك ؛ فالأمر فى هذا 
مختلف» والله أعلم . 

فال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا : إذا قال فى 
صلاة الفرض مثل ما يقول المؤذن وزاد فى القول معه : حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » أبطل على نفسه » وهو کالتکلم . 

ومن أهل بلدنا من خالف هذا » وليس بصواب . والله أعلم . 

قال عبد الحق : وقول مالك فى غير الصلاة [المكتوبة] (8 إنه يقول مع المؤذن 
إلى أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع فى قلبى ولو فعل لم أر به بأسآ ) (*) يريد 


6 ۰ 


(۱) فى الباب عن صهیب عند أبى داود ( )٩۲۵‏ واحدیث صحیح ‏ وعن جابر آیضا. 
() فى ب وج : ثم . 

(۳) فى ب : تسقط . 

. سقط من ج‎ )٤( 

.) ۱۵۷ / ١ ( الدونة‎ )۵( 


اه 


كتاب الصلاة الأول 


بقوله: ( لو فعل لم أر به باسا): لو أتم الأذان معه على ما ذكر [عن] () سحنون » 
وتأول غيره أن معنى ذلك : لو فعل ما يقع فى نفسى من القول إلى أشهد أن محمدا 
رك الله 

ورأيت بعض شيوخنا يصوب هذا التأويل ويراه أحسن من التأويل الأول. 

قوله: ( لا باس با يأخذ العلم » اشترط ذلك أو لم يشترط ) () . 

قال بعض شيوخنا : اما قال: ( اشترط ذلك أو لم يشترط ) ؛ لأن بعض 
الناس یری أنه إن اشترط شيكا معلوما لم يجز له أخذه» وان أخذ شيئاً من غير 
اشتراط جاز له فأخبر أن هذا عنده سواء لا فرق بينه. 

قال عبد الحق : قوله : ( إذا كبر للركوع ینوی ذلك تكبيرة الافتتاح [ق/ ۷ج] 
[لا] 6۳۱ يجزئه ) 64 إنما يصح ما قال إذا كبر فى [حال] 0©» قيامه » فأما لو كبر 
وهو راكع لم یجزئه ذلك » [ وقد رأيت ذلك ] ۲ فى «كتاب ابن الواز» : أنه إذا 
كبر وهو راكع ونوى بذلك تكبيرة الافتتاح إنه لا يجزئه » وهو الصواب ؛ لأن المأموم 
عليه من القيام فرضاً مقدار الاتتصاب لتكبيرة الإحرام وما زاد على ذلك فسنة لا 
فريضة . ش 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : ولو كبر للركوع ولم ينو بذلك تكبيرة 
الافتتاح فيجب أن ينظر أيضآ ؛ فان كبر فى حال القيام كان ما ذكر من تماديه 
وإعادته» وأما إن كبر للركوع وهو راكع فهذا يقطع ويكون سبيله [سبيل] ٩۷‏ من لم 
يكبر للركوع ولا للافتتاح . 


)١(‏ سقط من أ. 

. )۱۵۷ / ١ ( المدونة‎ )۲( 

(۳) سقط من الأصول فاستدركته من « المدونة ۷. 
(6) المدونة (۱ / .)١5١‏ 

(۵) فى ب : حين. 

(7) فى باء ج : وكذلك رأيت. 

0) سقط من أ . 


الح رز الأول 

ولو كبر هذا المأموم للركوع والافتتاح ينويهما جميعاً لم يضره ذلك » کمن 
اغتسل للجمعة والجنابة ينويهما جميعاً أن ذلك يجزئه. 

قال عبد الحق : إذا نسى القراءة فى ركعة من المغرب هو بمنزلة من نسى القراءة 
فى ركعة من صلاة هی آربع رکعات ۳ وهو فى الأمهات بين 4 وذلك أنه سأله عن 
الغرب فآخبره : أن الصلوات محمل واحد عند مالك . ثم قال : ( وان ترك القراءة 
فى ركعة من الصبح أعاد ) )١(‏ . فقد أجاب عن الغرب فى هذا الکلام ؟ فتدیره. 

واعلم أن على قوله : (يلغى الركعة ) على حديث جابر إن ذكر ذلك فى آخر 
[صلاته] ٠"‏ أو بعد أن عقد الركعة الثالثة فيفصل هاهنا فى سجوده حتى يكون إذا 
أصلح . 

فان كان ترکه للقراءة فى إحدى الركعتين الأولتين فسجوده قبل السلام + لأنه 
وضع الجلوس فى غير موضعه ونقصه فى موضعه إذ صارت ثالشة انية له ونقص 
السورة ؛ لآن الثالثة التى صارت [ق/ ۰1۱۱ 5١ب]‏ انية أنه قرأ فیها بأم القرآن فقط . 


o۲ 


وان كان إنما ترك القراءة فى إحدى الركعتين الآخرتين فسجوده بعد السلام؛ لأن 
الركعتين [الأوليين ] ۳۱ قد قرأ فيهما بأم القرآن وسورة. 

والحلوس قد أتى به فى موضعه وإنما حصلت معه زيادة الركعة التى آلغی . ولو 
أنه ذكر ولم يعقد الركعة الثالثة فهو يستطيع على قراءة سورة مع أم القرآن فى ركعته 
التى صارت له ثانية ويأتى بالجلوس فى موضعه فيكون سجوده هاهنا بعد السلام. 

قال عبد الحق : وإذا ترك القراءة من ركعته فذكر ذلك وهو راكع : فأما على 
قوله : (يلغى تلك الركعة ) ١‏ فيستقبل القراءة ويلغى ما هو فيه ٠»‏ وأما على قوله: 
(يعيد الصلاة بعد إتمامها ) فيقطع ما لم يعقد تلك الركعة بسجدتيها . فان عقدها 


.)۱۲۳ / ١ ( المدونة‎ )١( 
.)١57 /١ ( المدونة‎ )5( 


or" 


كتاب الصلا: الأول 
بسجدتيها ثم ذكر ذلك أضاف إليها ركعة [إن كانت الأولى ] 2 وجعلها نافلة 
ويبتدئ صلاته وان كانت الركعة الثالثة أضاف إليها رابعة إذا كان ذلك بعد عقد الثالثة 
[بسجدتيها](21 ثم يعيد صلاته. 

[فأما إن لم يعقدها بسجدتيها ] 0 جلس وسلم وجعل ما هو فيه نافلة ثم 
دنع صاخه کذا ی آن نح الامر علی القولین. ؛ وهو معنی ها فی « کتاب ابن 
الواز ‏ وغیره » وعرضته على بعض شیوخنا فصوبه وقال به . 

قال عبد الحق ؛ إذا قدم السورة على أم القرآن فرجم فقرأ آم القرآن ثم قرأ 
السورة اختلف هل عليه سجود [السهو] (4) ؟ 

۱ والذی تقتضیه «الدونة» أن یسجد بعد السلام. دلیل ذلك قوله فى صلاة العید : 
(إذا قدم القراءة على التکبیر فرجع وکبر [وقرأ ] 60 [قال ] ۲0 : إنه یسجد بعد 
السلام ) © وعلیه السجود هاهنا [لطول ] 6 القیام کذا ریت لسحنون أن السجود 
إغا هو لطول القيام لا لقراءته » ولو لم يقرأ إلا یسیر) لم يكن عليه سجود . 

فإذا كانت [ هذه ] ۲٩‏ العلة وطول القيام فهى موجودة فى مسألتنا . 


وقد قيل : إنه ] ۲۱۰۱ إذا قدم السورة على أم القرآن. 


(۱) سقط من ب . 

(۲) سقط من ج . 

(۲) فى ج : فان لم یعقدها. 
)٤(‏ سقط من ا » ب . 

(0) سقط من ب . 

(۷0) سقط من أ و ج. 00 
(۷) المدونة ( ١‏ / 4۵ ۲). 
(۸) فى أ. ب : طول .2 
)٩(‏ سقط من ب و ج . 
(۱۰) سقط من ب و ج . 


وو > تبي و ا یتح ۵ ۱و0 

وبعض الناس یفرق [بين المسألتين ] ۲۱ یفرق » بأن يقول : الذی قدم السورة 
إنما قدم قرآنا فقدم شيئاً على جنسه » وفی مسأله العید إنما قدم قرآنا على تکبیر فقدم 
شيئاً على غير جنس ما خوطب به . 

وهذا الکلام ليس بشيء ؛ لأن العلة فى مسألة العیدین ما ذکرنا من طول القیام 
كما قال سحنون هی موجودة فى مسألتنا ؛ فما بين السألتین فرق . والله آعلم. 

[ قال عبد الحق : اعلم أن الدعاء مکروه فى ثلائة مواضع : فى الرکوع › 
وبعد الاحرام قبل القراءة » وفی الجلوس للتشهد قبل التشهد ] 2 . 

قال غير واحد من شيوخنا : إنما كره حمل الحصباء من [ موضع ] ۲ الظل 
إلى [موضع ] ۲8 الشمس فى المساجد خاصة © لأنه يحفرها ويؤذى الماشى بها. 
فأما فى غير المساجد فلا كراهية فى ذلك . 

قال عبد الحق : إذا صلى على حصير بطرفه نجاسة » [فلا] 27 شيء عليه إذا 
كان الموضع الذى يصلى فيه طاهرا وان كان يتحرى موضع النجاسة» وقاله غير واحد 
من شيوخنا » ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحرى موضع النجاسة . وليس ذلك عندى 
بالصحيح ؛ لأنه إنما خوطب بطهارة ثوبه وبقعته » وموضع النجاسة فبائن عنه؛ فلا 

وأما العمامة يكون بطرفها المسدل نجاسة فهذا يراعى فيه تحرى موضع النجاسة ؛ 
لآن العمامة هو لابس لها › فإذا كان المسدل منها يتحرك صار بعض ثيابه فيه نجاسة 
[ق/ ۱۵ب] فهذا مفترق . والله أعلم. 


قال عيد الحق : إذا استند المريض لخائض أو جنب وكانت ثيابهم طاهرة > لا 


(۱) سقط من أ . 
(۲)سقط من ج . 

(۳) سقط من ب . 

(6) سقط من ب . 

(6) المدونة ( ١‏ / ۱۷۰). 
0) فى أ : لا . 


کتاب الصلاة الأول 


66 


شىء عليه » ذكر لى هذا بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا عن أبى محمد بن أبى زيد 
رحمه الله . 

وحمل ما روى عن ابن القاسم أنه [ فا ] ۲۱ يعيد فى الوقت إنما هو لأن 
الأغلب أن ثيابهم غير طاهرة» فإذا كانت ثيابهم طاهرة لم يضر المريض استناده 
بهم . والله أعلم 

قال بعض شيوخنا : إذا افتتح صلاة النافلة على أن يصليها قائمًا ولا يجلس أو 
نوی قدر] معلومًا من القراءة فيها » لم يكن له أن يجلس ويلزمه ذلك . 

ولیس [فيها] ۲۴ بين ابن القاسم وأشهب اختلاف ؛ لأن من نوی شيئًا ودخل فيه 
لزمه بالدخول فيه » وصار كمن نذره بلسانه » [والله أعلم] 00 . 

قال عبد الحق : قوله : (يتنفل على البعير فى السفر » وكذلك على الأرض 
ليلا [أو] 24 نهارا) ۲0 إنما [ذكر] () التنفل على الأرض ؛ لأن ابن عمر كان لا 
يتنفل على الأرض فى السفر نهار . 

ورأيت فى بعض الحديث عنه أنه قال : (لو كنت مسبحا لأتقخت صلاتي) - 
يريد: لو كنت متنفلاً ‏ » ثم قال : «يا بن أخحى : صحبت رسول الله 5 فلم 
[ق/ ١١أ]‏ یزد على ركعتين حتى قبضه [الله] "© » ٩‏ . 

قال ابن حبيب : كره ابن عمر وغيره أن يتنفل المسافر بالنهار بإثر المكتوبة . 


(۱) سقط من و ج . 

(0) فى ب واج : فى هذا . 

(۳) سقط من ب . 

(4) فى الأصول : و والثبت من «المدونة» . 
(۵) الدونة (۱۷۳/۱) . 

(7) فى أ : ذکره . 

(۷)سقط من ب . 

(۸) آخرجه مسلم (1۸۹) . 


الح رز الأول 
وعلى الدابة حيث توجهت بالمسافر فلا خلاف فى جواز ذلك ولا كراهية فيه من 


أحد. 


95 


قال عبد الحق ؛ قيل : إن ابن مسعود - رحمه الله كان يقرأ فى غير الصلاة 
ويفسر لأصحابه ليفهموا فأما فى الصلاة فلم يكن يقرأ كذلك ؛ فمن قرأ فى الصلاة 
[بتلك] ۲۱ القراءة التى كان يقرأ بها فى غير الصلاة أعاد . 

وذكر أبو بكر الأبهرى فى شرح [كتاب] ٩‏ ابن عبد الحكم ( : أن هذه القراءة 
التى نسبت إلى ابن مسعود نقلت نقل آحاد » ونقل الآحاد غير مقطوع به » والقرآن 
إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به التى تنقل الكافة عن الكافة . 

وقال : إنها قراءة تخالف مصحف عثمان [رحمه الله] ١‏ المجتمع عليه . 

قال عبد الحق : وقع فى «الكتاب» أن مالكا توقف فى إعادة من صلى خلف 
مبتدع وقال فيه : ( إذا أيقنته وصليت الجمعة أعدتها ظهرا [أربعًا] © ) . فإنما فرق 
بين ذلك » والله أعلم ؛ لأن الذى صلى الجمعة خلفه تقاة لم يأت رغبة فى الصلاة 
خلفه ولا قاصدا للائتمام به ؛ فإنما صلى خوقّا على نفسه » والآخر صلی يريد 
الرغبة فى [فضل] الجماعة والإتمام [ بالإمام ] 299 ؛ فالأمر فى ذلك مختلف » 
والله أعلم . 

ورأيت [فى مسائل] © لبعض الأندلسيين مثل هذا قال : يحتمل أن يكون فرق 
بين ذلك لما وصفناه ۰ (والله أعلم ) ٩۵‏ . 


(۱) فى ج : بمثل . 

(0) فى أ : كتب . 

(۳) يعنى «المختصر) . 

(5) زيادة من أ . 

(0) سقط من ب . 

(7) سقط من ب . 

0) فى ب و ج : مثل هذا . 
(۸) سقط من ب . 


5۷ 


كتاب الصلاة الأول 

ونحوه قال لى بعض شيوخنا من القرويين . 

قال عبد الحق : ذكر فى «الكتاب » أنه إذا أقيمت [الصلاة عليه ] (۱) وهو فى 
نافلة ؛ إن كان من یخفف - حسب ما ذكر ‏ تمادى فيها . 

وقال : إذا أقيمت عليه الفريضة وقد دخل فيها [ق / ١١ب]‏ إنه يقطع إذا لم 
يركع . 

ولم يشترط إن كان ممن يخفف الركعتين كما اشترط فى النافلة » فيحتمل أن 
يكون إنما فرق بين ذلك لأن الفريضة التى دخل فيها إذا قطعها هو عائد إليها والنافلة 
لو أمر بقطعها لم يعد إليها ؛ إذ لا يلزمه قضاؤها ؛ لأنه لم يتعمد قطعها » والنوافل 
إذا قطعت للعذر لم يلزم قضاؤها » فاستحب له التمادى فيها لهذا . والله أعلم. 

وأيضا فان الذى دخل فى الفريضة لو أمر أن يجعلها [ ق / ۸ ج ] نافلة إذا كان 
من يخفف صار قد انتقل من نية الفرض التى دخل فيها إلى نية النفل » فأمر بالقطع 
لاختلاف نيته . 

والآخر الذى دخل فى النافلة لم تتغير نيته هو متماد على النية التى دخل بها فلم 
يؤمر بالقطع » وهذا كله تفريق استئناس لا يسلم من الاعتراض . 

وأعرف لبعض آصحابنا وأراه ابن حبيب أنه ساوى بين المسألتين إذا كان من 
يخفف وهو القياس » والله أعلم. 

قال [ فى «الكتاب ] ۲۳ :(وإذا قرأ کتاباً بين يديه يفترق إن فعل ذلك سهوا أو 
عمد ) . 

قال بعض شيوخنا : إن فعل ذلك عمد وكان شيئاً يسيراً فلا شيء عليه إذا لم 
ينطق بذلك وإنما قرأ بقلبه » وان كان شيئا كثيرا فيبطل على نفسه . 

وأما إن نطق با قرأ فى الكتاب سواء كان ذلك يسيرً أو كثيرً إنه يبطل على نفسه 


. فى ج : عليه الصلاة‎ )١( 
. فى ب : قال بعض شيوخنا‎ )۲( 


و ل تست جتنت الول 
فى العمد ؛ لأن ذلك كلام » والكلام عمدا فى الصلاة (لا) (۲۱ يستخف يسيره. 
وهذا بين » والله أعلم. 

قال عبد الحق : إذا كان فى الصلاة فذهبت دابته أو سرقت » وكان فى خناق 
من الوقت إن ذهب يطلبها خرج الوقت : ذكر لى أن الشيخ آبا الحسن بن القابسى - 
رحمه الله - ذهب فى هذه المسألة إلى أنه يتمادى على صلاته ولا يقطع . 

وليست كمسألة « الكتاب » ؛ لأنها جرت على أن الوقت متسع ۰ ويحتمل 
عندى أن يكون هذا الذى ذكر عن الشيخ أبى الحسن إنما هو إذا كان [ هذا ] ١‏ 
الرجل لا تناله مشقة شديدة وضرورة بينة لفقد دابته . 

فأما إن كان فى سفر وحيث لا يجد العوض منهما وفى عدمه إياها ضرورة 
ومشقة فقطع صلاته وطلبها يباح له مع ما وصفته . والله أعلم. 

قوله : ( لا يعرف مالك التسبيح فى الركعتين الآخرتين ) ۲۳ إنما يعنى بذلك لا 
يجتزئ بالتسبيح فيهما دون القراءة ؛ لأن بعض المخالفين يذهب إلى أنه يسبح فى 
الركعتين الآخرتين ولا يقرأ » وإنما يقرأ عنده فى الركعتين الأولتين » فاعلم ذلك . 

تر کتاب الصالاة الأول بعمر الله وعونه 
[ وتأييده ونصره » وصلی الله على محمد وآله وسلم ] (8) [ ق / ۱۷ ب ] 


() فى ب : لاله . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) المدونة ( ١‏ / ۱۹۷ ) . 
(5) زيادة من ب و ج . 


۹ 


کتاب الصلاة الثانى 


رذن روم 
کتاب الصلاة الثاني 
استعنت بالله 

[ قال عبد الحق ] ۲۱ : سجود القرآن على مذهب مالك من السنن الندوب إليها 
ولیس بواجب كما زعم بعض الناس ۰ ویستدلون [ق/ ۱۳۵ أ] على وجوب ذلك 
بان الله تعالی قد علق الذم بترك السجود فى قوله عز وجل : «واذا فرع علیهم القرآن 
لا یسجدون 60 4 () والذم إغا یتعلق [فى ترك] © واجب . 

وهذا لا دلیل [فيه لهم] © ؛ لان هذه الآية وما بعدها إنما هی واردة فى الکفار؛ 
ألا تراه تعالی قال : بل لین کفروا يكذبوت (*) إلى ما بعد ذلك ؛ فهذا الذم إنما 
تعلق على ترك الإيمان لا على نفس السجود . 

وقد قال عمر رضى الله عنه : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 29 » أو كما 
قال . 


ورأيت لبعض البغداديين ذكر مثل قول عمر رضى الله عنه للنبى عليه السلام 3 
وليس الغرض التطويل فى إقامة الدليل على نفى وجوبها وإنما القصد معرفة المذهب 
وقد ذکرناه . ۱ 

وان قیل ؛ فلم قال : إنها إذا قرئت بعد العصر أو بعد الصبح أن قارئها یسجد ما 
لم یسفر أو تسفر الشمس قياسًا على صلاة الجنائز ؛ فقاسها على صلاة قد اختلف 

() سورة الانشقاق : ۲۱ . 
(0) سورة الانشقاق : ۲۲ . 1 : 
(VD‏ مس مالك (4۸4) والبخاری )”55/١(‏ والبیهقی فی «الکبری» (۲۰۷4) و(۵۰۸۷) 
والطحاوئ فى (شرح العانی» (۱۹۲۰) ۰ 


° ال ر الأول 
فى فرضها . 
قيل : يحتمل أن يكون قوى سببها عنده على النقل للاختلاف فى وجوبها فقاسها 
على الجنائز المتنازع فى وجوبها وزادها مزية على النوافل [لهذا] (2 . والله أعلم . 
قال عبد الحق: قوله : ( إذا قرأها فى غير ابان صلاة أو على غير وضوء 
يتعداها إذا قرأ ) ) يعنى : يتعد موضع ذكر السجود خاصة ‏ كأن ذكر السجود فى 
أول الآية أو فى آخرها ‏ وليس عليه أن يتعدى جملة الآية » قاله غير واحد من 


وكذلك قال بعضهم فى قوله : (يكره قراءة السجدة لا قبلها شيء ولا بعدها 
شيء ) ۲ ما يعنى : تخصيص موضع السجود لا الآية بجملتهاء بل قراءة جملة 
[الآية] © لا كراهية فيها . والله أعلم . 

قال عبد الحق: إذا ركع بالسجدة فان كان متعمدا للركوع تاركا للسجود فهذا قد 
ترك السجدة فركعته صحيحة وصلاته تامة . 

وإن أراد أن يسجد فركع سهواً فذكر بعد كمال الركعة فهذا قد قصد السجدة فى 
ركوعه ولم يركع بنية الفرض ؛ فيدخل فى هذا الاختلاف الذى فى مسألة من انتقل 
من نية الفرض إلى نية النفل سهوا ؛ فلا يغره ذلك عند بعض أصحاب مالك ۰ وهو 
باق على متقدم نيته . 

وأما ابن القاسم فمذهبه : أن الصلاة لا نجزئه إذا لم يقصد بالركعة الفرض 
وانتقل إلى نية النفل . 

هذا الذى تبين فى المسألة ونحوه حفظت عن بعض شیوخنا . 


٠‏ اعلم : أنه إذا قرأ السجدة فى النافلة فنسى أن يسجد حتى ركع تمادى وان لم 


01 سقط اسن ی 
(۲) المدونة (۱۹۹/۱) . 
(۲) المدونة (199/1) . 
000 


كتاب الصلاة الثانی ٩...‏ 
یرفع رأسه كما إذا ذکر [ق/ ۱۸ب] ذلك فى الركعة الشانية وهو راكع » لا فرق بين 
[الركعة] 2١(‏ الأولى والثانية فى هذا ؛ لأنها ركعة قد انعقدت على أحد القولين فلا 
يبطلها ۰ [فاعلم] ‏ أن الركوع هاهنا فوت ون لم يرفع رأسه وكذلك الذى يقدم 
القراءة على التكبير فى صلاة العيدين يرجع ما لم يركع » فإذا ركع و[إن] ۱ لم 
يرفع رأسه تمادى . 

وكذلك الذى ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة وهو فى فريضة أو نافلة إذا 
ركع وإن لم يرفع رأسه تمادى . 

وكذلك من نسى السورة التى [هى] (4) مع أم القرآن فذكر ذلك وهو راكع 
يتمادى وإن لم يرفع رأسه . 

فى هذه المسألة التى قدمنا كلها إذا ركع وإن لم يرفع رأسه فذلك فوت كرفعه 
رأسه سواء . 

قال عبد الحق ؛ الخط باطل » صورته عند من يذهب إليه أن يخط خط من 
القبلة إلى دبر القبلة يجعله عوضًا من السترة » وليس من المشرق إلى المغرب على 
مذهبهم . 

قال بعض شيوخنا : لا يجمع المسافر فى البحر بين الصلاتين » بخلاف المسافر 
فى البر ؛ لأنا إنما نبيح للمسافر فى البر الجمع من أجل جد السير وخوف فوات أمرء 
وهذا غير موجود فى السافر بالريح فى البحر . ۱ 

[قال بعض شیوخنا : وللمرأة السافرة الجمع بين [الصلاة] 20 وان لم يجد بها 


(۱) سقط من أ » ب . 
(0) فى ب : واعلم . 
(۳) سقط من ب . 
(4) سقط من ج . 
() فى ب : الصلاتین . 


1۲ 


الخ رء الأول 


السير] 2١7‏ وتخاف فوات أمر » وليست كالرجل؛ لعظم ضرورتها وكثرة المشقة عليها ؛ 
فيقوم ذلك فيها مقام المسافر يجد به السير . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا وقع مطر شديد بعد صلاتهم المغرب لم 
يجز لهم الجمع على أصل ابن القاسم ؛ وذلك أنه لو جاز لهم ذلك لم يحل أن 
يؤخروا العشاء الآخرة شيئًا أو يقدموها إلا أن يكون بفور فراغهم من المغرب » فان 
قدموها صاروا قد جمعوا فى أول الوقت وليس مذهب ابن القاسم الجمع بين 
الصلاتين فى أول الوقت » وان أخروا العشاء الآخرة شيئًا صاروا قد فصلوا بين 
الغرب والعشاء الآخرة . 


وسبيل الوجهان جمعهما ألا يكون بينهما تراخ . فلما بطلت لا وصفنا لم يجز 
أن يجمعوا . والله أعلم . 

قال عبد الحق: قوله : ( إذا نوی المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر أتم الصلاة ) (۲) 
هذا التحديد مأخوذ من الحديث المذكور فيه أن النبى عليه السلام قال : لا يقيمن 
[ق/ ٤‏ [ مهاجر بعد قضاء نسکه فوق [ai]‏ (۲) ) ©( أو كما قال» فمنع المهاجر 
الذی نهی أن يتخذ مكة قرارً من الاقامة فوق الثلائة + فدل أن الثلائة ليست فى حيز 
الاقامة لا أباحها » وآن الأربع فما فوقها (قامة لتحظیره ایاها عليه ؛ إذ الوضع لا 
يحسن اتخاذه إياه قرار وقد نهى عن المقام به وأمر بالهجرة منه : 

وأما تحديده يومًا وليلة فى قصر المسافر فيؤخذ من [قول] ۱ النبى عليه السلام : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر [مسافة ] 0) يوم وليلة إلا مع ذى 
محرم منها » (۷) . 
(۲) المدونة (۲۰/۱) . 
(۳) فی ب : ثلاث . 
() آخرجه البخارى (۳۷۱۸) ومسلم )١3265(‏ من حديث العلاء بن الحضرمى. رضى الله عنه . 
(5) فى ب : حديث . 


(7) فى ج مسيرة 1 
(۷) أخرجه مالك (۱۷۹۲) والبخارى (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبى هريرة 
رضی الله عنه . 


کتاب الصلاة الثانى و 


فدل أن الیوم والليلة فى ی ی ی 

E a ارب وه الكل ال شيط‎ e 
لا يكاد يتحصل السير فيهما لاختلافه بالسرعة والتأنى » وقد روى أن النبى [كَكة](1)‎ 
e قال : « پا آهل مکة لا تقصروا لاقل من ارينة‎ 

ال ابو یکز بن اجهم : قیل لعروة : ما ال عاقشة قراف السفر ؟ تال : آراها 
تأولت ما تأول عثمان (۳) . 


قال آبو بكر : ویقال إن الذی تأول عثمان أنه [ق/ ۱٩‏ ب] كان یقول : آنا آمیر 
الومنین فحيث كنت فى البلاد فأنا فى عملی ۰ وقالت عائشة - رضی الله عنها : آنا 
بمنى خاصة ؛ لأن له بها أرضًا ومالا [فتأول] (4) آنه غير مسافر نی . 

قال عبد الحق : وآما ما قيل [ق/ ۹ج1 من أن عائشة ‏ رضی الله عنها - 
أتمت لأن النبى 5 قال لها ولغيرها من نسائه فى حجة الوداع : «إنما هى هذه ثم 
الزمن ظهور الحصر » © يعنى : إنما هى هذه الحجة ثم اجلسن فى بيوتكن . فقد 
قيل : إنه حديث غير صحيح () لم يدخله إلا من قصد به الطعن على عائشة - 


. فى ب : عليه السلام‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطنى (۳۸۷/۱) والطبرانى فى «الکبیر» )١١١57(‏ والبيهقى فى « الکبری » 
(۷ وابن الجوزى فى «التحقیق» (۷۲۱) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما . 
قال البیهقی : هذا حديث ضعیف » إسماعيل بن عياش » لا يحتج به » وعبد الوهاب بن 
مجاهد » ضعیف ۰ برة » والصحیح أن ذلك من قول ابن عباس . 
وقال الالبانی : موضوع . 

(۳) أخريجه البخاری (۱۰۰) ومسلم (1۸9) . 

(5) فى أ : فأول . 

(0) أخرجه أحمد (۲۱۹۰۰) وأبو داود (۱۷۲۲) والطبرانی فى «الكبير» (۳۳۱۸) وأبو يعلى 
)١555(‏ والبيهقى فى «الکبری» (۸4۰9) وابن أبى عاصم فى «الآحاد والثانی» )٩۰۳(‏ من 
حديث أبى واقد اللیئی رضى الله عنه . 
قال الالبانی : صحیح . 

(0) بل الحديث صحیح »> وقد روی من عدة طرق غير ما ذکرنا . 


الج ر الأول 
رضی الله عنها ۰ وما تقدم من التأويل [عنها] 00( أولى ¢ والله أعلم 8 

قال عبد الحق : قوله : (إذا شفع وتره ساهيًا سجد بعد السلام ) 29 إن اعترض 
معترض فى هذا فقال : أليس هذا قد زاد فى الوتر مثله فهلا كمن زاد فى صلاته 
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فالجواب عن هذا عندی . والله اعلم . : أنه لما لم یجعله کمن زاد فی صلاته 
مثلها؛ لآن الوتر على مذهبنا إنما یکون عقیب شفع ۰ ولا یحسن افراده دون شفع . 
صلاة هی ثلاث رکعات زاد فیها رکعة » هذا وجه ذلك ۰ والله أعلم 3 

قال : (ذا لم يدر آفی الشفم هو آم فى الوتر إنه یسلم ثم یسجد بعد السلام 
ويعيد الوتر ) © . 

إن قال قائل : لم قال : (يسجد يعد السلام) وهو لا يخلو أن يكون فى شفع فقد 
سلم منه وأتى بوتره أو يكون فى الوتر فقد سلم منه وهذه ركعة منفردة بنفسها لا 
تضره فما فائدة السجود ؟ 

فالجواب : أن السجود إنما كان هاهنا لاحتمال أن يكون أضاف رععة الوتر إلى 
ركعتى الشفع من غير سلام ؛ فيصير قد صلى الشفع ثلاثًا ؛ فسجد بعد السلام 
لاحتمال هذا » والله أعلم . 

وقد رأيت مثل هذا الذى [وصفناه] () لغير واحد . 

قال عبد الحق : وإن قال قائل : لم إذا ذكر صلاة فنسيها وهو فى فريضة » وقد 
صلى منها ركعة فقط لم يختلف ؟ 

قوله : إنه لا يقطع » وإذا ذكرها فى نافلة» وقد صلى منها ركعة اختلف قوله : 
هل يقطع فما الفرق بين ذلك على أحد القولين ؟ 
)١(‏ فى ب : عليها . 
(۲) المدونة (۲۱۹/۱) . 


(۳) المدونة (۲۱۲/۱) . 


(؛) فى ب : وصفته . 


كتاب الصلاة الثانى 1 


فالجواب + أنه إغا قال : يقطع فى النافلك فى أحد قوليه» لآنه إن تمادى عليها 
صار مكملاً لها وكان ذكره للفائتة لا تأثير له » إذ بقى على ما دخل عليه » وأتم ما 
كان فيه » وأما الفريضة فهو وان أتى ركعة أخرى فيها فجعل ما هو فيه نفل فهو 
قاطع لا دخل فيه لأنه لم يكمل أربعًا كما دخل عليه فصارت الفائتة التى ذكرها قد 
أثرت هذا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليه وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة 
بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض فهاهنا المسألتان سواء فيها الاختلاف هل يقطع 
لأنه إذا زاد ركعة فى الفرض يصير مكملاً لا دخل عليه [ق/ ۲۰ب] كالنافلة التى إذا 
زاد فيها ركعة أكمل ما دخل فيه . 

فالجواب فى ذلك على القولين والآمرين سواء. فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا ؛ وإذا آمر أن يتم أربعًا على أحد القولين فى ذكره صلاة نسيها 
بعد ثلاث ركعات فنوى بالركعة الرابعة التى يأتى بها الفرض لا النفل » وكذلك الذى 
يقام عليه الصلاة وقد صلى ثلاث ركعات فیژمر أن یأتی برابعة ینوی بها الفرض آیضا 
ولا پنوی بذلك النفل بخلاف إذا صلی ركعة فأمر باتیان ركعة أخرى بنية النفل فاعلم 
ذلك . ۱ 

قال عبد الحق : وان قيل : لم إذا ذکر الامام صلاة نسیها یقطع ویقطعون ولم 


فالجواب هن ذلك : أنه لا كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامه وجب لذا 
بطلت على الامام الصلاة أن تبطل على من خلفه » هذا أصل الذهب ۰ فخرج من 
هذه الجملة الاستخلاف فى الإحداث بالسنة ويعنى ما وصفناه على الأصل فى 
وجوب قطعه وقطع المأمومين » هذا الذى يظهر لى » وقد رأيت بعض شيوخنا من 
غير أهل بلدنا يقول على. هذا التعلیل ويضعف ما يقول بعض الناس: من أنه لما كانت 
الصلاة التى هو فيها صحيحة على قول قائل وغير مأمور عندهم أن يقطعها صار إذا 
قطع کمن قطع صلاته متعمدا على قول قائل فوجب لذلك أن يفسد على القوم 
ويقطعون ۰ وكيف يصح هذا التعليل » وقد قال فى أحد قوليه: إذا ذكر بعد أن 


از الأول 
صلی بهم : إنهم يعيدون فى الوقت » فهذا يدل على ضعفها لا على قوة صحتها 
كما قال القائل الذی وصفنا والتعلیل الذی قدمنا آصوب . والله آعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین ؛ إذا سلم من اثنتين وذكر ذلك وهو جالس فى 
ينصرف عن موضعه فذلك مثل لو انصرف عن موضعه إذا رجع » فلا بد له من 
إحرام » والذى قال بين لأنه إذا لم ينصرف ولم يعمل عملا [ فإنما ] (۲۱ حصل منه 
السلام فقط فهو ككلام تكلم به فى حال الصلاة سهوا أنه يتمادى على صلاته من غير 

قال بعض شيوخنا : إذا صلى الامام خامسة فتبعه قوم على طريقة العمد »› 
وقالوا : تأولنا اتباع [الإمام] (© لم ينفعهم تأويلهم بخلاف إذا قال الإمام : إنما أتيت 
بالخامسة لسجدة أسقطتها هاهنا ينفع من تبعه عمد تأويله لأن تأويلهم قد وافق فعلاً 
صحیحا يعتد به الامام [ق/ ۲۱ ب] ١‏ 


55 


وأما فى الوجه الذى قدمنا فلم يصادفوا فعلاً صحيحا يعتد به الامام لآن الامام 
قد زاد ما ليس من نفس صلاته » فهذا مفترق . 

وهذا السؤال الذى وصفنا إذا قال الامام : قد أسقطت سجدة» قال فيه فى كتاب 
«محمد ۷ : تبطل صلاة من لم يتبعه فيها » يريد : إن لم يوقنوا أنه لم يسقط شيا » 
ويصح للذين اتبعوه على [سبيل] ٩۳(‏ العمد وعلى السهو . 

وقال سحنون فى «المجموعة» : صلاة الساهين تامة وصلاة العامدين باطلة إن 
آیقنوا أنه لم يبق عليه شيء إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم › فأرجو أن 
یجزئهم وأحب إلي أن يعيدوا » فصلاة من جلسوا تامة إن أيقنوا أنه لم يبق عليه 
شيء وإن قعدوا على شك فصلاتهم باطلة » فقد قال سحنون فى العامدين إذا 


(۱) فى ب : فانه . 
() فى ب : إمامنا . 
(۲) زيادة من ج . 


كتاب الصلاة الثانی 
يفيد أن تجزئهم الصلاة » والله آعلم . 

قال عبد الحق ؛ الذی كنت أحفظ مما يذكر فى الجالس : إذا نسی سجدتین من 
ركعة فذكر ذلك وهو قائم أنه يخر ساجدا ولیس عليه أن یجلس ثم یسجد » وان 
كان إنما نسی سجدة واحدة فهاهنا لا يخر كما هو بل یجلس [ق / 5١أ]‏ ثم یسجد؛ 
لآن عليه الفصل بين السجدتین بجلوس فلم یجلس إلا أن یکون إنما أسقط هذه 
السجدة من الركعة الثانية » فهاهنا إذا ذكر وهو قائم فى الثالشة يخر وليس عليه أن 
يجلس ؛ لأن الفصل بين السجدتين بالجلوس قد فعله لأنه موضع جلوس إذا جلس 

وعرضت هذا على بعض شيوخنا من القرويين واعترض فيما فصلناه فى ترك 
سجدة فقال : إنه وإن أتى بالجلوس فى تشهده فقد بقى عليه أن ينحط للسجدة من 
جلوس ۰ فإذا خر ولم يجلس كما وصفت فقد أسقط الجلوس الذى يجب أن يفعل 
السجدة منه . و[ هذا ] (2 الذى قال [ له ] ) عندى وجه . والله أعلم . 

وإذا نسى السجدتين من الركعة الأولى » ونسى الركوع من [الثانية] © » وذكر 
حاله فقد نقص الانحطاط فيكون سجوده قبل السلام إذا ترك ذلك سهوا . والله 
أعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا قال موضع «الله أكبر» » «سمع الله لمن 
حمده) » وموضع السمع الله لمن حمده» » «الله أكبر» : يرجع فيقول : الله أكبر 
سمع الله لمن حمده » ولا يقول : سمع الله لمن حمده [ق/ ۲ ب] فقط . 


۷ 


(۱) فى أ: هو . 
(۳) فى ب : الثالثة . 


الح تر الأول 
ويجتزئ بالتكبير الذى قال حين رفع رأسه ؛ لأنه إنما نوى بذلك التكبير الرفع فلا 
يجزئه ذلك حتى يأتى بتكبير ینوی به الخفض وتحميد ینوی به الرفع . 

وخالف هذا القول غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم > ورأوا أنه اغا 
عليه أن يقول : سمع الله لمن حمده »› فقط » ولا يقول : الله أكبر ؛ لأن موضع 
التكبير قد فاته فلا يؤمر أن يأتى به فى غير موضعه كما لو أسقط [التكبير] (۱) فذكر 
ذلك وقد رفع رأسه أنه لا يرجع فيأتى بالتكبير التى نسى ؛ لأن موضعها قد فات ؛ 
فلا فرق بين من نسى [التكبير] © ولا [ق/ ۱۰] بين من جعل موضعها سمع الله 
لمن حمده وهذا القول هو الصواب عندى » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا فى هذا الذى يدل على ما وصفنا : إذا رجع فقال الذى عليه 
فعليه السجود بعد السلام من أجل ما زاد » ولو أنه بدل موضع [التكبير] © فقط أو 
التحميد خاصة ولم يرجع فيقول ما عليه فلا سجود عليه ؛ لأن الذى بدل كأنه 
أسقطه فإنما هو مسقط لتكبيرة أو تحميدة . وما قاله فى غير موضعه بعد زيادة ؛ 
فصار كمن ترك تكبيرة وزاد مثلها فلا سجود عليه ؛ لأن السجود إنما يجب لنقصان 
اثنتين وما وصفنا نقصان إذا انفرد لا سجود فيه » وزيادته أيضًا إذا انفردت لا سجود 
عليه فيها ؛ فلم يكن عليه فى ذلك سجود . والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ إذا ذكر سجود سهو عليه بعد السلام وهو فى وقت لا تجوز [فيه 
النافلة] (۲8 ذكر لى عن بعض شيوخنا من القرويين : أنه ينظر فان كان ذلك السجود 
من فريضة فيأتى به » وان كان إنما وجب من نافلة فلا يأتى به ؛ فجعل السجود 
مقيسًا على الأصل الذی وجب السجود بسببه . 

قال عبد الحق: إذا ذكر سجود سهو عليه قبل السلام ما تبطل فى تركه الصلاة 
من فريضة فذكر ذلك وهو فى فريضة أخرى وقد أطال فيها ولم يركع قطع » وان 


A 


. فى ب : التكبيرة‎ )١( 
. فى ب : التكبيرة‎ )۲( 
. فى ب : التكبيرة‎ )۳( 


كتاب الصلاة الثانی 
كانت نافلة أتمها ولم يقطع . 

فالفرق بين ذلك : أن الفريضة إنما أمر بقطعها؛ لانه عائد إليها » والنافلة لو 
قطعها لم يعد إليها . 

وأيضا فإن الذى فى فريضة لو أمر أن يجعل ما هو فيه نافلة صار ينتقل من نية 
[الفريضة] (2 التى دخل بها إلى نية نفل ؛ فأمر بالقطع لاخحتلاف نيته » وأما فى 
النافلة فهو باق على نيته ؛ فلذلك أمر بالتمادى عليها . 
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[وایضا : فان النافلة التى دخل فيها بعد [فريضة] ١‏ يقدر على التمادى 
علیها]۲۱) من غير أن يفوته فى فرضه وقت الاختيار لاتساع الوقت ۰ والفريضة إنما 
تصلى بعد فريضة أخرى وهو فى خناق من وقت الأولى ؛ فأمر بالقطع لذلك . 

قال بعض شيوخنا : ولو كان قد [دخل] 257 فى نافلة وهو فى ضيق من وقت 
الفريضة لأمر بالقطع ٠.‏ ۱ 

مثال ما ذکره : أن یصلی العشاء الآخرة قريبًا من الفجر ونسی السجود قبل 
السلام منها ویدخل فى نافلة ويخشى طلوع الفجر ۰ أو یصلی الظهر فى آخر وقتها 
ویخشی ان ادی [فی] 00 النافلة التى دخل فیها أن يدخل عليه [ق/ ۲۳ب] وقت 
العصر فیفوته وقت [ق/ 7 الاختیار . 

ففی هذا ونحوه ینبغی أن یقطع النافلة التی هو فیها فتستوی الفريضة والنافلة فى 
هذا . والله أعلم . 

وهذه الفروق التی قدمنا هى على طریق الاستثناس ولا تسلم من الاعتراض . 

فان قیل « لم إذا ذکر صلاة وهو فى [صلاة] ”© نافلة انه یقطع إذا لم يركع وقد 


() فى ج : الفرض . 
(۲) فى ج : فرضه . 
)مت 
(4) فى ب : صلی . 
(5) فى ج : على . 
(7) سقط من ب وج . 


الجر الأول 
قلت هاهنا فى تركه السجود من الفريضة : [أنه] ۲۱ إذا ذكر وهو فى نافلة وأطال 
ولم يركع إنه لا يقطع » والفريضة التى ترك [منها] ٠"‏ السجود قد بطلت . فهلا كان 
كمن ذكرها وهو فى نافلة ؟ 

فالجواب : أن هذه التى فسدت » وقتها لم يذهب؛ فلذلك أمر بالتمادى على 
النافلة ؛ إذ وقت الاختيار قائم بعد » والذی ذكر صلاة وهو فى نافلة إنما يذكر صلاة 
قد حرج وقتها فلذلك يقطع النافلة التى هو فيها إذا لم يركع » وهذا بين » والله 
أعلم . 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة إذا صلى النافلة خمسًا : (يسلم ثم يسجد) ) 
فجعل السجود هاهنا بعد السلام . 

ثم قال: (وأرى أن يسجد قبل السلام إذا صلى النافلة خمسًا ) ليس هذا تناقض 
من القولين . 

وقد اختلف فى تأويل هذا الذى وقع له هكذا ۰ وأصوب ما قيل فى ذلك 
والله أعلم ‏ أن قوله : (يسلم ثم يسجد) إنما هو على قول من يرى أن النافلة أربع » 
وقوله بعد ذلك : (يسجد قبل السلام) إخبار عن مذهب مالك ؛ فكأنه تكلم ما الذى 
يجب على مذهب مالك فى ذلك وما الذى يجب على مذهب غيره » من يرى أن 
النافلة أربعًا ؛ ألا تراه قال : يسلم ثم يسجد ؛ لأن النافلة أربع فى قول بعض 
العلماء ؛ فأخبر أن هذا الذى يفعل على قول هؤلاء القوم الذين يذهبون إلى أن 
النافلة أربع ©). 


۷۰ 


قال : وأما على قول مالك فرکعتان . ثم قال : (وآری أن يسجد قبل السلام) 
[فأبان] ما الذى يجزئ على قول مالك الذى يرى أن النافلة ركعتان . 
وقد تأول غير هذا 3 والصواب من ذلك ما ذكرته 3 والله أعلم : 


. سقط من أ‎ )١( 
. فىأ: منه‎ )۲( 
. )۲٩۱ /۱( الدونة‎ )۳( 
. آظنها هكذا‎ )٤( 


كتاب الصلاة الثانی ۷۱ 


قال بعض شيوخنا : إذا استخلف الإمام رجلاً لا أحدث فى الصلاة فبنفس 
الاستخلاف يصير ]ماما للقوم وان لم يعمل بهم عملاً حتى إنه لو أحدث عمدا لابطل 
عليهم . ولیس [هذا] ۱) كالذى يستخلف سكرانًا أو مجنونًا ؛ هذا لا يبطل عليهم 
حتى يعمل بهم عملا فيتبعونه ؛ لان هذا ليس ممن يؤتم به ؛ فلا يضرهم استخلافه 
حتی يعمل بهم عملا يأتمون به . والآخر قد حصل إمامهم باستخلاف إمامهم ؛ لأنه 
هن يؤتم به . 

قال عبد الحق : ولو أنه استخلف عليهم الإمام جنبًا والإمام الخارج يعلم بجنابته 
والستخلف ناس نابته التى أصابته لم يضر القوم عندى علم من استخلفه ؛ لأنه لما 
أحدث [فقد] ) خرجوا من إمامته ؛ ألا ترى أنه إذا تكلم فقال : يا فلان تقدم » 
ونحو هذا » إنه لا [ تبطل ] (© [عليهم ] © [لأنه لا أحدث فقد خرجوا عن 
إمامته] (*) وكما لا يضرهم كلامهم عمدا كذلك لا يضرهم علمه بجنابة من 
استخلفه . والله أعلم . 

قال عبد الحق : ورآیت لابی العباس الأبيانى [ق/ 1۲4] فى مسألة الذی یزاحم 
یوم الجمعة عن السجود فى الركعة الأولى [ولا يخشى] 7 أن [يعقد الامام علیه] ۷ 
الرکعة الثانية . قال : یلغی الأولى فیقطعها بسلام » فان لم یقطعها بسلام أفسد على 
نفسه . قال : والجمعة فى هذا بخلاف غیرها . 

وعرضت هذا الذی ذکرنا على غير واحد من شیوخنا من أهل بلدنا وغیرهم 
فآنکروه وقالوا : یلغی الأولى من غير قطع بسلام . 


(۱) فى ب وج : ذلك . 

(۲) فى ب : یبطل . 

(8) فى ب و ج : على القوم . 
(0) سقط من أ . 

() فى ج : فخشي . 

(۷) فى ب تقدیم وتأخير . 


اس الأول 

قال عبد الحق : إذا أحدث الإمام يوم الجمعة فقدم رجلاً لم يدرك الاحرام معه» 
ودخلت حينئذ مع المستخلف طائفة تقوم [بها] ١‏ الجمعة إذا انفردت فصلی بهم 
الستحلف الجمعة ركعتين » فذهب بعض شیوخنا من القرويين فى هذا السؤال إلى أن 
الجمعة لا تجزئهم ؛ لأنهم کمن صلی الجمعة بغير [خطبة ولا تجزئهم ] )١‏ خطبة 
الإمام الأول الخارج ؛ لأن هؤلاء لم يحضروها والذين حضروها قد بطلت صلاتهم 
لما أحرموا قبل الستخلف ؛ [فلم] (© تصح لهم جمعة . 

وذهب بعض شيوخنا من أهل بلدنا إلى أن الجمعة تصح للمستخلف ومن معه 
من لم يحرم قبله ؛ لأنهم إنما صلوا على خطبة تقدمت . 

اعلم أن قوله فى المصلى يوم الجمعة فى الطريق وفيها أرواث الدواب وأبوالها قال 
فيه بعض شيوخنا : إنما يعنى أن الأغلب من الطرقات کون الأبوال والأرواث فيها › 
وليس فيها عين قائمة صلى عليها . 

فأما إن كانت النجاسة [ق/ 7٠أ]‏ قائمة فيعيد إذا صلى عليها . وان وجد من 
فضول ثيابه ما يسقطه عليها ويصلى [عليها] ۲٩‏ فعل » وان لم يجد فهو کمن صلى 
بثوب نجس لا يجد غيره يعيد فى الوقت إن وجد ثويًا طاهر) . 

قال عبد الحق : ذهب بعض شيوخنا من القرويين : إلى أنه إذا قدم والى غير 
مصلی الجمعة وعزل الإمام الذى صلاها وكان وقت الجمعة فائما أنهم يعيدون 
الجمعة؛ لأن وقتها حاضر › بخلاف ما فات وقته من جمع صلاتهم وهو معزول . 

وهذا قول له وجه على المذهب ؛ لأنهم قد أبطلوا خطبته المتقدمة قبل عزله . 

وقالوا : لو دخل فى الصلاة انتقضت عليهم بقدوم غيره » ولو قال له : تمادى 
على [ذلك] 20 ۰ وهذا الوالى القادم لفسدت أيضا وابتداً بهم هذا القادم » فإذا لم 


۷۲ 


. فى ب وج : بهم‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. فى ب وج : ولا‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )4( 
. فى ج : مالك‎ )5( 


۷۳ 


کتاب الصلاة الثانی 
یراع ما تقدم من القطبة ولا الدخول فی الصلات» فکذلك |ذا فرغت الصلاة ركا 
الوقت قائما لم [تفت] () » والله أعلم . ۱ 

والقیاس یوجب عندی جواز الصلاة والبناء [ق/ ۱۱ج] على خطبة الأول 
والتمادی على الصلاة إذا دخل فیها ؛ لآن حکم عزله إنما یراعی عند بلوغه ذلك ؛ 
ألا تری أن ما تقدم من الجمع بعد عزله لا يعاد فكذلك [۷] ۳ يجب [أن یعاد] 7) 
كل ما فعل فیما وصفنا یبنی عليه . ' 

وأعرف لبعض أصحابنا أن القادم یبنی على خطبة الأول إذا قدم [فوجده] (1) قد 

وهذا القول آقیس من قوله فى «المدونة» » والله أعلم ٠.‏ 

قال عبد الحق : إذا انتقض وضوء رجل یوم الجمعة وقت النداء عند حظر البیع 
فلم يجد ما یتوضاً به إلا بثمن » حکی عن آبی محمد بن أبى [ ق/ ۲۵ ب ] زید - 
رحمه الله - أنه قال : يجوز له أن يشتريه فيتوضاً [به] © » ولا يفسخ شراژه 2٠‏ 

قال عبد الحق ؛ إذا أقام بمكة أربعة أيام فأكثر فهذا الذى يلزمه حضور الجمعة إذا 
دخل وقتها و[هو] 0) يخرج بعد . فأما من أقام أقل من أربعة أيام فلا يلزمه حضور 
الجمعة وان دخل عليه وقتها وهو لم يخرج ؛ لاه مسافر . 

وقوله فى «الكتاب» : (ولا يخرج إلى منى حتى يصلى الجمعة ) ٩(‏ اما هو فى 
الذى أقام أربعة [أيام] 0۸ فأكثر . 


. فى ب : يفت » وسقطت من ج‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 

(۳) سقط من ج . 

. فى ب : ووجده‎ )٤( 

(6) زيادة من ب . 

(7) زيادة من ب . 

(۷) المدونة (۲۳۹/۱) . 

(۸) سقط من ب . 


انز الأول 

قال عبد الحق ؛ وإذا ثبت الامام فى صلاة الخوف فى المغرب قائما وفى غير 
المغرب فى اضر فلا يقرأ حتى تأتى الطائفة الثانية ؛ لأن تلك الركعة التى هو فيها 
إنما يقرأ فيها بأم القرآن » فان ذهب يقرأ أكمل أم القرآن قبل إتيان الطائفة الثانية . 

اش عا لبد نل ف oN‏ اندي ااه رن شا سک ار EBS‏ 
يستطيع الأخذ فى سورة يعلم أن الشانية تأتى قبل کمالها . وهذا الذى ذكرت 
منصوص لن تقدم عن علمائنا . 

واعلم أن الإمام فى صلاة الخوف إذا كان مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون 
[آنه](۱) إذا أتت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة آخری يصيروا بانين قاضين » 
ویبتدژون بالبناء قبل القضاء ؛ وذلك آنهم یأتون برکعة بأم القرآن وحدها ویجلسون 
لانها انيتهم » وركعة آخری بأم القرآن أيضًا ویجلسون؛ لأنها آخر الصلاة » ثم 
یقومون للقضاء آول الصلاة . وهکذا فى غير صلاة الخوف إذا آدرك القیم رکعة من 
صلاة السافر » وکذلك مسألة من فانته [الرکعة] ١‏ الأولى وأدرك الثانية ورعف فى 
الثالثة وأتی وقد آکمل الامام الصلاة . فى هاتين السألتین تصير الصلاة جلوسًا کلها 
ورتبة القضاء والبناء [على] ۲۳ نحو ما فسرنا فى المسألة الأولى . 


۷ 


هذا الذى ذهب إليه اين المواز » وهو أصوب عندى من كلام ابن حبيب ۰ 
والله أعلم . 

قول عبد العزيز فى خسوف القمر :(ونحن إذا كنا فرادى نصلى هذه الصلاة) (4) 
فال ن تسوس :ماه انها وعدن عل بر وة اتو ف با اع وان 
حضره جماعة لم يجمع بهم على قوله 0 وصلی [کل واحد منهم] () منفردا ۲ 
)١(‏ زيادة من ب . 
(۳) سقط من ب وج . 
(2) الدونة )۲٤١/١(‏ . 
(۵) سقط من ب وج . 
(7) سقط من ب وج . 


كتاب الصلاة الثانى Vo‏ 
. المسلمين جمعة فى سفرهم ولا يوم نفرهم ) () يعنى : يوم نفرهم من عرفات . 
قال : ولو كان الإمام من أهل عرفة » والذين معه من أهل عرفة تقوم بهم 
الجمعة إذا انفردوا فهاهنا تجب عليهم الجمعة . 
وأما إن كان الذين معه من أهل عرفة لا تقوم بهم الجمعة إذا انفردوا لقلتهم فلا 
يجمع بهم 4 أن [الحجاج] (۷) الذين معه مسافرون فلا يصلى الجمعة بمسافرين . 
تم کتاب الصالاة التانى بحير الله وعونه [ى/ 1] 


[وتأييده ونصره » يا عظيم المنة أوجب لكاتبه الحنة ] (۳) [ق/ ٦۲ب[‏ 


۱ (۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ 1۲) ۲۵۳/۳(۰) . 
0 فى ب وج : الحاج . 
إفرفق زيادة من ب . 


اللحج ر الأول 


۷۹ 


کناب الجنانر 
[استعنت بالله » وصلی الله على محمد وآله ] (۱) 

قال الله تعالی  :‏ ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره4 (۲) فاستدل 
بعض أصحابنا على أن صلاة الجنائز فريضة یحملها من قام بها بهله الاية » وقال 
آصبغ : إن صلاة الجنائز سنة. 

قال بعض شیوخنا من القرويين : وإلى هذا كان يذهب الشيخ أبو الحسن بن 
القابسى » وكان يضعف أن تكون فريضة » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إنما قال : (لا يقرأ فى الصلاة على الجنائز) لأن ثواب القراءة 
للقاری ؛ [فالیت] () لا ينتفع بذلك فلا معنی للقراءة عليه ۱ 

وقد اعترض مخالفنا فى ذلك علینا بقول النبی - عليه السلام - : « لا صلاة لمن 
لم يقرأ [فيها] (4) بأم القرآن » (©» أو كما قال . وهذه [قد] 7) تسمی صلاة فیجب 
أن يقرأ فيها بأم القرآن . 

وهذا لا دليل فيه ؛ لأنه مخصوص ليس على العموم عندنا وعنده ؛ وذلك أن 
الطواف صلاة وليس فيه قراءة » فإذا ثبت أن الحديث مخصوص لا قلناه صح أن 
المراد بذلك صلاة فيها الركوع والسجود » والله أعلم : 

وليس الغرض التطويل من الاحتجاج على مخالفنا » وفيما [ذكرناه] 299 كفاية. 
)١(‏ زيادة من ب . 
(۲) سورة التوبة : ۸٤‏ . 
(6) سقط من ب و ج . ُ 
(۵) آخرجه الب‌خاری (۷۲۳) ومسلم (۳۹۶) من حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه › 

بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . 
(70) سقط من ج . 
(۷) فى ب وج : قدمناه . 


۷۷ 


كتاب الجنائز 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا لم يتبع الإمام فى سجود السهو إذا كان 
یری فيه خلاف ما نرى نحن ولا يتبع إذا كبر على الجنائز خمسًا ؟ 

فقال : إن [ السجود وان كان یری ] )١(‏ فيه خلاف ما نرى فنحن نتفق على أنه 
لابد من سجود إما قبل السلام أو بعده »> والکیر حمسا هنو عندنا قد.زاد تكبيرة لا 
نأتى نحن بها أصلاً ؛ فهذا مفترق . 

وأيضًا : فان الخلاف فى التكبير خمسا ضعيف ليس يقوى قوة الخلاف فى 
السجود . 

قال عبد الحق: ويحتمل أن يكون الفرق بين ذلك ایض أن السجود [] () كان 
فعلاً يرى [أنه] ‏ لم ينبغ أن يخالف فيه الإمام » والتكبير خمسا إذا لم يصنع مع 
الإمام هو شيء يخفى فلا يدخل ۰ ذلك ما اتقاه مالك من قوله : (اتبعوه فان 
الخلاف شر) (4) فكره المخالفة للإمام فى السجود لهذا » والله أعلم . 

[ قال عبد الحق : رأيت للشيخ أبى الحسن بن القابسى : أنه إنما كره دفن 
السقط فى الدور ؛ لأنه لا يؤمن من نبشه وطرحه ؛ لأن الزمان يطول » والاملاك 
تنتقل ورأيت لغيره : أنه إنما كره ذلك خيفة أن يحتاج صاحب الدار إلى بيعها فيكون 
قد باع موضع قبر فيصير بيعًا للمقبرة » والله أعلم ] © . 

قال عبد الحق: إنما لم تقلم أظفار الميت و[لم] 0 تحلق عانته ؛ لأن هذه 
الأشياء من الفطرة المتوجبة على الأحياء (لا الاموات] © ؛ فقد ارتفعت [العبادة] 8) 


. فى ب : كثر‎ )١( 

(0) فى ب : لو . 

(۳) زيادة من ب . 

. )۲۱۹/۱( الدونة‎ )٤( 

(۵) سقط من ج . 

(5) سقط من أ . 

(۷) فى ب : والميت . 

(۸) فى ب وج : العبادات . 


الجر الأول 
[عن الميت] 2١(‏ فلا يصنع به ما وصفنا ؛ ولهذا قال مالك: إن المحرم إذا مات يحنط ؛ 
لآن العبادات قد ارتفعت عنه وانقطعت بموته فلا معنى لترك تحنيطه . 


۷۸ 


وقد روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - آنها قالت فى محرم مات : قد ذهب 
إحرام صاحبكم ٩‏ . 

قال عبد الحق : وجه كلام ابن القاسم إذا فات الرجل بعض التكبير على 
الجنازة: إنه لا يكبر حتى يكبر الامام » فلانه إذا أمر بالتكبير قبل [ق/ ۲۷ب] 
[تكبير] ‏ الإمام » لم يخل أن يجعلها قضاء لما مضى أو يجعلها لا يستقبل . أو 
تكون هذه التكبيرة زائدة لا بما مضى ولا لما يستقبل . 

فان جعلها لما مضى فهذا قضاء ؛ والقضاء إنما يكون بعد فراغ الصلاة هذه رتبته» 
وإن جعلها لما يستقبل صار قد كبر قبل إمامه » وإن لم يكن لما مضى ولا لما يستقبل 
صار قد كبر خمسا فى الجنازة وليس هذا المذهب . 

فإذا بطل ما وصفنا لم يبق إلا [انتظاره] (۲8 الإمام [يكبر] (©2 بتكبيره . 

ورأيت للشيخ أبى الحسن فى كتابه «المهد» استحسانًا فى هذه المسألة وهو : أنه 
إن كان قد جاء بعد ما كبروا بقدر ما يدرك أن يقول بعد التكبير ما جاء من الحمد 
والصلاة على النبى [ - عليه السلام ‏ ] (23 ويدعو با تيسر للميت [ساعة] )١‏ فيكبر 
ساعة جاء » وان ضاق ذلك عليه حتى لا يدرك بعد التكبير ما وصفنا » وان خفف 


. فى ب : عله‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى شيبة (۳۰۳/۳) . 
(۳) فى ب : أن يكبر . 

. فى ب وج : أن ينتظر‎ )٤( 

(9) فى ب : فيكبر . 

(7) سقط من ب وج . 

0) زيادة من ب . 


۷۹ 


كباب الجنائز 

قال : ووجه هذا الاختيار [أنه] ۲۱ إذا كان نما يكبر تكبيرة ثم يكبر مع الإمام 
تكبيرة أخرى وليس بينهما قول شىء مما ذكرنا من الدعاء فلا فرق [حيكذ] () بين 
هذا وبين قضائه بعد سلام الإمام [متتابعًا » فإذا لم يقدر على الدعاء بين التكبيرتين 
كما ذكرنا فالقضاء بعد سلام الامام ] ۱ أمثل » والله أعلم . 

قال بعض [ق/ ]1۱٩‏ شيوخنا : إذا غَسَلَ الرجل ذات محرم منه من فوق الثوب 
لم يلصقه ببدنها إذا صب الاء ؛ لانه يصفها » ولا يباشر جسدها بيده وإنما يصب الماء 
من تحت الثوب صبا ويجافيه ما قدر . 


ونحوه رأيت لابن حبيب قال : فان لم يجدوا الماء يمموها إلى المرافق » واغا 
تيمم إلى الكوعين إذا لم يكن ذو محرم منها . 

قال بعض شي وخنا من غيرأهل بلدنا : فى صلاة النساء على الجنازة واحدة 
واحدة فى غير «الدونة» ما لم يطل ذلك . فعلى هذا القول تصلى واحدة بعد 
أخرى . 

وفى بعض روايات «المدونة» : (وليكن صفوقًا) (*) فعلى هذه الرواية [یکبرن](*) 
۱ فى مرة كلهن ولا تصلى واحدة بعد أخرى » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ فا كره [ق/ ۱۲ج] العصفر فى الکفن وأجيز الصبوغ بالورس 
والزعفران 237 ؛ لأن العصفر زينة ولیس بطیب ۰ والورس والزعفران طیب . 
. قال بعض شیوختا: إذا وجد من الميت نصف البدن فأقل ۰ لم يصل عليه › 
وإنما یصلی عليه إذا وجد آکثر من [نصف] ٩۷(‏ ؛ لأن ذلك هو جل البدن وأكثره . 


() زيادة من ب . 

(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من أ . 

(5) المدونة (557/1) . 
(6) فى ب : يكبرون . 
(5) المدونة )8606/1١(‏ . 
(۷) سقط من ب . 


انز الأول 
قال : ولو وجدت عظام الميت كلها لصلى عليه ؛ لأنها فى اجتماعها أكثر 

[البدن] (۱) 1 

وسبیناهم» فأما من اشتريناه من أحرار ذمتنا فهم كأهل ذمتنا منهم »> لا يجبرون على 

الإسلام > وكذلك ما اشتریناه من ال حربيين يقدمون علينا بأمان لا نجبرهم أيضًا على 

الإسلام . 


۸۰ 


ورأيت فى «الستخرجه» نحو هذا الذی ذکره . 

قال عبد الحق : ریت لبعض البغدادیین قال : إنما للکروه [ق/ ۲۸ب] من البناء 
على القبور أن يبنى على القبر آدراج ودکان » أو يبنى حوالیه فى ملك آحد بغير 
رضاه أو لأنه إذا كان موضعا مباحا ضيق على الناس ببنیانه . 

وأما إذا كان فى ملكه أو فى ملك من [أذن] () له فيجوز أن يبنى حواليه بیتا أو 
حائطًا يصونه . 

اعلم أن [قوله] 27 : (من كانت الصلاة إليه من قاض أو صاحب شرطة أو وال 
هو أحق بالصلاة من الأولياء ) ١‏ إنما يعنى : إذا كانت إليه صلاة الجمعة والخطبة » 
وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء إذا كان إليه سلطان الحكم من 
قضاء أو شرطة ‏ وإلا فهو كسائر الناس » هكذا قال سحنون [رحمه الله] © . 

قال ابن حبيب [رحمه الله ] 237 فى صلاة المنائز : إذا اجتمع رجل وصبى 
وامرأة كان الرجل يلى الإمام ثم الصبى ثم المرأة . 


وان كان حر وعبد فالحر يلى الإمام وان كان صغیرا . 


. فى ب : من البدن‎ )١( 
. فى ب : يأذن‎ )0( 
. سقط من ب‎ )۳( 

(6) الدونة (۲۰۲/۱) . 
(۵) زيادة من ب . 

() زيادة من ب . 


۸ 


كتا الجنائز 

وأما عبد وامرأة فالعبد يلى الإمام . 

هكذا قال لى من لقيت من أصحاب مالك . 

قال غير واحد من علماثتا ه وإذا لم يستهل السقط وإن تحرك وفتح عينيه لم 
يحكم له بحكم ای ۰ ولیس حركته تدل على کون [حكم] () الحياة فيه ؛ ألا ترى 
أنه قد كان متحركًا فى بطن أمه ثم لم يكن ذلك دليلاً على حياته . 

وكذلك لو عطس ؛ واز أن تكون ريحًا خرجت من أنفه . 

ولو بال لم يكن البول أيضًا يدل على حياته ؛ لأن الميت قد يبول ؛ لأن ذلك 
يكون من استرخاء المواسك وذلك ماء اجتمع فى [مثانته] ۹۷ وحركة فمه للمص 
من ارکات التى تقدمت فى البطن » وكذلك حركة سائر بدنه » وقد يتحرك 
الذبوح . 

وقد قال النبی - عليه السلام - : ( ما من مولود يولد الا طعن الشيطان فى 
خاصرته الا عیسی ابن مریم ؛ ألا ترون إلى بکائه ؟ » ٩۳0‏ . أو كما قال . فعلم بهذا 
الخبر أن صیاحه وبکائه يسبق حرکته . 

قوله : (تخرج المرأة على جنازة ولدها ووالدها وآخیها) ١‏ إذا كان یعرف أن 
مثلها تخرج على مثلهم وان كانت شابة . 

ثم قال : (ویکره أن تخرج على غیرها ) ولا تمن لا ینکر لها الخروج [علیهم]() 
من [قرانتها] ۲۷ . 


قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا :هذا اللفظ قد یشکل . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) فى أ : مثانيه . 

(۳) آخرجه البخارى (۳۱۱۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 
(5) المدونة (5557/1) . 

(4) سقط من ب . 

(0) فى ب قربائها . 


الح ,وء الأول 

وقد وقعت المسألة فى «البسوط» لإسماعيل القاضی - رحمه الله بينة » قال 
فيه: ويكره أن تخرج على غيرها ولا الذين لا ينكر لها الخروج عليهم . فجعل فى 
موضع «ممن» «الذين» › [فهم] )0 الذين قدم ولا . 

أراد أنها لا تخرج [على غيرها] ۳ فتدبر ذلك فهو كلام بین . 

وأما لفظ «الكتاب» ففيه إشكال ۲۳ . [ق/ ۲۹ب] وسألت الشيخ أبا عمران 
موسى بن عيسى [ الفاسى ] (*۲ - رحمه الله عما قيل : أن صلاة الناس على النبى 
- عليه السلام ‏ إذا مات لم تكن بأربع تكبيرات حسب صلاته على موتانا » وإنما كان 
الرجل يأتى فيقول : صلی الله عليك يا رسول الله وفعل لك ۰ ونحو هذا من 
الکلام فأنکر [ق/ ۰ ذلك » ورأى أن ما ذكرت له ليس بصحيح : 
ورأيت فى «الواضحة» أن اللبی - عليه السلام - كبر عليه بعد موته آربع 
تكبيرات . 1 

وفى كتاب ابن القصار [القاضي] 20 البغدادى قال : ذكر آصحابنا أن الناس 
كانوا يجتمعون آفواجا فيقفون بحضرته ويدعون » وأن الصلاة عليه ی لم تكن إلا 
مرة واحدة . 

ومنهم من قال : لم يصل عليه أصلاً وإنما كانوا يدعون . 
وسمعت الشيخ أبا عمران يقول فيما ذكر مالك فى قول النبى ‏ عليه السلام - 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف » () أن ذلك مثل «یصنعون» و«يعملون» أو نحو 


AY 


. فى أ : فهو‎ )١( 

(۲) فى ب وج : عليهم . 

(۳) ورد فى النسخة ب : تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وتأييده > وصلی الله على محمد نبیه 
وعلى آله وسلم . 

(8) فى ب : القاضی . 

(0) سقط من ب . 

(7) آخرجه البخاری (۲۲۸۷) ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر رضى الله عنه . 


AY 


كتابالجنائز 
هذا. 
قال : إنما أراد مالك ضرب الثل باللفظ الذى ذكر كأنه يريد أن تلك السبعة التى 
نص [الرسول] ٠‏ - عليه السلام ‏ علیها على هذا المعنى اللفظ مختلف والعنی 
واحد. 
ولم يرد مالك أن يبدل اللفظ بنفسه فیوضع مكان «یصنعون» «يعملون) ونحو 
ذلك . 
۱ وضعف تأويل الشيخ أبى الحسن فى ذلك المكتوب عنه فى «حواشى كتاب ابن 
مزین» » والذی ذکر عن الشیخ آبی الحسن وقال : لعله يريد إذا جری هذا على غير 
التعمد » وأما مالك فينكر أن يبدل حروف ألفاظ حديث النبى ‏ عليه السلام - وان 
كان المعنى واحدا تعظيمًا وإجلالاً فكيف فى كتاب الله عز [وعلا] 29 . 
وقال الشيخ أبو عمران فى الحالف بالعجمية : لا تجب عليه الكفارة إذا حنث إذا 
عبر عن اسم الله بالعجمية » ولم يره كالحالف بالله . 
قال : واستحب له أن يكفر » ولم يوجب ذلك : 
وذكر الشيخ اختلاقًا فى اليدين كيف تكون عند تكبيرة الإحرام ؛ فذكر عن 
سحنون - رحمه الله أنها تكون مبسوطة » وعن أبى العباس الابیانی - رحمه الله - 
آنها تکون قائمة . ۱ 
وکذلك ذكر لى عن بعض القرویین عن الشیخ آبی الحسن : أنه كان يحرم 
وأصابع يديه قائمة إلى قوق ویحنیها شيا يرا . 
وذكر الشيخ [أبو عمران] ۲۳ إذا وطئ الرجل [زوجته] ۲4 بين الفخذين وأنزل 


. فى ب : النبى‎ )١( 
E 
. سقط من ب‎ )٤( 


اللح ور الأول 
أن الحمل لاحق به . 

وأما الصداق فيجرى على القولين فيمن افتض امرأته بأصبعه ثم طلقها ؛ فقيل : 
عليه ما شانها به مع نصف الصداق » وقيل : الصداق كله . 

وسألت الشيخ عمن صلى بثوب مغصوب . أو على أرض مغصوبة » أو توضاً 
بماء مغصوب وصلى ؟ 

فقال : كل ذلك سواء لا إعادة عليه » وحكى عن بعض البغداديين أنه قال : 


A٤ 


قال : وفيها قول شاذ يجوز أن يكون بعد انعقاد الإجماع . 

اعترضت على الشيخ بقول من يرى فساد المنهى عنه إذا فعل ويراه كلا فعل . 

فقال : إن النهى فيما وصفت إغا ينطلق على منم صاحب [ق/ ۲۰ب] من 
شبيه » وأما إيقاع العبادة فيه فليس من ذلك كما قلنا : إن ذبيحة السارق ليست بحرام 
لأنه [لا] ٠‏ فساد فى نفس التذكية وإنما عداؤه فى السرقة ؛ فكذلك ما وصفت . 

وسألتنه عن صلاة الناس بمسمع يكبر لهم إذا كبر الإمام ويسمعهم السلام إذا 

؟ فقال: قد كان [الشخ] (۲) أبنو الم , 

آراه پرید ابن شبلون . 

قال لى : وقد آجاب الشيخ آبو الحسن محرز - رحمه الله - باستخفاف ذلك » 
و[أن] 9 ابن عبد الحكم آمر المؤذنيين به . 

قال الشيخ فيما ذكر الشيخ أبو الحسن بن القابسى فى كتابه «الممهد» فى المربوط 
فى الخشبة ونحوه : إذا لم يتوصل إلى ما يتوضاً به » ولا تراب يتيممم به أنه يومئ 


(۲) زيادة من ب . 
(۳) زيادة من ب . 


Ao 


كتاب الجنائز 
للتراب كما يومئ المريض للسجود والركوع : ليس هذا القول بصحيح ؛ وذلك أن 
الإجماع على الإيماء والجلوس فى الضرورة وعدم الاستطاعة أنهما عوض » والآثر 
ورد بذلك أيضا . ۱ 

والنوافل تجوز على حال القیام وامحلوس والایاء حسب ما وردت [ الشريعة 
فیها] )١(‏ ۰ ولولا ذلك لنعنا مته فیها . 

والصلاة - نافلة كانت أو فريضة - لا تودی الا بطهارة الاء أو با یقوم مقامه وهو 
التراب ۰ وقد قال عليه السلام : «لا تقبل صلاة بغیر طهور» (۲۲ ؛ فالامر مفترق فیما 
وصفنا فاعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین محتجا على طهارة عرق شارب الخمر ونحوه : 
لا كانت الخمر إذا تخللت طاهرة » يريد : [علی] ۲ آنها هی العين لنفسها واغا 
آوجد الله فيها عرضنا لا جسمّا [قبل الجسم الأول ] ١‏ كان العرق آولاً وآخرا فى 
کونه طاهرا ؛ إذ ليس هو الجسم الأکول أو الشروب . فهذا على شدة حوالته 
وانقلاب آمره آیسر وأولى بالطهارة » والله آعلم 

قال بعض شیوخنا من آهل بلدنا : ویدل أن العرق لیس نفس ما شرب أو آکل : 
أن الانسان لو شرب لوئا ما لم یخرج عرقه على صورة ما تناول » ولا یخرج العرق 
إلا على صورة واحدة ؛ فدل أنه ليس نفس الأکول أو الشروب فلم يكن نجسًا . 

قال عبد الحق: وهى مسألة تنازع فيها » والصواب ما ذكرنا من طهارة عرق 
شارب الخمر » والنصرانی إذا تيقنت طهارة بدنه » والجلالة [ق/ ۲۱]] من 


. فى ب : به الشريعة‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (04) والنسائى (۱۳۹) وأحمد (۲۰۷۲۷) والدارمى (1۸71) وابن حبان 
(۱۷۰۰) والطیالسی (۱۳۱۹) والطبرانی فى «الکبیر» (۵۰۵) والبزار (۲۳۲۹) من حدیث أبى 
اللیح عن أبيه . 
قال الالبانی ۳ صحيج 0 

(4) فى ب : بل الجسم هو الأول . 


ال الأول 


A٦ 


الأنعام» والله أعلم . 
۱ اعلم أن من توضأ [فنوى] 2١(‏ لصلاة بعينها فأراد أن يصلى بذلك الوضوء غيرها 
هذا على قولین ؛ فعلی قوله : (لا يصح رفض الوضوء) له أن یصلی به غير تلك 
الصلاة » وعلی قوله (یصح رفض الوضوء) فلا یصلی به غير تلك الصلاة ؛ لانه نا 
خص الوضوء لها رفض ذلك لغیرها . وذکره الشيخ آبو عمران عن ابن القصار 
[القاضي] ٩۲(‏ البغدادی ؛ فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا اغتسل رجل من جنابة ثم ارتد ثم رجع إلى 
الاسلام : لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضاً عند ابن القاسم الا 
استحبابًا » وإنما قال [بإيجاب] ۳) الوضوء يحيى بن عمر . 
أعرف فى «كتاب ابن شعبان» أنه قال فى هذا المرتد : يغتسل إذا عاد إلى 
الاسلام. 


2 


عم کاب ابنائز بحول الله وعونه 


() فى ب : ینوی . 


کاب الصيام AV‏ 


رگن رم 
کتاب الصیام 
ذکر آبو محمد فى کتابه « النوادر » : لابن میسر : إذا نقل رجل إلى أهل بلد أن 
أهل بلدة رأوا الهلال یلزم الناس الصوم بقوله » وانه من باب قبول الخبر. قال آبو 
محمد : كما ینقل الرجل ذلك لاله وابنته البکر . 
قال [ الشیخ ] ۷) آبو عمران فى « الاصل »© لابن میسر شيء لیس هکذا النقل » 
وإنما قال : إذا وجه القوم رجلاً إلى [ آهل ] () بلدة فأخبرهم آنهم رآوا الهلال انهم 
یصومون بقوله » فهذا قد صار ۰ کالکشف لهم ۰ فأما على نقل آبی محمد فلا 
بلزمهم الصو : 
ولا فرق بين شهادته أنه رأى الهلال ولا بين شهادته على قوم آنهم رآوه » ولیس 
هذا کنقل الرجل إلى أهله ؛ لأن الرجل هو القائم على أهله والناظر [ لهم ] ۲ 
فاعلم ذلك . ۱ 
قال الشیخ آبوعمران ؛ والذى ذکر آبو محمد عن ابن الواز فى الذی صام 
رمضان ینوی به قضاء رمضان عليه : أنه لا يجزئه عن واحد منهما .. . إلى آخر 
وله . وقال : یذکر هذا عنه ولم آروه ؛ لتلبانی هو الذی ذکره عن اين الواز » " 
فاعلمه . 
قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا طهرت الرأة من حیضها قبل الفجر ولم 
تعلم بذلك إلا بعد الفجر یجزئها الصوم وان كانت لم تبيته » ولیست کالسافر ونحوه 
من عليه التببیت كل ليلة ولا يصح له الصوم إلا بذلك . 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲( سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 


الجر الأول 

لأن هذه إذا طهرت توجه عليها الصوم وصارت لا محیص لها منه فكفاها 

والسافر هو باق على التخيير فى الصوم والفطر ؛ فلذلك لم يكن [ له ] 217 بد 
من نية التبییت والا لم يجزئه الصوم » وفی ١‏ الدونة 6 بیان ما قلناه ؛ وذلك قوله 
فى التى طهرت فشكت هل كان ذلك قبل الفجر أو بعده فجعلها تقضی ؛ لاحتمال 
أن تکون طهرت بعد الفجر . فلو كان التبییت یراعی لاحتج بعدم التبييت دون أن 
یحتج بأنها قد تکون طهرت بعد الفجر ۰ فاعلم ذلك . 

وجه قول من ذهب إلى شاهدین على الهلال تجوز شهادتهما فى الصحو وغیره 
فى مطر کثیر أو غیره: أن منازل القمر لیس یعرفها كل الناس ؛ فصار ذلك من باب 
الاجتهاد فجاز فيه رجلان لهذا » والله أعلم. 
حکی لی یعض القرویین : آن الطاثی - رحمه الله - عرض بهذا الاحتجاج لا 
قیل له : إن الشیخ آبا الحسن لم يكن يذهب إلى هذا القول . 

قال عبد الحق : الفجر فجران» والشفق شفقان ؛ فالفجر الأول : هو الستطیل 
الذی لا يوجب شيئاً . 

والفجرالثانى : العترض فى أقصى الشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبر القبلة هو 
الذی یعتبر به . 

والشفق الأول هو : الحمرة الباقية فى المغرب من بقايا شعاع [ ق / ۲۲ب] 

والاسم الأخص بالشفق هو : الحمرة. 

وقول مالك : (وماهو إلا شىء [تفکرت] ۲۳ فيه منذ قريب ) ٩‏ لم تكن 


۸۸ 


() زيادة من ب . 

(۲) المدونة ( ١‏ / ۲۲۷۵ ) . 
(۳) فى المدونة : فكرت . 
(5) المدونة (۱ / 5506) . 


كتاب الصيام 
فكرته فى صورة الفجر » وإنما فكر فى الاحتجاج [ بالفجر ] ۱ الأول على مخالفه 
فى صلاة العشاء الآخرة ؛ وذلك أن مخالفه يقول : لا تصل العشاء حتى يذهب 
البياض الباقى بعد الحمرة . 

ووجه الاحتجاج فى ذلك : أنه لما كان الفجر الأول لا حكم له عنده » وعند 
مخالفه وهو بياض قبل البياض العترض النتشر فى الأفق » كذلك ينبغى أن يكون 
البياض الذى بعد الحمرة لا يلتفت أيضاً إليه ؛ لأنهما جميعاً بياضان فى طرفى الليل 

وقد ذكر عن الخليل 1 بن أحمد ] ) وغيره أنهم راعوا البياض الباقى بعد الحمرة 
فوجدوه لا.يغيب حتى يطلع الفجر ؛ فرأى مالك أن آخر هذا البياض وأوله سواء لا 
حكم له ولا يلتفت إلى مراعاته » والله أعلم . 

وقد عبر عن هذا المعنى بعض البغداديين بأن قال : وجدنا ثلاث طوالع على 
النهار وهی : الفجر الأول » والفجر الثانی » وطلوع الشمس ۰ وثلاث غوارب تلى 
اللیل وهی : غروب الشمس ۰ والشفق الأول » والشفق الثانی . 

فلما اتفقنا أن الاعتبار بالطالعة الوسطی كذلك يلزم أن یکون الاعتب‌ار بالغاربة 
الوسطی » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قول مالك فى احتجاجه على مخالفه [ق/ ۲۲] فى الصیام 
بشهادة رجل واحد : (آرآیت إن آغمی آخر الشهر كيف یصنعون) ٩۳‏ ؟ احتجاج 
[واضح] )١‏ + وذلك أن مخالفه یقول : یصام بشهادة رجل ولا یفطر الا بشهادة 
رجلین » فإذا صاموا بشهادة رجل وأغمى آخر الشهر كما وصف مالك فلا بد لهم 
من آحد أمرين : ما أن یکملوا ثلائین على شهادة الذين صاموا بشهادته ویفطرون » 


۸۹ 


(۲) سقط من ب 8 
(۳) المدونة )5557/1١(‏ . 


الل رء الأول 


۹۰ 


او اورا ۲۱ احن ولان يوم : 

فان أكلموا ثلائین وأفطروا نقضوا قولهم ؛ إذ من قولهم : إنه لا يفطر إلا 
بشهادة رجلين ۰ فقد صاروا آفطروا بشهادة رجل وصاموا بشهادته » وإن صاموا أحداً 
وثلاثين [وخالفوا الامة؛ لأن الشهر لا يكون آحدا وثلاثين ] (۲) . 

ثم [إنهم] () مع مخالفتهم للأمة كأنهم مكذبون لشهادتهم الذى صاموا بقوله . 

وأما اعتلالهم بأن الإنسان متهم على الفطر ولا يدركه تهمة فى الصوم » فهو 
كلام غير صحيح وذلك أن التهمة غير مرتفعة فى الصوم ؛ وذلك أنه يجوز أن يجب 
للشاهد بدخول الشهر حقوق أو يسقط عنه [حقوق] © فيستعجل ذلك » فالتهمة 
موجودة غير مرتفعة » والكلام معهم يطول فى هذه المسألة ويخرجنا عما قصدناه . 

قال عبد الحق ۰ ذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إذا نظر الصائم [نظرة] (*) 
متعمدا » فأنزل عليه القضاء والكفارة . وهو كلام حسن . 

وقوله فى «الدونة» © : (إن تابع النظر) إنما شرطه لأنه لم يقصد اللذة بالنظر 
الأول ولا تعمد ذلك » والله أعلم . 

قال ابن القوطي : إذا وجد المسافر امرأته النصرانية قد طهرت فى يوم من 
حيضتها أو لم تكن حائضًا لا يطأها » لانها [متعمدة] 2 فيما تركت من الاسلام 
والصوم . 

قال عبد الحق : [ق/ ۲۳ب] وأنكر بعض شيوخنا منعه لجواز وطئها إذا كانت 


(۲) سقط من ب . 
(4) سقط من أ. ب . 
(7) المدرنة (۲۷۰/۱) . 


۹۱ 


كتاب الصيام 
قد طهرت من حيضتها فى ذلك اليوم الذى قدم فيه من أجل أنها لو كانت مسلمة 
وقد طهرت من حيضتها [فى يوم قدم أو أسلمت ] ۲ فى يومها ذلك الذى طهرت 
فيه جاز وطؤها ؛ فليس كونها نصرانية باعظم من ذلك . 

وأما إذا لم تكن حائضًا فيستقيم أنه لا يطأها إذ هى مخاطبة بالإسلام على ما 
[تقدم] 2 » والله أعلم . 
۱ قال عبد الحق ؛ إذا لم يدر الأسير أصام قبل رمضان أو بعده فعند ابن القاسم 
يعيد الصوم » ولا يزول الفرض عنه بغیر يقين . 

اه تن فان ضرق ابطق اب وا قرت نخان 
الأول ساقط » وما بعد كل رمضان یجزی عما قبله » وقیل : یقضی جمیع الشهور 
كلها لاختلاف نيته فى ذلك ؛ لأن شعبان الشانی لم ينو به الأول وكذلك [الثانی لم 
ينو به الثالث] ۳ . 

ولو صام شوال سنين قضى یوما واحدا من كل شهر - وهو يوم الفطر . 

قال محمد بن عبد الحكم فى كتاب «أحكام القرآن» من كتبه : إذا صام شوال 
فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذى أفطره مثل عدد شوال الذى صامه من الأيام » 
[وإن كان رمضان ثلاثين يومًا وشوال الذى صامه تسعة وعشرين يومًا فليقض يومين : 
یوما مكان يوم الفطر » ويومًا يكمل به ثلاثين یوما ] 29 . 
۱ وإن كان شوال الذی صامه ثلاثين یوما ورمضان تسعة وعشرين یوم فلا شيء 
عليه » ولیس عليه قضاء یوم الفطر ؛ لانه قد صام تسعة وعشرین فليس عليه عدة 
الأيام التی أفطر . 

قال عبد الحق : |ذا اجتمع على رجل صوم هدی وقضاء رمضان ؛ مثل أن 


(۱) فى ب : ثم قدم وأسلمت . 
() فى أ : قدم . 

(۲) فى ب تقدیم وتأخیر . 
(4) سقط من ب وج . 


١‏ ا لت الفح الأول 
يكون عليه سبعة [أيام] ) للهدى [ق/ ١7‏ ج] ومثلها لقضاء رمضان » وقد بقى من 
شعبان أربعة عشر يوم فإنه يبدأ بصوم الهدى ثم يصوم لقضاء رمضان ؛ لآن الأيام 
التى بقيت من شعبان فيها كفاية لذلك . 

وان لم يبق من شعبان إلا سبعة أيام صامها لقضاء رمضان ؛ لأنه أوكد » ثم 
يصوم للهدى بعد فراغه من رمضان المقبل . 

وإنما أمر قبل دخول رمضان أن يبدأ بصوم الهدى ليتصل صومه با كان صامه فى 
الحج . 

فان لم يصم للهدى ولا للقضاء حتى دخل رمضان [آخر فصامه] (2 فينبغى أن 
يبدأ بعده بصوم قضاء رمضان التقدم ثم يصوم ما لزمه [للهدي] (© . 

وإنما وجب فيما قدمنا أن يبدأ بصوم رمضان عند تضايق الوقت ؛ لانه إن بدأ 
بصوم الهدى تعلق عليه الإطعام لقضاء رمضان . فلما كان يتعلق عليه حكم آخر إن 
لم يبدأ به كان أولى لهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا لم يصم قضاء رمضان إلى أن دخل شعبان فمرضه 
كله لا إطعام عليه ؛ لأن القضاء سائغ له تأخيره إلى شعبان [وقد مرض شعبان] (8) 
فليس عفطر ‏ وإنما يراعى ما ذكر فى «الكتاب» [ق/ ۲۳] من تركه القضاء بعد 
الإتيان من السفر وبعد الإفاقة من المرض فى شهر شعبان ؛ لأن ذلك هو آخر ما 
يجوز له أن يؤخر القضاء إليه . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا ابتدأ الذى عليه صوم متتابع غير معين فى 
أول الهلال فأفطر أيام الذبح أو أفطر ناسيًا أو لمرض وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين: 
ليس عليه إلا عدد ما أفطر » بخلاف لو ابتدأ صومه على غير الهلال هذا يكمل 


. زيادة من ب‎ )١( 
. فى ج : من الهدی‎ )۳( 


كتاب الصيام 


ثلاثين يوم . 


۹۳ 


وقد ذهب بعض الناس فى هذا الذی آفطر أيام الذبح أنه يتم ثلاثين » بخلاف إذا 
أفطر ناسیّا أو لمرض » هذا إنما عليه عدد ما أفطر فقط . 

قال : لأن الذى أفطر أيام الذبح وإن كان قد ابندأ صومه [ق/ ۳6ب] على 
الهلال قد دخل على تفرقة الصوم ولم يبتدئ على اتصاله [بعلمه] ٠‏ أن أيام الذبح 
تفطر . 

والذى أفطر سهوا أو لمرض لم يبتدئ على تفرقة الصوم . 

والقول الأول [ أصوب] ) عندی » والله أعلم . 

قال عبد الحق: ذهب شيوخنا من القرويين فى ناذر سنة بعينها : أنه لا يقضى 
رمضان على القولين جمیعا . 

وكذلك الذى ينذر صلاة يوم ليس عليه أن يقضى مقدار صلاة الظهر وصلاة 
العصر على القولين [جميعًا] (© . 

. وأما بعد صلاة العصر فيقضى مثل ما يصلى فى ذلك الوقت لو جازت الصلاة 
على التقدير على أحد القولين ؛ مثل أيام النحر التى اختلف قوله فى قضائها قال : 
لأنه صائم فى رمضان فهو خارج عن نذره »والذى نذر صلاة يوم قد علم آیضا أنه 
لابد له من صلاة الظهر والعصر فذلك خارج عن نذره » وما لا صلاة فيه أعنى 
بعد العصر ‏ هو مثل أيام النحر التى هو فيها غير صائم » [ثم] ١‏ يدخل الاختلاف 
فى قضاء ذلك . ش 


وقال غيره من شيوخنا : بل الخلاف يدخل فى هذا كله . 


(۱) فى ب : لعمله . 
(۲) فى ب : الصواب . 
(۳) سقط من أ وج . 
(64) سقط من ب وج . 


المج رز الأول 

وكذلك فى «كتاب أبى بكر الأبهري» الخلاف من قول مالك فيما وصفنا ؛ 
فاعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین ؛ إذا وطی [الرجل] ۲۱ فى رمضان فکفر ۰ ثم 
و ؛ تارة أخرى فى ذلك الیوم وجبت عليه كفارة ثانية . 

[ وأما إن ] *) لم يكفر حتى وطئ مرارا فهذا الذى يجزئه كفارة واحدة. 

قال : ومثشل هذا موجود فى أصولهم كثيرء من ذلك الذى يكرر ما يجب فيه 
الفدية من صيد أو لبس أو طيب وهو محرم إنه يجزئه من ذلك فدية واحدة : ولو أنه 
أخرج الفدية ثم عمد ففعل ذلك افتدى تارة أخحرى» وكذلك الذى يكرر الفدية إنما 


۹ 


عليه حد واحد : 

ولو قذف فحد ثم عاد فقذف كرر عليه الحد 3 واحتج بأنه إذا كفر ثم عمد بعد 
ذلك فوطئ فالوطء محظور عليه » وحرمة اليوم باقية لا يسوغ له انتهاكها ؛ فوجب 
أن يكون لفعله حکم مستأنف ۱ 

وخالفه غيره من شيوخنا وقال: لا فرق بين أن یخرح الكفارة ثم يطأ أو يطأ 
مرارا إنه ليس عليه فى ذلك [إلا] (۲۳ كفارة واحدة + لأن صوم ذلك اليوم قد وجب 
قضاؤه وقد هتك حرمته ؛ فتعلقت عليه الكفارة فليس يتكرر ذلك عليه. 

وقيل لي : إن مثل هذا ذكره ابن القصار القاضى البغدادى فى كتابه «الکبیر» 
[فى] 245 مسائل الخلاف . 

قال عبد الحق : يكفر الرجل عن نفسه بأحد ثلاثة أشياء: إما عتق رقبة » أو 
صیام شهرین متتابعين > أو اطعام ستین مسکینا 3 وإن كان مالك يستحب له 
الا طعام . 


. زيادة من ب وج‎ )١( 
EEA 
. فی ج : سوى‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )6( 


كتاب الصیام ۹ 

وأما إذا أكره زوجته الحرة فیکفر عنها بأحد شیئین : ما بعتق رقبة أو اطعام ستين 
مسكيناً » لأنه لا يصوم آحد عن أحد . 

وأما إذا وطئ أمته فيكفر عنها بالإطعام ؛ إذ لا يصوم عنها » والولاء فى العتق 
لا يثبت لها . 

ولو طاوعت الأمة لكفر السيد عنها وذلك كالإكراه للرق الذى فيها ؛ ألا ترى أن 
الستحقة لا تحد من وطء السيد [لها] (“ وان [ طاوعت ] 29 . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا وطئ زوجته وهی مكرهة فوجب عليه أن 
يكفر عنها » فان لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام 
رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو بالثمن الذى اشترت به ذلك الطعام أو 
قيمة العتق أى ذلك أقل رجعت به» وليست كالحميل يشترى ما يحمل به من 
عرض أو طعام » ويدفع ذلك [للطالب  ]‏ ؛ هذا یرجم بالثمن الذى اشتراه به 
[ ق / 65ج] لأن الحميل مأخوذ بذلك » والغريم قد علم أنه إذا طولب به الحميل 
فقد یشتری ذلك بثمن أو یودیه من عنده ؛ فعلی ذلك دخل الغریم. 

والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تکفر عن نفسها ولا مأخوذة بذلك فإنما هی 
كأجنبى ودی عن الغريم لا کحمیل ؛ فالاجنبی إنما يرجع أيضاً بالأقل من الشمن الذی 
اشتری به أو قيمة العروض أو مثل الطعام إن كان طعاماً أو الدين الذی قبل الغریم ؛ 
لآن الأجنبى لم يكن يلزمه ذلك وإنما هو متطوع ۰ والزوجة مثل الأجنبى سواء» 
بخلاف الحميل » والله اعلم. 

قال بعض [ أصحابتا ] (4) : ويكفر العبد والامة بالصيام إلا أن يضر ذلك 
السيد فيبقى ديناً عليهما إلا أن يأذن لهما السيد فى الاطعام. 


اللج رز الأول 
وإن فعل العبد بمن يلزمه أن يكفر عنه » فهى جناية إما أن يسلمه سيده فيها أو 
يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته. 


وإن طلبث المفعول بها أخذ ذلك وتصوم عن نفسها لم يجز وإن رضى السيد ؛ 


1 


قال عبد الحق : إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان آخر قال : ( يجزئه 
وعليه قضاء الآخر ) (۱) . 

اختلف فى ضبط هذا اللفظ ( الآخر ) بفتح الخاء أو بكسرها . وأصوب القولين 
أن یجزئه ذلك عن الشهر الذى حضر ويقضى الأول » وهو معنى ما فى «الكتابا» 
وليست كمسألة الحج. 

قال إسماعيل القاضي : تفريق ابن القاسم بين الحج والصوم هاهنا صواب ؛ لأن 
شهر رمضان مفترض [بعينه] ) وليس الحج مفترضاً فى سنة بعينها . 

قال عبد الحق ؛ فإذا أجزأه عن هذا الشهر الذى حضر على هذا التأويل فعليه 
الاطعام عن الشهر الأول لتفریطه إلى أن دخل رمضان ثان. ۱ 

وأما على تأول من قال : إنه يجزئه عن الشهر الأول وعلیه قضاء رمضان الثاني» 
فليس عليه أن يطعم للأول ؛ لانه إنما يتوجه الاطعام بدخول رمضان [علیه] © 
للصيام الذى يقطعه عن قضاء الشهر » وهاهنا لم يقطع عليه شيء لما كان هذا 
الرمضان يجزئه عن الشهر الأول» والله أعلم . 

قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان عليه یجزئه 
عن أحدهما على الاختلاف الذى وصفت فى تأويل ذلك » وإذا صام شعبان 
ورمضان عن ظهاره لا يجزئه رمضان لفرضه ولا لظهاره » فما الفرق بين ذلك؟ . 

والجواب : أنه إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان آخر فهذا قد صامه لثله 
)١(‏ الدونة ( 1١‏ / ۲۸۷ ) . 


کاب الصیام ۹۷ 


فى الرتبة والقوة ؛ فأخرج صوم فرض لفرض فناب عن آحدهما والآخر أخرجه لغیر 
فرض وصامه لا ليس من جنسه ولا فى [ وقته ] ٩۱‏ فلم یجزئه عن واحد منهما 
لهذاء والله أعلم. 
كان رافضاً بخلاف [ق/ ١5‏ ج] من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو فى 
خلاله . 

والفرق بين ذلك : أن الفرض فى الصوم الإمساك » فإذا رفض الإمساك الشرعى 
المخاطب [به] (۲) وأتى بنية الفطر فقد حصل منه ضد ما خوطب به من الإمساك ؛ 
فبطل صومه . والصلاة أيضاً إنما سبيلها اتصال عملها على ما آوجبه الشرع فإذا 
رفضها ونوی ترک‌ها حتی استقر فى نفسه أنه يحدث إن شاء أو شى ويأكل ویشرب 
وتمادى على أنه فى غير عمل الصلاة فقد حصل منه أيضاً ما لیس من سنة الصلاة ولا 

وقد اختلف آصحابنا فیما هو آیسر من هذا فيمن حالت نيته إلى نافلة وهو فى 
فريضة هذا على أنه فعل ذلك سهواً . 

فأما العامد العابث فلا خلاف فيه أنه يفسد على نفسه. 

وآما من رفض وضوءه بعد کماله فهذا لیس بشيء 1 لأن حكم الحدث قد ارتفع 
عنه بطهارته. ورفض الوضوء لیس بحدث دخل عليه نقض طهارته فلم یلتفت إلى 
رفضه . 

وکذلك إذا نوی رفض الوضوء وهو لم یکمله رفضه لیس بشیء ؛ لأن ما غسل 
من أعضاء الوضوء وحكم الحدث قد ارتفع عنه فلا حكم لرفضه إياه إذا عاد فأكمل 
باقى وضوئه بالقرب . 


(۱) فى ج : قوته . 
(۲) سقط من أ › ب . 


۹۸ 


الج ور الأول 

كذلك آیضاً رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لا هو فيه [ ق / 5١ج‏ ] ؛ لانه 
إنما عليه مواضع يأتيها . فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التى يخاطب بها 

وأما إن كان فى حين الأفعال التى تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية 
كالطواف ونحوه [ فهو ] )١(‏ رافض يعد كالتارك لذلك ی والله أعلم . 

قول عمر ‏ رحمه الله: « نعمت البدعة هذه [ والتى ينامون عنها أفضل] () (۳) 
قبل ذلك إنما كانوا يصلون أوزاعاً فجمعهم عمر على قاری واحد ؛ فهذا الجمع على 
قاری واحد هی البدعة لا الصلاة . 

فإن قيل : أليس قد صلى بهم النبى - عليه السلام - ثم ترك ذلك فكيف جعل 

فقيل : لما فعل النبی - عليه السلام - ذلك ثم تركه زالت السنة فصار جمعهم 
بعد ذلك بدعة حسنة > هكذا رأيت لأبى محممد ‏ رحمه الله - ذكرت العنی دون 
اللفظ . 


عم کتاب الصوم بحمد الله وعونه 


. فى ج : فهذا‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) آخرجه البخارى ( ١‏ ۱۹۰) من حديث عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر رضى الله عنه. 
)٤(‏ سقط من ج . 


۹۹ 


كتاب الاعتكاف 


و 0 ١‏ 
دراوم 
کناب (الاعتكاف ) () 

الاعتکاف فى اللغة : اللبث . 

قال الله تعالی : ظ ما هذه الَمّاثيل التي آنتم لها عاکفون» ١‏ وقال : « اي ظلّت 
عليه عاکفا ‏ (۳) . 

فالعکوف : اللازمة الشرعية » ولا یکون الا بصوم عند مالك ؛ لأن الله تعالی 
قال : َم أمُوا لام ی الیل ولا تاشروهن نتم عون في اجه 4 4۵ . 

يريد : على الحالة التى أنتم عليها وأنتم صائمون وأشد الأمور علینا فى هذه 
الآية أن يكون قوله تعالى: « ولا تباشروهن 4( . ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفاً 
أو عائدا على ما تقدم من ذكر الصوم ۰ فإذا كان محتملاً ورأينا النبى - عليه السلام - 
اعتكف فى صومه صار فعله واقعاً موقع البيان فاقتضى ذلك [الوجوب ] ٩‏ . 

والكلام مع مخالفنا فى هذه المسألة يطول » ولیس قصدنا الإكثار فى ذلك . 

قال عبد الحق : إذا نوی عكوف أيام أو شهر [أو شهور ] ٩۱‏ لزمه بالدخول فى 
[أول] ۲ يوم [ من أيامها ] )٩‏ ؛ لأن ذلك كله لاتصاله كيوم واحد » بخلاف من 
نوی صوماء هذا وان نواه متتابعاً لا يلزمه منه إلا اليوم الذى دخل فيه خاصة ؛ لأنه 
(۱) فى ج : العكوف . 
)۲( سورة الأنبياء ( ۵۲). 
(۳) سورة طه .)٩۷(‏ 
(5) سورة البقرة (۱۸۷). 
(0) سورة البقرة ( ۱۸۷) . 
() سقط من أ و ب . 
(۷) زيادة من ج . 
(۸) سقط من أ و ب . 


۱۰۰ 


الا رو الأول 
ليس عمل الصوم متصلاً ؛ لأن الليل فاصل عن الصوم » والعكوف عمله [متتابع]۱) 
متصل بالليل والنهار ؛ فهو كاليوم الواحد فى الصوم . 

والجواز إذا كان ينقلب ضيه بالليل إلى منزله مثل الصوم لا يلزمه بالنية والدخول 
إلا أول يوم منه» وکل يوم إنما [ ترتب ] 6 عليه بدخوله فيه . 

وأما ما لا ينقلب فيه فهو کالعکوف. وبالدخول فى أول يوم يلزمه جميعه › 
فاعلم . 

قال عبد الحق : رأیت لبعض البغدادیین: إذا شرط فى العکوف إن عرض لى 
کذا لم آعد إلى اعتکافی» أنه إن دخل فى الاعتكاف بهذا الشرط لزمه الضی عليه 
ولم يخرج إلا لضرورة ۰ فان خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه. 

وان نذر الاعتكاف على هذا الشرط ولم يدخل فيه لم يلزمه » فان دخل لزمه. 

قال عبد الحق : قوله فى « الكتاب »: ( إذا سكر المعتكف ) (۲) معناه : من 
خمر لا من طعام. 

ورأيت فى كتاب أبى الحسن بن القصار القاضى البغدادى : إذا سرق أو زنا أو 
قتل. قال: هذا ونحوه ما يجرى مجرى الكبائر ينتقض به اعتكافه. 

وقال: إن الأمر محتمل فى المسألة > وحکی أن من الناس من يقول : إن الغيبة 
والكذب وسائر العصيان ينقض العكوف . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا : إذا خرجت المعتكفة فوطتها زوجها 
مكرهة لا تعذر بالإكراه » وینتقض اعتكافهاء وعليها ابتداؤه ۰ بخلاف المكرهة فى 
الصوم؛ ألا ترى أن المعتكف إذا وطئ ناسياً يبتدئ اعتكافه » ولا فرق بين سهوه 
وعمده » والعمد والسهو مختلف فى الصوم . 


قال عبد الحق : قال غير واحد من شیوخنا فى المرأة تنذر اعتکاف شهر بعینه 


(۷) فى ج : یترتب . 
(۲) الدونة ( ۱ / ۲۹۲ ) . 


كتاب الاعتکاف ۱۱ 


فيموت زوجها أو يطلقها قبل دخول الشهر » فشرعت فى العدة ثم دخل الشهر : 
إنها تتمادی على العدة ؛ لأن وجوب البیت فى البيت حتی [ ق / ۷١ج‏ ] تنقضی 
العدة » وقد سبق وجوب الاعتکاف ؛ إذ الاعتکاف إنما ینعقد على ناذره بأن عکنه 
الدخول فيه وهو قادر عليه من غير أن یکون عاصياً . 

وهذه لما جاء الاعتكاف وهى منهية عن أن تبيت فى غير بيتها لم يمكنها ابتداء 
العكوف بمعصية ؛ فأشبه ذلك الحيضة التى لا يصح معها العكوف ؛ فينبغى أن تصوم 
هذه المرأة فى بيتها » ولا قضاء عليها لما غلبها عليه الشرع من الاعتكاف كناذر حج 
عام بعينه فمرضه إنه لا شيء عليه » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قول النبی - عليه السلام - فى ليلة القدر : « التمسوها فى 
التاسعة والسابعة والخامسة » (۲۱ فى «کتاب ابن مزین» : ( لتسع بقين ولسبع بقين 
ولخمس بقين ) فهذا خلاف تفسير ابن حبيب الذى حمل قول مالك على نقصان 
الشهر ؛ لأن ابن حبيب عد تلك الليلة ولم يجعل ما بعدها تسعاً أو سبعاً أو خمساً 
كما فی کتاب این مزین . فتدبر دلك . 


تم كتاب ال عتکاف بعير الله وعونه 


)١(‏ آخرجه مالك ( 1۹7) والنسائی فى «الکبری » ( ۳۳۹۲) من حدیث آنس رضی الله عنه. 
وأخرجه البخاری ( ۱۹۱۹) من حدیث عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 


ال رء الأول 


Ne 


رن 


کتاب (الزكاة الأول ) () 


قال الله عز وجل  :‏ والّذين یرون اذهب والفضّة ولا يتفقوتها في سبيل الله 4 (۲) 
فقوله تعالى : # ولا ينفقونها 4 » وجمعه إياهما فى الضمير دليل على أنهما كالشىء 
الواحد ؛ فوجب لذلك جمعها فى الزكاة » و[هذا] (۳) كقوله عز وجل : « والله 
ورسوله حق أن يرضوه» 449 ولم يقل : أن يرضوهما لما كان رضا الله برضا رسوله - 


قال محمد : إذا أخرج عن الذهب ورقاً أو عن الورق ذهباً [أجزأه إذا ](0» أخرج 
القيمة - قَلّت او کثرت . ۱ 

وقال ابن حبیب : یخرج قيمة الذهب ورقاً ما لم ینقص ذلك عن عشرة دراهم. 

وقول محمد هو الصواب ۰ وهو معنی ما فى «الدونة »۰ والله آعلم + وذلك أن 
القيمة وان نقصت عن عشرة دراهم فهی تسد مسد الذهب الواجب وتنوب منابه فى 
الانتفاع ؛ فلم یظلم الساکین شيئاً . 

ومما یضعف قول ابن حبیب : أنه على مذهبه یخرج القيمة إذا زادت على عشرة 
دراهم ؛ فكذلك ينبغى أن لا یعتبر النقصان عن عشرة دراهم ؛ إذا سقط تحديد 
العشرة فى وجه سقط فى آخر » والله أعلم. 

قال عيد الحق ؛ جرى فى «الكتاب» ۲۷ فى مسألة احلی » وقد روى ابن 


. فى ج : زكاة الذهب والورق‎ )١( 
.)۳۶( سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) سقط من وب . 

. )1۲( سورة التوبة‎ )٤( 

(0) سقط من ج . 

. ) ۳۰۵ / ١ ( الدونة‎ )1( 


1۰۳ 


كتاب الزكة الأول 
القاسم وغيره () أيضاً: إذا اشترى حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج باع أو 
لتجارة [ قال بعض الأندلسيين : هاهنا فى بعض الروايات زيادة «زكاة» بعد قوله : 
كلما احتاج باع أو لتجارة ] ۲۳ وهی ساقطة من بعض الروايات ولا تصح المسألة إلا 
[بهذه ] 7" اللفظة ؛ لأنها إذا ثبتت دلت على أن الحلى المذكور قبلها فى مسألة ابن 
القاسم وعلي وابن نافع حلى ذهب أو فضة وليس معه حجارة» ودلت أيضاً على أنه 
لم يأت فى هذه [ق/ ۱۵ج ]. المسألة للحلى المربوط بالحجارة ذكر إذا كان موروثاً » 
وإذا سقطت أدى إليك لفظ «الكتاب » إذا تعاقبته أن من اشترى حلياً أو ورثه وهو 
مربوط بالحجارة لا یستطیع نزعه أنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة أنه يزكية على ما 
ذكر فى المدير وغير المدير ؛ فيستحيل حينئذ معنى المسألة فيما ورث من الحجارة » 
ويخرج عن أصل قولهم : فيمن أفاد عروضًا بميراث أو غيره أنه لا زكاة عليه [فيه 
حتی] ) يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ؛ لأن حجارة الحلى هی كسائر 
العروض فيما أفيد منها بميراث أو غيره . 

قال : وقد رأيت بعض المختصرين اختلفوا فى اختصارهم لهذه المسألة » وما 
أرى ذلك إلا لما أعلمتك من اختلاف الرواية فى اللفظة . 

قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا : إن الحلى المربوط بالحجارة لا 
يتسطيع نزعه زكاته على أحد القولين على التحرى لا فيه؛ إذ لا سبيل إلى غير ذلك. 

وقال بعضهم : فان تحرى وزنه فزكاه ثم بعد ذلك بيسير باع جميعه فإنه نقض 
الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك ؛ فتصير زكاته 
أولاً على تحرى الوزن ويفض الثمن حين البيع على القيمة لا على الوزن ؛ فما ناب 
الحجارة زكاه الان- أعنى : إذا كان غير مدير » وما ناب الحلية [ق/ ۱۸ ] لم يكن 


(۱) وهی رواية علي بن زياد » وابن نافع أيضاً . 
(۲) سقط من أوب . 

(۳) فى ج : بثبوت هذه . 

(5) زيادة من ج . 


6 تست ا يت تت الح ر الأول 
عليه فيه شيء ؛ لأنه قد زكاه فيما تقدم . 

قال غير واحد من شیوخنا : إذا اکتری الأرض للتجارة وزرع فيها طعاما اشتراه 
للقنية » أو كان قد ورثه - يريد بذلك الزرع التجارة - ثم آقام الطعام بعد أن حصده 
عنده حولا وباعه لا زكاة عليه فى ثمنه بخلاف إذا كان أصل الطعام قد اشتراه 
للتجارة ؛ لأن ما أصله قنية لا ينتقل إلى التجارة بالنية » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إن اعترض معترض فى رواية ابن القاسم فقال : أليس إذا كان 
أصل العرض للتجارة ینتقل بالنية إلى القنية فلم إذا كان أصله للقنية لا ينقل إلى 
التجارة بالنية » فمال الفرق بين ذلك ۰ فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن لنا أن نقول : الأمر فى ذلك واحد ؛ وذلك أن ما كان أصله 
للتجارة لا ينتقل إلى القنية بالنية خاصة بل بنية يقارنها عمل وهو إمساك العرض . 
وترك نقله فيه للتجارة ؛ فكذلك ما كان أصله للقنية لا يكون بالنية للتجارة حتى 
يتصرف فيه ویشتری ‏ فهذا وجه . 

والوجه الثاني : أنا نقول : أصل العروض القنية » والتجارة طارئة + فوجب أن 
يرجع إلى أصله بأدنى الأمور وهى النية » ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل كالمسافر 
[الذي] ١١‏ یتقل عن السفر بالنية» ولا یتقل إلى السفر إذا كان مقيما بالنية حتى 
يطعن فينتقل عن غير الأصل بأدنى الأمور ولا ینتقل عن الأصل بأدنى ذلك ؛ ألا 
ترى أن أصل الدراهم والدنانير أن فيها الزكاة» فلو ردوها بالنية عن أصلها لم تنتقل» 
فإذا فعل مع ذلك فعلاً فصاغها وصارت حليآ للبس انتقلت عن أصلها بهذا الفعل 
الحادث . 

وقد رأيت نحو هذا الذى ذكرنا لبعض علمائنا من البغداديين. 

قال بعض شيوخنا : إذا اشترى غنما للتجارة عليها صوف تام يوم عقد البيع ثم 
بعد ذلك جزه وباعه فهذا الصوف كسلعة ثانية اشتراها للتجارة إن أقام الصوف عنده 
حولاً زكى ثمنه إذا باعه » ولا يكون ثمنه غلة يستقبل بها حولا. 


۱۰۵ 


کتاب الزكاة الأول 
وكذلك النخل يشتريها وفيها تمر مأبور يوم عقد البيع » هذا على مذهب ابن 
القاسم . 
وعلى قول أشهب: هو غلة وان كان الصوف يوم عقد البيع تام والتمر مأبورا . 
ويؤخذ جواب ابن القاسم وآشهب فما وصغنا من مسألة کتاب العیوب () :ذا 
رد النخل أو الغنم بعیب وکان یوم عقد البیع فى النخل تمر مأبور وعلی ظهر الغنم 
صوف تام ؛ فالاختلاف فى هذا بين ابن القاسم وآشهب یدخل فى المسألة التی 
قدمنا . 


قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا : ليس على المدير إذا آتی شهره أن یقوم 
عروضه بالقيمة التى یجدها الضطر فى بیع سلعة » وإنما یقوم سلعة بالقيمة التی 
يجدها الانسان إذا باع سلعة على غير الاضطرار الکثیر . 

فان قدم وأخرج الزكاة ثم باع بزيادة أو نقصان لم یلتفت إلى ذلك » وهو آمر قد 
مضى فاعلم . 

قال عبد الكق هذا الذق آذکره اصل فی زکاة ما یقتضی من الدين أشنا ا 
وان تخلل الاقتضاء فوائد كيف یجری الامر فيها ؟ ۱ 

مثال ذلك: أن یقتضی من دینه خمسة دنانیر فينفقها ثم یفید عشرة دنانیر فينفقها 
بعد حول ثم یقتضی من دینه عشرة : فهذا یزکی العشرة التی اقتضی الآن مع الفائدة 
التی كان أنفق » ولا يزكى خمسة الاقتضاء ؛ لأنه لم یحصل له من الدين الا خمسة 
عشر دینارا. 

فان اقتضی من الدین خمسة آخری بعد هذا زکی هاهنا الخمسة التی اقتضی › 
ولا ؛ لأنه قد کمل له من اقتضاء دينه عشرین دینارا . 

فاعلم أن الفائدة إنما یعتبر من زكاتها با یقتضی من الدین بعدها » فإذا اقتضی 
بعدها من الدین ما إن آضافه إليها خاصة كان جمیعه نصاباً زکی الفائدة مع ما اقتضاه 


. ) 86 / ۲ ( الدونة‎ )١( 


۱۰ 


الجر الأول 
بعدها » وأما ما يقتضى من الدين فيضيف بعضه إلى بعض ما تقوم قبل الفائدة وما 
تأخر بعدها » فإذا كمل له من ذلك ما فيه الزكاة زكى جميع ما اقتضاه أولاً وآخرا. 

وإذا تخلل الاقتضاء فوائد فلا يضيف كل فائدة للأخرى ؛ لانه أنفق ما استفاد 
قبل تملك ما استفاد بعد ذلك » بخلاف [ الدين ] 0۱ الذى لم يزل ملكه عليه قبل 
اقتضائه . 

فحصل ما وصفنا أن كل فائدة ينفقها ثم يفيد بعدها [ شيئاً ] 60 وینفقه لا 
و ی ات ا ی اوک ا ی چ ال 
بعدها . 

وأما ما اقتضى من الدين مرة بعد مرة فيضيف بعضه إلى بعض ] (۳) ما تقدم فيه 

وما تخلل الفوائد يجمع بعض ذلك كله إلى بعض ۰ وهذا أصل انفرد به بعض 
شيوخنا من القرويين على ما وصفته . 

قال عبد الحق : جرى فى «الکتاب» © : أنه إذا أفاد مالاً فيه الزكاة» ثم أفاد 
بعده مالا فيه الزكاة أو لا زكاة فيه أنه يزكى كل مال على حوله إلى أن يصيرا جميعاً 
إلى ما لا زكاة فيه فيجمعهما ثم إن حدث [ ق / ۱۸ج ] فيهما نماء فرجعا إلى ما 
فيه الزكاة رجع كل مال على حوله . 

بیان هذا الذى وصغه : أن يأتى حول الال الأول فيزكيه » ثم يصيرا جميعاً قبل 
تمام امحول الثانى أقل من نصاب فيتجر فيهما أو فى آحدهما فيصيرا نصاباً ولم يأت 
حول الثانى بعده فهاهنا يبقى كل مال على حوله ولا يتغير عما كان عليه ونقص 
الربح على المالين جمیعاً بالحصص إن كانت تجارته بعد خلطها » وان تجر فى أحدهما 
بعينه أبقاه بربحه على حوله وأبقى الاآخر علی حوله. ولو كان لا اتی الحول الأول 
)١(‏ زيادة من ج . 
(۲) زيادة من ج . 
(5) المدونة( ۱ / ۳۱۰). 


کتاب الزک ا: الأول ۱۷ 


فصار نصاباً فهاهنا ينتقل حول الأول فيصير حين الربح ویبقی حول الثانی على حاله؛ 
ولو كان فى هذا الوجه قد تمادى بها النقص عما فيه الزكاة إلى أن أتى حول الثانى 
وهما على حالهما ناقصان ثم تجر بعد حول الثانى فيهما أو فى أحدهما فصارا نصاباً 
فهاهنا لا يفرقهما وهما كمال واحد ؛ لأنهما قد جمعهما احول وهما ناقصان 
فيزكيهما جمیعاً حینثذ ولا يفترقان ويصير حولهما جميعاً واحدا . 

فتصيرا مسألة على ثلاثة آوجه كما وصفناه : 

وجه : إذا حدث النماء بقيا على حوليهما المتقدمة » وهو الوجه الأول المذكور 
فى «الکتاب) . 

ووجه ثان : پنتقل فيه حول آحدهما . 

ووجه ثالث : ينتقل فيه او 34 ويرجعان مالا واحدا [لا 
یفترقان] ٩۷‏ . 

وقد بینا ذلك كله فتدبره . 

ولو كان قد زکی الأول [ ق / ۱۹ ] ثم آتی حول الثانی فوجده إذا آضافه إلى 
الأول لم يكن فيهما ما فيه الزكاة ف_خلطهما فتجر فیهما أو تجر فى آحدهما فصارا 
تصاب وذلك قبل أن يأتى حول الأول فهاهنا ينتقل حول المال الثانى الذى أتى حوله 
وهما جميعاً ناقصان 4 ويصير حوله حين الربح ویبفی حول الأول على حاله . 

ولو استمر التقص فيهمًا ولم تكن تجارته بهما وکونه ما نصاباً إلى أن حل حول 
الأول فبعد ذلك حدث النماء فهاهنا یتقل حولاهما جمیعاً [ویصیران] *) كمال 
واحد ؛ لأن حولیهما قد أتيا ومضیا وهما ناقصان عما فيه الزکاة » فبطل الحولان 
لذلك [ وهو ] (۳) معنی ما جری فى غير «الدونة» فى هذه المسألة . [وکل](4) ذلك 


(۱) زايدة من ج . 

(۲) فى ج : ویصیرا . 
(۳) فى ج : وهذا . 
(5) فى ج : وأصل. 


اللج رز الأول 


۱۰۸ 
واضح لن تأمله على ما قلنا » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان له مالان يزكيهما على حولين فأتى 
حول الثانى والأول فى عروض وقيمة العروض مع الال الثانى يبلغ ما فيه الزكاة لم 
يكن عليه زكاة الثانى إذا لم يكن مدير » وكون الأول فى عروض مثل إذا تلف » 
ولأنه لما كان عين العروض لا تزكى كذلك لا يزكى به غيره» والعين لما كان يزكى 
عينه كذلك يزكى به غيره. 


قال بعض شیوخنا : وإذا حل حول أحد الفائدتين وهی فى سلعة والأخرى فى 
سلعة ولا زكاة فيها إلا مع الأول وهو مدير فإنه يزكى إذا كان فى القيمة مبلغ الزكاة» 
ولا يلتفت إلى ما يطرأ من حوالة الأسواق بزيادة أو نقصان وإنما يخاطب بالقيمة فى 
وقته ؛ فلا يلتفت إلى تغير السوق بعد ذلك . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إنما فرق بين فوائد الدنانير وفوائد المواشى إذا كان 
الفائدة الأولى نصاباً فجعله فى فوائد الدنانير يزكى كل فائدة لحولها » وجعل فى 
فوائد الحواشى يزكى على حول الفائدة الأول من أجل أن زكاة الدنانير معروفة إلى 
أمانته فوجب أن يجعل لكل فائدة حولا » [وزكاة الماشية إنما هى إلى الساعى وهو إغا 
يخرج مرة فلا يستقيم أن يجعل لكل فائدة حولا ] 60 ؛ فكان لذلك زكاتها على 
حول الفائدة الأولى . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : ولو كان فى بلد لا سعاة فيه لكان الامر كذلك 
أيضًا ؛ يضيف الفائدة الآخرة إلى الأولى ويزكى على حول الأولى . 

وفى «الستخرجة» نحو هذا الذى ذكره . 

فان قيل : أليس العلة التى قدمت من أجل أنه لما كان الساعى لا يخرج مرارا 
وجبت إضافة الفائدة الآخرة إلى الأولى يسقط هاهنا إذ البلد لا ساعى فيه › فهلا 
كانت کالدنانیر ؟ 

فالجواب : أنه يحتمل أن يخرج السعاة إلى ذلك البلد أو يلى إمام عدل ؛ فلا 


کتاب الزكاة الأول ۱۹ 


يبقى موضع إلا أخرج السعاة إليه فکیف یکون الحكم لو كان هکذا ابتغاء لكل فائدة 
حول حسب ما رتبه مالکها » فلما كان ذلك لا يستقيم وجب خوف ما ذکرنا أن 
یزکی [ق/ ۲۰۰ ] على حول الفائدة الأولى » والله آعلم . 

قال عبد الحق : إذا كان عليه مائة دینار دين حالة أو مؤجلة » وله مائة دینار دين 
حالة كانت الائة بالائة ویزکی مابیده . 

وان كانت التی له مؤجلة فإنما یجعل دینه فى قیمتها لا فى عددها . 

فاعلم أن ما كان له یفترق إن كان موجلاً أو حالاً » وأما ما كان عليه فلا یفترق 
كان موجلاً أو حالاً ؛ إنه یجعل نفس ما عليه فى دینه لا قيمة ما عليه حتی لو كان 
الذى عليه عرضًا مؤجلاً يجعل قيمة ذلك العرض الساعة لو كان حالاً » ولا يجعل 
قيمته على أن يقبض إلى أجله ؛ لآن ما عليه من الدين لا محيص له منه هو مطلوب 
بجميعه فذلك الدين الذى هو مطلوب [به] () يجعله فيما یلك من الدين الذى له 
والذى يملك منه قيمته فيجعل الدين فى تلك القيمة التى يملكها . هكذا حفظت عن 
بعض شيوخنا » [وهذا] (" بین » والله أعلم . 

قال عبد الحق : الفرق بين نفقة الزوجة [أو] 7 نفقة الوالدين والولد عند ابن 
القاسم فى سقوط الزكاة عنه من أجل ذلك أن نفقة الزوجة عوض البضع 
الذى آخذه» ونفقة الوالدين والولد لا عن عوض . فكانت أضعف [لذلك] 29 » 
والله أعلم . 

وأيضًا فان نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طبقت الزوجة عليه إذا شاءت ذلك» 
ولم يعذر بالعسر . 

وفى نفقة الوالدين والولد إذا عجز عنها كانوا من فقراء المسلمين . 


(۱) سقط من أوب . 


(۲) فى ج : وبين . 
(:) فى ج : لهذا . 


از الأول 

فلما كان يتعلق عليه حكم فى العسر فى نفقة الزوجة على ما وصفنا كانت نفقتها 
آكد وأوجب من نفقة الوالدين والولد » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين + ومعنى كلام ابن القاسم فى الولد إنما هو إذا 
كانت نفقته قد سقطت عنه ليسر كان حدث له ثم ذهب ذلك اليسر فرجعت النفقة 
عليه » فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط فالأمر كما قال أشهب :إن النفقة تسقط 
الزكاة؛ لأنها لم تزل واجبة كنفقة الزوجة التى لم تزل واجبة ؛ فقول أشهب على هذا 
التأويل ليس بخلاف. وإنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه ابن القاسم . 

وعندى أن [أشهب قوله] () خلاف » ولا فرق على قول ابن القاسم بين أن 
يتقدم للولد يسر أم لا » هو بخلاف الزوجة للمعنى الذى قدمته » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا : إذا كان له مال حل حوله وعليه دين من إجارة أجراء ولم 
يعمل الأجراء له شيئًا بعد » كان عملهم كسلعة له فينتظر ما عليه من إجارتهم 
فيحسبه فى قيمة عملهم ؛ فإن كان ذلك كفامًا زكى ما بيده » وان كان دين الإجارة 
أكثر من قيمة عملهم جعل ما بقى من الدين فيما بيده وينتظر إن كان يفضل له ما فيه 
الزكاة فيزكيه وإلا فلا . 

وكذلك إن عملوا بعض العمل وبقى عليهم بعضه . ما بقى من العمل كسلعة له 
يملكها يجعل دينه فيها على ما قدمنا فاعلم . 

قال عبد الحق : على قول ابن القاسم فى «المدونة» : (لا بأس بالقراض) (۲) 
على أن على رب المال زكاة المال والربح أو زكاة الربح خاصة . 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم : أنه يكره أن يشترط العامل على رب المال زكاة 
المال والربح . 
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. فى ج : قول أشهب‎ )١( 
. )۳۵۸/۱( المدونة‎ )0( 


كتاب الزكة الأول ١‏ 


وما ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم فى هذا هو فى «الأسدية» . 

والذى.يدل فى « المدونة » أنه جائز قوله : ( لا بأس أن يشترط زكاة على رب 
المال) 20 . فإذا جاز هذا وكان رأس المال إنما زكاته على ربه فقد حصلت الزكاة كلها 
على رأس الال » والربح على رب المال . 

وما ذكر فى «الكتاب» من قوله : (لأن ذلك يصير إلى [جزء] 279 مسمى ) فكأنه 
أخذه على أن للعامل خمسة أجزاء من عشرة » ولرب المال أربعة » والجزء العاشر فى 
الزكاة . 

فهذه التجزئة التى ذكرت على طريق التقريب » وحقيقة ذلك أن يقال : كأن 
العامل أخذه على أن له ربع عشر الربح كله ونصف ما بقى بعد إخراج ربع عشرة . 

وإنما تصح هذه التجزئة التى ذكرت على الحقيقة فى المساقات ؛ لان فيها تكون 
القسمة عن عشرة فیعطی الذى اشترطت عليه الزكاة أربعة » والآخر خمسة . والحزء 
الآخر فى الزكاة ؛ لأن العشر يخرج فيها زكاة . 

ولو كان الحائط ما يؤدى فيه نصف العشر كانت قسمتها على عشرين ؛ فعشرة 
للذى اشترط الزكاة » وتسعة للذی شرطت الزكاة عليه » والجزء الآخر [فى 
الزكاة](" وهو نصف العشر . 

والقسمة فى القراض إنما تصح من أربعين [ق/ ۲۱] ؛ إذ أقل ما يخرج ربع 
العشر صحيحا من أربعين » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق: الفرق بين المساقاة وبين القراض : أن [في] (4 المساقاة إنما 
يراعى فى زكاة ذلك أن يحصل فى حظ العامل ورب الال جمیعا ما فيه الزكاة » وأن 
فى القراض يعتبر على مذهب ابن القاسم أن يحصل لرب المال من رأس ماله وربحه 


. )۳۲۹/۱( المدونة‎ )١( 


(4) زيادة من ج . 


اللحج ر الأول 
ما فيه الزكاة 0 فحیشذ تجب الزكاة على العامل» ولا تجب الزكاة بحصول النصاب 
لهما جمیعا كما يستعمل فى المساقاة ؛ إذ الثمرة فى المساقاة عينها لرب المال ؛ وما 
يأخذ [ق/ 1۷>[ العامل منها فإ ا يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبها 3 
فالذى يستحقه العامل بعد القسمة إنما + ضرب من الأجرة : 
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وأما مال القراض فالعامل قد تقلب به وتصرف فيه لنفسه ولرب المال وذهبت 
عينه واعتاض بدلا منه ؛ فما طالب به النماء بالتصرف الذى فعله فى عين المال آشبه 
الشريك ۰ والله أعلم . 

ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . 

قال عبد الحق : اعلم أن مال القراض وان آقام بيد العامل أحوالا [أن العامل]۱) 
لا يخرج زكاته إلا بعد المفاصلة ۰ فإذا تفاصلا نظرت فإن كان العامل يدير زكيا لكل 
سنة على قدر ما كان المال عند تمام كل حول ۰ فان كان العامل لا يدير فإنما يزكى 
زكاة واحدة . 

وينظر إلى رب المال فان کان يدير زكى لكل سنة » وان كان لا يدير زكى زكاة 
واحدة . هذا [إن] (۲۲ كان العامل غاتبًا . 

ولو كان المقارض مع رب المال فى بلده » ورب المال يدير والعامل لا يدير فإن 
رب المال إذ جاء شهر زكاته زكى ماله بيد العامل ويقوم سلع القراض فزكى رأس ماله 
وحصته من الربح » ثم ذا تفاصلا إنما يزكى العامل لسنة واحدة ؛ إذ ليس ممن يدير. 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من القرويين : ویخرج رب الال ما يجب فى 
ذلك من مال نفسه 

لا ما بيد العامل ؛ لانه ينقض مال القراض إذا فعل ذلك . 

قال عبد الحق : وإنما يزكى ما بيد العامل إذا كان الذى بيده أقل المال » وأما إن 


(۲) فى ج : إذا . 


۱۱۳ 


كتاب الزكاة الأول 
كان أكثر ماله بيد العامل فلا يزكيه حسب ما قالوا فيمن يدير بعض ماله وبعضه لا 
يديره . 

فإذا وجب على رب الال أن يزكى لكل سنة ؛ إذ هو ممن يدير والعامل معه فى 
بلده وليس العامل من يدير فأخر رب الال الزكاة انتظار المحاسبة فضاع ضمن زكاته . 

وأما إن آخر الزكاة إذ العامل ليس معه فى بلده فهلك المال فلا يضمن زكاته ؛ 
إذ لم يكن تمن يلزمه إخراج الزكاة ؛ إذ لا يدرى ما يحدث على الال . 

ولو أخرج رب الال الزكاة قبل القاسمة جهلاً أو كان العامل خاصة ممن يدير 
فعمد فأخرج الزكاة جهلاً قبل المفاصلة مضى ذلك . 

وأكثر ما ذكرته فى هذه المسألة مجموع من «كتاب محمد» وغيره . 

قال محمد : إذا تفاصلا فى مال القراض فیبتدی بإخراج الزكاة قبل قسمة الربح؛ 
مثل أن يكون القراض عشرين دینارا نتجر فيه حولا فصار أربعين فعلى رب الال ثلاثة 
أرباع دينار » وعلى العامل ربع دينار إذا قارضه على النصف . 

قال غير واحد من شيوخنا فى القارض يشترى سلعًا فيقيم عنده حولاً ثم 
يييعهاء صنع ذلك سنين » ثم تفاصلا : إن عليهما الزكاة لكل عام ؛ لأن المقارض 
ها هنا يده كيد رب المال ۰ ورب الال لو صنع هذا الذى وصفنا لزكى لكل سنة ؛ 
فكذلك المقارض» وذهب ذاهب إلى غير هذا » والصواب ما ذكرنا » والله أعلم . 

ألا ترى أن العالم إذا كان يدير زكى لكل سنة كرب الال إذا كان يدير ؛ فإثما 
القراض مثله سواء » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا قدم الذمى بدنانير فاشترى 
۱ بها سلعا ینظر فان كانت السلم تنقسم آخذ العشر من أعيانها » وان كانت لا تنقسم 
[أخذ فى ثمن ذلك ] ) . 


وقال لى غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : إنما يؤخذ عشر قيمة السلع كانت 


ال ءالاول 
تنقسم أو لا تنقسم » وكذلك لو كان المشترى طعامًا أو غيره ما يكال أو يوزن » ولا 
يؤخذ من عين ذلك ؛ لأن الأسواق قد تحول بنقصان ؛ فإنما يؤخذ مما لا يتغير ولا 
تحيله الأسواق » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا : إذا دخل أهل الحرب إلينا فباعوا واشتروا » ثم مضوا إلى 
بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا [ق/ ۱ ]لا يؤخذ منهم تارة أخرى » 
بخلاف أهل الذمة . 

قال عبد الحق ؛ والفرق بينهم : أن أهل الحرب قد حصل لهم الامان ما كانوا 
فى أرض الإسلام ؛ فجميع بلد الإسلام كبلد واحدة . 


١15 


وأما أهل الذمة [فإنما] ٩۷‏ يؤخد منهم لانتفاعهم ؛ إذ هم غير ممنوعين من 
بلادنا؛ فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم » والله أعلم . 

قال ابن المواز فى كتاب الجهاد الثانى : وإذا نزل تجار الحربيين على غير شرط لم 
يكن للسلطان أن يتحكم عليهم فيأخذ أكثر من العشر » ولكن إن تراضوا على شيء 
وان كان ذلك بعد نزولهم » وإلا ردوا إلى مأمنهم . 

قال أصبغ : إذا نزلوا بغير تسمية عشر ولا غيره وقد كانوا يعرفون النزول قبل 
ذلك على العشر فلم يسم لهم حتى باعوا فليس للإمام أن يتحكم عليهم ولا يزيد 
على العشر . 

قال ابن حبيب : إذا جهل الوالى فأنزلهم على أمر مبهم » فان كانوا نزلوا قبل 
ذلك على أمر فهم عليه وإن كانوا أول ما نزلوا فعليهم العشر . 

قال عبد الحق ه حكى عن [الشيخ] 9 أبى الحسن بن القابسى أنه قال : معنى 
قوله فى الندرة : (فتكلف فيها عمل) إنما ذلك فى تصفيتها وتهذيبها حتى يجتمع 
فهذا الذى يزكى ۰ فآما أن يتكلف المؤنة فى الحفر وتؤخذ هی ذهبًا انیا بلا مؤونة 
ففيها الخمس . 


(۲) زيادة من ج . 


11° 


کتاب الزکا: الول 

والی هذا ریت بعض شیوخنا يذهب ویقول : هو معنی ما فى «الکتاب» . 

[وحکی] ۲۷ عن آبی محمد رحمه الله أنه قال : إنما کره مالك الطلب فى 
قبور الجاهلية وحفرها خوقّا من أن يصادف فيها قبر نبى أو رجل صالح . 

وحكى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إنما كره ذلك للحديث الذى جاء : «لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون » فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم » ( ؛ فلا ينبغى أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء > فأما لطلب الدنيا 
واللهو فلا . 

قال محمد بن مسلمة فى «البسوط» فى قول مالك (۲۳ : سمعت [عن بعض] 7؟) 
أهل العلم يقولون فى الركاز : (إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال أو يتكلف فيه 
كبير عمل » فأما ما طلب بال وتكلف فيه كبير عمل » فأصيب مرة وأخطئ مرة 
فليس بركاز» : إنما هذا الكلام منهم تفسير مقدم للركاز أنه ليس بالعدن حين قالوا 
يتكلف فيه العمل فيصاب مرة ويخطأ مرة » وهذه صفة المعدن یتک لف فيها الأموال 
ويصاب ویخطاً » والدفن ليس كذلك ؛ لأنه لا يعمل منه على حقيقة ولا على شىء 
يتوهم » وإنما هو دفن يؤخذ موضوعاء والمعدن عرق يتوهم فيعمل عليه ويطلب 
فيخطأ ویصاب. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا وجد رجل رکازا فى دار رجل من أهل 
الصلح فالركاز لصاحب الدار ولا يكون لجماعة آهل الصلح . 

وإنما معنى قوله فى « الكتاب» : ( إذا وجده رجل فى دار رجل فى أرض 
الصلح يكون لأهل الصلح ) [يريد: أن الرجل الذى يجد ذلك فى داره ليس من أهل 


() فى ج : وذكر . 

(۲) أخرجه البخارى (4۲۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
(۳) الدونة ( ١‏ / ۳۰) . 

سعط رد بش 


الج رز الاول 
الصلح ؛ فلذلك ] ۲۱ قال: يكون لأهل الصلح ولم يجعله لصاحب الدار ؛ فلا 
فرق على هذا بين أن يجده رب الدار بنفسه فى داره أو يجده رجل فى دار الصلح أنه 
لصاحب الدار . وهكذا لابن القاسم فى « كتاب ابن الواز » أنه إذا وجده رجل فى 
دار صلح هو لصاحب الدار . 

وليس هذا القول على [ هذا ] (۲۲ التأويل الذى قدمته بخلاف لما فى « المدونة» 
وقد نقل المسألة بعض المختصرين على غير ما وصفته وجعله لجماعة أهل الصلح إذا 
وجده رجل فى دار صلح ؛ فيصير لابن القاسم قولان على هذا النقل» وليس كما 
قال » وإنما معنى ما فى « الدونة » ما وصفناه . وليس الذى فى « كتاب ابن المواز » 
بخلاف لا فى « المدونة ۷ » والله أعلم. 


۱۱۹ 


نم کتاب الزكاة الأول بهي الله وعونه 


رار را رس لويرم 
کناب الزكاة الثاني 
قال النبى - عليه السلام - : « ليس فيما دون خمس ذود [ من الإبل ] (۱) 


صدقة):(05) , 

قال ابن حبيب فى كتاب « شرح الموطأ » : كأنه قال ليس فيما دون خمس من 
الابل صدقة ؛ لان الذود: ثلاثة وأربعة وخمسة إلى السبعة » وما فوق السبعة: شنق 
إلى آربعة وعشرين فينقطع منها اسم الشنق [ويجملها] ۲۳ اسم: الإبل. 

ولا ينقص الذود. ولا يكون الذود واحدا كما لا ينقص من عدد النفر فلا يكون 
[اسم] (8» النفر واحد . والنفر : من ثلاثة إلى سبعة » وفوق السبعة [ق/ ۱۳۳۲] إلى 
العشرة: رهط ۰ وفوق ذلك إلى الأربعين : عصبة» وفوق ذلك إلى الائة فأكثر: 
أمة . 

قال ابن مزين عن عيسى بن دينار 0 إن أقل الذود واحد» وقاله غيره. 

قال عبد الحق:إذا زادت الابل على عشرين ومائة عند مالك: إن الساعى مخير 

قال مالك فى كتاب ابن المواز [ ق / ۲۲ ] : هو مخير فى ذلك كانت فى الابل 

ووجه قول مالك فى جعل الساعی بالخيار: فلآن النبى ‏ عليه السلام - لما قال: 
«إذا زادت الابل على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون [ق/ ١8‏ ج] وفى کل 


(۱) سقط من ج . 

(۲) آخرجه مالك ( ۰۷۷ ) والبخارى ( ۱۳۰ ) ومسلم )٩۷۹(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه . 

(۳) فى ب : ویجعلها . 

(4) سقط من ب . 


ال الأول 
خمسين حقة» ١‏ احتمل أن يكون أراد زيادة واحدة وهو أقل ما يقع عليه الاسم » 
واحتمل أن يكون أراد الزيادة التى تخیر حكم الزكاة » [ونقلها] 67 من حال إلى 
حال » فلما كان هذا الاحتمال سائغاً جعل الاختيار للساعى فى آخذ ما يؤديه اجتهاده 
إليه من أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون ؛ لأن النص محتمل للتأويل . 

وآما [ وجه ] ۲۳ قول ابن شهاب الذى اختاره ابن القاسم فهو : أن أصل 
العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط » [ وكان اسم الزيادة يقع على الواحد كان من 
الاحتياط ] 247 للزكاة أن تخیر الحكم فى العشرين ومائة إذا زادت واحدة خحصول 
الزيادة فيها فينتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون . 

وقول مالك أقيس » والله أعلم ؛ لأنا إذا خيرنا الساعى فيما وصفنا لم تبقه على 
الحكم الأول» ونقلناه إلى الاختيار والاجتهاد » والحكم الأول إنما كان فيه مقصوراً 
على الحقتين [لا غير ] (*) فاعلم. 

قال عبد الحق:إنما قال مالك فى ١‏ كتاب ابن الواز »: إنه إذا وجد أحد الستین 


۱۸ 


فى أحد وعشرین ومائة » له أن یکلفه غيره » وقال فى الائتین: اذا وجد أحد 
السنین» لم یکلفه غیره؛ [فلان] 7 الابل إذا زادت على العشرین ومائة احتمل أن 
تکون الفريضة لابد من الانتقال عنها فلا يؤخذ الفرض الأول» ویحتمل أن یکون 
الواجب الفرض الأول [لآن العلة ] 9) الزيادة ولا ینتقل عنه + فوجب من أجل هذا 
۳9 

وأما الائتان فالسنان جميعاً یصلحان فیها ؛ لانك إن استعملت الحقاق صلحت 


(۱) آخرجه البخاری ( ۱۳۸۲) من حدیث آنس رضی الله عنه . 
(۲) فى أ : آنقلها. 

و د 

سقط رن وم 

(8) سقط من نج 

(5) فى ب : ولأن. 

(۷) فى أ : لعلة . 


14 


كتابالزكةةالثاني 
وان استعملت بنات اللبون صلحت » وليس إحدى السنین [هو الذى ] ۷) يجب 
خاصة بل الأمران جائزان ؛ فوجب لذلك ألا يكلفه غير ما وجد » وكلفه فى 
الوجه الآخر غير ما وجد لا أمكن أن يكون قد انتقل عن ذلك الفرض حسب ما بيناء 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كانت له خمسون ومائتان من الضأن » 
ومن المعز خمسون فعليه شاتان من الضأن ويخير فى الثالثة . 

وهذا قول فيه نظر عندى » والأشبه أن يأخحذ الثلاث شیاه من الضأن ؛ لأنها إذا 
انفردت » فيها ثلاث شیاه » والله أعلم . 

وكذلك فى إحدى وعشرين ومائة من الضأن وأربعون من المعز » ينبغى أن يأخذ 
الشاتين من الضأن . 

قال عبد الحق : قال فى زكاة ماشية القراض : (إنها على رب المال فى رأس 
ماله) 259 يعنى : أن الشاة المأخحوذة تسقط قيمتها من رأس المال » ويكون رأس الال 
الذى يقتسمان الربح عليه بعد إسقاط قيمة الشاة » ولا يجوز لرب المال أن يدفع الشاة 
من ماله دون مال القراض ؛ لأن ذلك كزيادة قراض ثان بعد اشتخال الأول » فان 
[ق/ ۲۳ ب] فعل ذلك ولم يستفق [لقبيح] ۳) ما صنعاه حتى عمل ونض الال كان 
للعامل فى مقدار قيمة الشاة المأخوذة وما ينوبها من الربح قراض المثل » وله فيما بقى 
الجزء الذى شرطاه بينهما ؛ كذلك ينبغي» والله أعلم . 

قال عبد الحق : فى «کتاب ابن الواز» : إذا كانت الغنم الذى اشترى المدير أقل 
من أربعين » فجاء شهره الذى يقوم فيه عروضه ۰ قوم الغنم مع عروضه ولا ينظر 
إلى حولها وهى بمنزلة العرض . 


(۱) فى ج : هى التى : 
(۲) المدونة (۳۵۸/۱) . 


انز الأول 

قال بعض شيوخنا ؛ فان قوم بهذه الغنم بعد ذلك تمت بولادتها أو يبدل قليلاً 
بكثير فأتى الساعى وهی نصاب أخذ منه الزكاة » ولا يسقط عنه الزكاة ؛ لما تقدم من 
تقويمه إياها مع عروضه قبل مجيء الساعى » والله أعلم . 

قال [فى «الكتاب» ] (2 : (إن الدين يسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الماشية 
والحرث والثمار) " . 

وذكربعض البغداديين : أن الفرق بين ذلك أن الدين قاطع للتصرف والنماء الذى 
لا يكون فى العين إلا بذلك ؛ إذ به يتصرف ؛ لأن رب [الدين] ٩۳‏ لو سأل القاضى 
أن يحجر [ق/ 77أ] له على من له عليه دين منعه من التصرف فيه والتبسط حتی 
يقضى دينه ؛ فمنع ذلك من الزكاة لأن الدين أحق بالمال . 

وليس الماشية والحرث والأصول من النخل والكرم كذلك ؛ لأآن هذه نامية 
بأنفسها ولا يقدر صاحب الدين على منع ربها من نمائها وفوائدها ؛ فلم تسقط الزكاة 
منها لأجل الدين . 

وأيضا : فان زكاة العين موكلة إلى أمانات الناس فیخرجون ما عليهم من دين 
فيقضونه » فان فضل ما يزكى والا فلا شىء عليهم . ويقبل منهم فى ذلك 
ويصدقون فى الدين » كذلك فعل الخلفاء فى تصديق قول الناس فى الدين وفى أنه 
لا شیء عنده يزكى » وأشباه ذلك . 


۱۳۰ 


وأما الحرث والاشية والشمار فالائمة تبعث من يأخذ زکاة ذلك » ولا يسألون 
آرباب ذلك عن دين ولا غيره » ولا یوکلون إلى آماناتهم . 

قال عبد الحق : قوله : (إذا كان له عبد وعليه عبد مثله لا یخرج الفطرة عنه ) 
إنما قال ذلك عندی » وفرق بینه وبين الحرث والاشية تجب عليه الزكاة فى ذلك وعلیه 
دين من أجل أن زكاة الفطر إليه إخراجها ؛ لأنه لا ساعى لها فجرت مجرى الدنانير 


. سقط من ب » ج‎ )١( 
. )۳۱۰ ۰ ۳۱۱/۱( المدونة‎ )۲( 
. فى ب : الال‎ )۳( 


۱۲۱ 


كتابالزكةةالثاني 
والدراهم التى زكاتها إلى أمانته » والدين يسقط زكاة العين ؛ فمسألتنا مثله . 
وأما الاشية والحرث فزكاة ذلك إلى الساعى ؛ فلم يراع ما عليه من دين ؛ لا 
قدمناه » والله أعلم . 

ووجه آخرأيضا : وهو أن فى «الدونة» قد شرط أنه لا مال له ؛ [فهو] () لو 
وجبت عليه زكاة الفطر آمر ببيع العبد فيصير ثمنه ديتا عليه ؛ فالدين أولى به ويسقط 
الزكاة عنه » لكن فى «کتاب ابن الواز» فى هذه المسألة : عليه عبد مثله » وهو واجد 
للفطرة ؛ فعلى هذا الذی فى «کتاب ابن الواز» لا يصح هذا [ق/ ۳ ب] الوجه 
الذى ذكرنا آخیرا » وتكون العلة ما قدمنا أولاً ؛ فاعلم ذلك . 

قال : (إذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعى وهی أربعون فأخذ فى 
قيمتها غنمًا فى مثلها الزكاة فلا زكاة عليه ) 9© . 

وله قول آخر : أنه يزكيها کالبادلة بها » والقيمة لغو ۰ يحتمل أن يكون هذا 
الاختلاف إذا كانت أعيان الغنم قائمة ولم ينقلها بما أحدث فيها فرآه مرة كأنه أخذ 
غنمًا عن غنم ؛ إذ له بها ترك القيمة وأخذ أعيانها معينة . 

ورأى فى القول الآخر أنه لما كان له أخذ القيمة من المعتدى من أجل ما أحدث 
فيها فكأن هذه الغنم التى أخذ منه نما هی عوض عن القيمة التى تجب له إذا ترك 
الغنم للمتعدى وطالبه بها . 

وينبغى على هذا القول ألا يكون له أخذ الغنم منه حتى يعرفا القيمة التى كان له 
أن يأخذها من المتعدى . 

وأما لو كانت هذه الغنم المستهلكة قد فاتت أعيانها بالاستهلاك لم يكن هاهنا 
اختلاف أنه لا يزكى الغنم التى أخذ ؛ لأنه إنما وجبت على المعتدى قيمة » فأخذ 
الغنم منه شراء حادث بالقيمة التى ترتبت على المعتدى فيستقبل بالغنم حولا 
والله أعلم » وهذا إذا ثبت الاستهلاك . 


. فى ب : وهو‎ )١( 
. 0951 /1( المدونة‎ )۲( 


۱۳۲ 


اس الأول 

وأما إن لم یثبت ذلك فیزکی الفنم التی أخذ ؛ لانه يتهم أن یکون إنما باع غنم 
بغنم » والله أعلم ۱ 

قال بعض شيوخنا من القرويين ؛ إذا أفاد غنمًا إلى نصاب غنم فى بلد لا سعاة 
فيه يضيف الفائدة الآخرة إلى الأولى » ويزكى على حول الأولى مثل بلد فيه السعاة 
سواء » وفى « المستخرجة » مثل هذا فالتمسه هناك . 

قال عبد الحق ۰ ويحتمل أن يكون وجه هذا أنه لما أمكن أن يخرج السعادة إليه 
يومًا [ما] ۷) فلا يصح لرب المال ما رتب من أحوال ماشيته وجب لهذا الاحتمال ألا 
يفرق أحوالها وأن يزكيها على حول الأول » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أوصى بزكاة غنمه والساعى لم يأت 
]03 بر ان هی فان ا تعن ل ری[ 
هذا] ٠‏ أن يصرف إلى العتق أو غيره ؛ وذلك أن الذى أوصى بزكاة غنمه لما سمى 
ذلك زكاة فكأنه أراد أن يسلك بها مسلك الزكاة » والزكاة تصرف فى الرقاب وما 
وصفه الله تعالى . 

وقوله فى «الكتاب» : (وإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله [تعالى] (*) فى كتابه 
الذين تحل لهم الصدقة) »2 يؤخذ من هذا اللفظ ما قلنا ؛ لأن الرقاب مما ذكر 
الله و[قال] ٩‏ » فى كتابه . 

وكذلك الذى يوصى بزکاة زرعه الأخضر يجوز [منه] )١(‏ اشتراء الرقاب بها » 
وتصرف فى سائر ما تصرف فيه الزكاة . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) فى ب : فيها . 
)٤(‏ زيادة من ب . 

(۵) المدونة (۳۱۷/۱) . 
() زيادة من ب . 

(0) سقط من ب » ج . 


۱۳۳ 


کت اب الزکاة الثاني 

السألتان سواء من أجل تسمیته ذلك زكاة یسلك بها مسلك الزكاة فیما ذکرنا . 

وان كان ذلك مقصورا على الثلث وغیر خارج من رأس امال ولا مبدی على 
الوصایا فالعمل فى ذلك [ق / ۲6 ] على ما قدمنا » والله أعلم . 

وكذلك الحوائط الحبسة على [ق/ ۳] الفقراء إنما آخذت منها الزكاة ون كان 
مصير ذلك للمساکین من أجل ما آخذ على سبیل [الزكاة] (۲۱ يجوز أن تصرف فى 
الرقاب وغير ذلك مما وصفه الله تعالى فى الزكاة وباقى الحوائط لا يتعدى به المساكين 
الحبس عليهم [ق/ ١9‏ ج] ؛ فهما حكمان مختلفان فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من أهل بلدنا عن الرجل يكون ببلد لا 
سعاة فيه فيحل حوله ثم يموت ولا يوصى بإخراج زكاة ماشيته» هل يلزم الورثة 
إخراج الزكاة ؛ کالشمر [يطيب] ۲۲ ثم يموت [فلا] ) يوصى بزكاتها ؟ آم ذلك 
كزكاة العين تحل عليه ثم يموت ولا يوصى بإخراجها أن ذلك لا يلزم الورثة ؟ 

فقال : لا يلزم الورثة أن يزكوا الماشية إلا أن يوصى بذلك ؛ وذلك كزكاة العين؛ 
لاحتمال أن يكون قد آخرج الزكاة فلا يلزم الورثة ذلك حتى يوصى به » ولا يلزمنا 
هذا فى الثمار ؛ إذ إنما يؤدى الزكاة عند جذاذها لا بأول طيابها ؛ فالامر فى ذلك 
مفترق » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا أوصى بعتق رقبة من ظهار » وعتق رقبة من قتل نفس قال 
فى «الكتاب» : (لا یبدی آحدهما على صاحبه عند ضيق الثلث) (4) فرأيت لأبى 
العباس الابیانی - رحمه الله - قال : معنى قول ابن القاسم : (إن الثلث إذا ضاق 


(1) فى أ : زكاة . 
(۲) فى ب : تطيب . 
(۲) فى ج : ولا . 
(:) الدونة (۳۲۷/۱) . 


اس الأول 
ولم يحمل إلا رقبة فقرع بينهما فأيهما أخرجه السهم اشتريت الرقبة [له] ۲۲ إما 
الظهار وإما قتل النفس). 

وقال لى بعض شيوخنا من أهل بلدنا: إن العدل فى ذلك القرعة عند ضيق الثلث 
على ما وصفته . 

قيل : [بل] ۲۳ يتحاصان فما ناب الظهار أطعم به » وما ناب القتل شور به 
فى رقبة . 

وقد قيل فى المسألة غير هذا » والصواب ما قدمناه أولاً » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قال بعض علمائنا : الخليط فى الغنم: الذى لا يشاركه صاحبه 
فى الرقاب ويخالطه فى الاجتماع والتعاون . 

والشريك :هو المشارك فى الرقاب؛ فكل شريك خليط وليس کل خليط شريك . 

قال الله سبحانه فى الخلطاء من غير شركة : وإ کثیرا من الخلطاء [ ليبَغي 


فقو 


۱۳ 


سم 


بعضهم على بعض] 00 4 ) . الآية . وفی آول القصة :» إن هذا آخي له تسع 
وتسعون نعجة 4 () . 

قال بعض شیوخنا من القرویین: فى مسألة الثلائة الذين لواحد خمسون وللآخر 
آربعون وللآخر واحدة فيأخذ الساعی شاة صاحب الواحدة : إنما يرجع على صاحبیه 
بشاة وسط أو بقیمتها إن كانت شاة لحم لظلم الساعی وأخذه زيادة على حقه » وان 
كانت ما يجب أن يأخذ مثلها فیرجم على صاحبیه بقیمتها 

ولو كانت هذه الشاة معيبة لا تؤخذ فى الزكاة لم یرجم على صاحبیه بشيء ؛ 


(۲) زيادة من ب . 
)€( سورة ص الآية TE‏ 
(0) سورة ص الآية : ۲۳ . 


كتابالزكاة الشاني ۲۵ 


لأن الزكاة قد بقيت على صاحبیه ولم تسقط لا كان ما أخذ الساعی لا يجزئ فى 
الزكاة » وهما مأموران بإخراج الزكاة فقد ظلم صاحب الشاة فى شاته المأخوذة فلا 
يرجع بها على أحد . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما اختلف قول مالك 
[ق/ 0 ] إذا كان لأحدهما تسعة من الابل وللآخر خمسة ؛ لأن هذا موضع 
الاجتماع والافتراق علیها متساویا » فأما إذا كان اجتماعهما وافترافهما بختلف ویتغیر 
فيه الحكم إما بضرر أو نفع فهذا لا یختلف [فيه] () قوله : آنهما یترادان ؛ مثل أن 
یکون لهذا ست من الابل ولهذا تسع فلا اختلاف هاهنا أنهما يترادان ؛ لأن 
اجتماعهما آوجب علیهما ثلاث شیاه » وفی الانفراد إنما على کل واحد شاة . 

وكذلك إذا كان الحكم يتغير بنفع أو بانتقال إلى شيء آخر ؛ مثل أن يجب فى 
الاجتماع بنت مخاض أو نحو ذلك » وفى الافتراق تجب الغنم على كل واحد ؛ 
فهاهنا أيضًا لا كان الحكم ينتقل ترادا بلا اختلاف » وان كنا لا نعلم أي ذلك أضر 
فإنما أصل ذلك ما قدمناه من تغير حكم الاجتماع عن الانفراد إما بضرر أو بنفع أو 
بانتقال من سن [إلى سن] (© آخر فهذا الذى لا اختلاف [فيه] (۳) من قوله : أنهما 
يترادان . 

وأما إن كان الحكم على حاله فى افتراقهما واجتماعهما لا يتغير فهاهنا الاختلاف 
فى قوله حسب ما قدمناه ؛ فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : رأيت لبعض البغداديين فى مسألة الغنم المغصوبة ترد عليه قال : 
قوله : ( يزكيها لعام واحد) (4) فلآنه لما كان الغاصب ضامتا لرد عين ما اغتصبه مع 
بقائها على حالها أو لقيمتها إن تغيرت حالها » وكان الحيوان فى الأغلب لا تبقى 


. سقط من ب‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) سقط من أ . 

(6) المدونة (۳۷۲/۱) . 


ال الأول 
على حال واحدة [بل] ۱ دل ذلك أن الماشية فى ضمان الغاصب إذا تغيرت عن 
حالها أو مضى لها من [الزمن] ٩‏ ما تغير جنسها فى مثله فكان الواجب على 
الغاصب القيمة إلا أن يختار رب الماشية [أخذها] ۳ . فلما كان الخيار لردها فيما 
ذكرنا فكأن ملكه زال عنها ؛ فوجب [ق / ۵ ألا يكون عليه إلا زكاة واحدة للعام 
الذى يقبضها فيه بشريطة مجيء الساعى وكونها نصابًا » والله أعلم . 

ووجه قوله : (يزكيها لماضى السنین) 4 فلأن ربها لما كان له أخذها ولم يكن 
للخاصب منعه دل ذلك على أن ملكه لم يزل عنها » وإذا كانت على ملكه زكاها 
لاضی السنين على ما هى عليه يوم القبض ؛ لأنه لم يكن له صنع فى القرار بها إلا 
أن تكون الزكاة قد أخذتها السعاة منها فيجزئه ذلك . 

وقد كان لهذا القول وجه سائغ فى النظر لولا أن مذهب قائله أن بنفس تغيير 
العين المغصوبة يكون المغصوب منه بالخيار فى أخذها أو تضمين الغاصب قيمتها يوم 
اغتضبها فکیف يعد مالک ما لا ينتقر ملکه علیه الا هشینته ؟ آلا تری آنه كان 
بالخيار بين أن يملكها وبين أن يملك قیمتها ؛ فدل أن ملکه علیها إنما يصح باختیاره » 
والله أعلم . 

ومن «المجموعة)»: قال ابن نافع » وعلى عن مالك فيمن له النخل والعنب 
فيسقى نصف السنة بالعين فينقطع فيسقى باقيها بالنضح والسانية : فليخرج زكاة ذلك 
نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر . وقاله المغيرة » وعبد الملك » وابن 
القاسم . ۱ 

قال مالك : وان سقی أكثرها [ ق/ ۲] بأحد الصنفین كان القلیل تبعا للکثیر . 
وقاله عبد اللك ۰ تقدم الکثیر أو تأخر فعلیه أن يخرج الجميع . 

قال ابن القاسم : وجل ذلك ثلثى ما سقيه أو ما قارب ذلك » فأما إن زاد على 


۱۳۹ 


(۱) سقط من ب . 
(۲) فى ج : الزمان . 
(۳) فى ب : أحدهما . 
(6) الدونة (۳۷۶/۱) . 


۱۳۷ 


کتساب الزکا: الثاني 
التصف الیسیر فلیخرج نصفین . 

قال عبد الحق : سألت بعض شیوخنا : إذا مات الرجل ولم يأبر حائطه وعلیه 
دين فلم يقم الغرماء بدينهم حتی طاب الثمر هل یزکی عن الیت لانه مبقی على 
ملکه [إذ] ۷ لا شيء للورثة منه من أجل الدين ؟ آم لا يزكى عنه وزکی کل وارث 
نصیبه إن بلغ ما فيه الزكاة ؛ إذ لو طرأ للمیت مال آدی فى الدین وکان الزرع لهم ؟ 

فقال : [یلزم] (2 أن یزکی عن الیت ؛ لانه باق على ملکه لا میراث لورشته 
فيه؛ لکون الدین قد اغترق ذمته . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا آخرص عليه آربعة آوسق فأصاب خمسة 
قوله : (آحببت أن يخرج [الزکاة] " ) هو على الایجاب » وان كان موضوع هذا 
اللفظ الاستحباب فربما أورده فى موضع الإيجاب . 

قال عبد الحق : وهذا الذی قال هو الذی یوجب النظر + لانه قد انکشف خطأ 
الخارص وبان له أنه من خوطب بالزكاة للکه النصاب » فما الذی يسقط الزكاة عنه ؟ 
ذلك أنه ینقضه هو وغیره من یلی النظر بعده إذا رفع إليه » ولیس ذلك کحکم نزل 
باجتهاد أنه لا یتعقب ؛ لأن الخطأ معلوم مقطوع به فیما وصفنا . 

وقد قال مالك فى رواية ابن نافع وعلي عنه : إن خرصه عالم فلا شيء عليه 
فیما زاد » وان خرصه غير عالم فلیزد الزيادة . و[قال] 64 ابن نافع : [هذا] 0» هو 
القیاس » والله آعلم . 


وقال آشهب فى (کتاب ابن سحنون» : إذا خرص عليه [أربعة أوسق فأصاب 


(۱) سقط من أ . 


(4) فی أ : قول . 
(0) سقط من ب . 


اللمج ور الأول 
خمسة [ق/ ۲۰ج] » فان كان فى [زمان] “١‏ العدل عمل على ما خرص عليه ] (۲) 
- زاد أو نقص » وان كان فى زمان الجور فليخرج على ما وجد » زاد على اخرص 
أو نقص . 

قال فى الموصى بعشر زرعه للمساكين : (النفقة عليه من مال الميت) . 

حكى عن أبى محمد رحمه [الله ‏ أنه] (۳) قال : نفقة العشر الوصی به من 
ثلث الموصى ۰ فان زاد ذلك الزرع لنفقته على الثلث أخرج منه مجمل الثلث » فان 
لم يكن للميت مال غير الزرع قيل للورثة : أنفقوا عليه وتقاصوهم بنفقتكم فى ثلث 
الزرع الموصى بعشره لهم » فان بقى من ثلث الزرع بعد إخراج نفقتكم منه أكثر من 
عشر جميعه كان لهم العشر وما بقى فلكم . وإن بقى العشر أو أقل منه لم يكن لهم 
غيره ؛ لأنه باقى ثلث الميت بعد إخراج نفقتكم . 

فإن أبى الورثة أن ينفقوا أو لم يكن لهم مال دفعوه مساقاة » وكان للموصى لهم 
بالعشر عشر الجميع يأخذونه من [حظ] 8 الورثة التى وقعت لهم فى المساقاة » إلا 
أن يكون عشر الجميع أكثر من ثلث ما وقع للورثة فى [حصصهم] 20 من المساقاة فلا 
يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك ؛ وذلك أن الزرع إن كان يخرج عشرة آوسق فقد 
حصل لهم بعشرة وسق » فهم أبدا [ق/ ۲۷] يأخذونه مما رجع إلى الورثة بعد 
الساقاة ما لم يكن الوسق - وهو عشر جميع الزرع - أكثر من ثلث حصل للورثة فى 
المساقاة فلا يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك ؛ إذ كأنه جميع ما خلفه الميت . 

حكى عن أبى سعيد بن هشام فى حب الفجل إن لم يكن له زیت ۰ [قال : 
لا] 20 شىء فيه ؛ لأنه من الخفر [ق/ 1۳۳۰] . 


- 


۱۳۸ 


(۱) فى ج : زمن . 
)اسقط بخ با 
(6 اسقط من نه 
(4) فى ج : حصة . 
(۵) فى ج : حصتهم . 
(0) فى آ : فلا . 


كتابالزكةةالثاني ۱۳۹ 


قال عبد الحق ؛ عند ابن القاسم زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال من 
ماله دون مال القراض بخلاف زكاة ماشية القراض هذه لا يؤديها رب المال من ماله ؛ 
لأن زكاة الماشية تؤخذ من أعيانها ويسقط مقدارها من رأس الال » فان وداها رب 
الال من مال نفسه كان ذلك زيادة فى القراض بعد إشغاله . 


وزكاة الفطر عن عبيد القراض ليس هی مرتبة فى أعيانهم » وإنما تؤخذ عن 
الأعيان طهارة [عن الأجسام] 20 ؛ فهذا غير متساو ٠‏ والله أعلم . 

ورجح ابن المواز قول ابن القاسم فى ذلك : أن الزكاة على [رب] ۲۳ المال » ولا 
يرجع بشيء من ذلك فى الربح » وليس على العامل من ذلك شيء 29 . 

قال : وإنما ربح العامل فى ذلك كالإجارة > وليس له فى الرقبة حق ؛ فالزكاة 
تجب قبل أن يصير للعامل حق ؛ ألا ترى أن رب الال إذا كان من يدير فإنه يتوخى 
عند رأس حوله ما بيد العامل فيقومه ثم يزكى رأس ماله ومصابته » فإن قاسمه بعد 
ذلك كان على العامل فيما يأخذ زكاة مصابته متى ما نضت بيده » فإن قاسمه بعد 
ذلك عند تمام حول رب الال الثانى أو قبله أو بعده فقاسمه فيأخذ العامل ربحه بعد 
أن حلت فيه الزكاة ثانية أو ثالثة أو أكثر ؛ فيجب على العامل فيما يأخذ الزكاة مرة 
واحدة وإن بعد سنين كثيرة ؛ لأنه إن كان قد وجبت فيه الزكاة فلم تكن تجهب للعامل 
فيه حق وقد كان مشغولاً فى سلع ولم يكن هو من يدير فلا زكاة عليه حتى ينض له 
فيزكيه لسنة واحدة إذا قبضه . ۱ 

قال بعض الأند لسیین ه وعلی مذهب آشهب الزكاة تؤخذ مما بيد القارض » فاذا 
تفاصلا نظر إلى الربح فیکون ما ذکره . 

قال : کذلك فسر [لي] () قول آشهب بعض مشایخنا . 


(۱) فى ب : للأجسام . 
(۲) فى ب » ج : صاحب . 
(۳) الدونة (۲۳۸/۳) . 

. سقط من أ » ب‎ )٤( 


الح رز الأول 

قال عبد الحق : قوله : (إذا مات له ليلة الفطر من يلزمه أداء الفطرة عنه أنه 
يخرج عنه ) ۲۷ » وقوله : (إذا مات ليلة الفطر فأوصى بالفطرة أنها تكون من رأس 
ماله ) يدل هذا على أنها واجبة بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهذا خلاف ما 
ذكره ابن حبيب من أن ابن القاسم روى عن مالك : أن حد وجوبها طلوع الفجر من 
يوم الفطر . 

قال ابن حبيب : روى هذه الرواية عن مالك ابن القاسم ومطرف وابن 
المللجشونء وقالوا بذلك . 

وروی أشهب عن مالك : آنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وأخذ به 
أشهب وأصبغ . 

وذكر فى [ق/ ۲۸ ] «الکتاب» : أنه لا يخرج فى زكاة الفطر دقيقًا . 


۳۰ 


قال ابن حبيب : إنما كره إخراج الدقيق من أجل الريع فمن أخرج منه قدر ما 
يزيد على كيل الطعام أجزأه . وقاله أصبغ . 

قال عبد الحق : وليس هذا بخلاف «للمدونة» ۰ وذلك أيفًا فى الظهار إذا 
أعطى الدقيق بريعه أو الخبز أجزأه » وكذلك قال بعض شيوخنا من القرويين فى رواية 
جبلة فى القطنية إذا كان عيش قوم : إنه لا بأس أن يؤدى من ذلك » [وكذلك] ٩‏ 
روى عند القاضى فى «المبسوط) سواء . 

وفى «کتاب ابن عبد الحكم » قال : وكل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه فى زكاة 
الفطر إذا كان هو طعامه . 

وفى «العتبية» : قيل لابن القاسم : فإن أخرج فى زكاة الفطر عدسًا أو حمصا 
وذلك عيش [أهل] (۳) ذلك البلد » قال : هذا لا يكون » ولو كان ذلك عيشهم 
رجوت أن یجزئه . 
(۱) المدونة (۳۸۸/۱) . 


(۲) فى ب » ج : وهکذا . 
(۳) سقط من أ . ب . 


کتاب‌الزکاة الثاني ۱۳۱ 


وفى «كتاب ابن المواز»: قال مالك : وان كان عيشهم بعض القطانى أو التين 
فأخرج من ذلك زكاة الفطر [قال] © : فلا یجزئه 29 . 

قال (۲۳ ابن أبى زمنين الأندلسى : ما يسقى بالدلو باليسر فهو بمنزلة ما يسقى 
بالسوانى وما أشبهها مثل الزرانيف . 

قال : ورأيت فيما نقله بعض شيوخنا أن عبد الملك بن حبيب سئل عن الزرع 
[الذي] (*) يعجزه الماء فيشترى صاحبه ما يسقيه به كيف يزكيه ؟ 

قال : تعر عر 

وسئل عنها عبد الملك بن الحسن ۰ فقال : يخرج نصف عشره . 

قال عبد الحق: إذا غصب رجل فحل رجل أربع سنين » وأكل ثمرها 
[سنین] ۲٩‏ » وكان يجد منها كل سنة خمسة أوسق » فحكم لربها على الغاصب 
بإغرام المثل فلم يجد عنده سوى خمسة أوسق آخرج ربها زكاتها إذا قبضها منه »ولا 
يقال: إن ما قبض مفضوض على الأربع سنين ثم إذا أخذ بعد ذلك منه شيئًا حكى 
عن أبى القاسم ابن الكاتب : أنه لا يزكيه حتى يكون [مقدار ما يقبض] ۲۷ خمسة 
أوسق فأكثر . 

وخالفه الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن [ق/ ۳۷] وقال : ما اقتضى بعد آخذه 
خمسة أوسق من قليل أو كثير أخرج عشره كالذى يقتضى من دينه نصابًا » إنه كل ما 
اقتضى بعد ذلك من شيء وإن قل أخرج ربع عشره . 


قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا آفرض ماشیته فأقامت على القرض تیار 


(۱) سقط من ب . 

(۲) إلى هنا تم الجزء الثانى من النسخة (ب) . 
(۳) من هنا إلى آول کتاب اج سقط من ج . 
(6) سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٥( 

() فى ب تقديم وتأخير . 


لس ,الأول 
ثم قبض ذلك منه فعلى القابض زكاة واحدة » وأما إن أسلم فى ماشية واحدة 
فاقامت علی السلم الیه سنین ثم قبضها الطالب فهی فائدة ک‌ماشية اشتراها بثمن 
آخرجه یستقبل بها حولاً من یوم قبضها . 

قال الشیخ آبو بكر [ق/ ]۲٩‏ بن عبد الرحمن فى الابل الحبسة : تجب زکاتها 
بالغنم إذ هى آربع وعشرون فأقل لم يكن لها علة یشتری الغنم منها يبيع منها ما 
یشتری به غنم یخرج زكاة عنها . 

وقال فى الهارب بغنمه : سواء ظهر عليه أو أتى تائبّا طوعًا یصدق فیما كان 
عنده » کل سنة على الذهب . 

قال عبد الحق ..إذا آخرج زکاته للمساکین قبل الحول بيسير آجزأته » وان 
ضاعت لم يجزئه » وان كان قبل احول بيوم ؛ لأنه أخرج ما لم تجب [عليه] (۱) 
بعد» ويزكى ما بقى من ماله . 

وإن أخرجها بعد محلها باليوم والأمر القريب فضاعت فإنها تجزته » وإن كان 
بعد الأيام فضاعت لم تجزءه » و[إن] )١‏ أخرج مثل الذى ضاع ؛ لأن ذلك المقدار 
وجب عليه كالدين لتفريطه فلا يبرأ منه حتى يوصله إلى المساكين . 

[ومن «كتاب ابن الواز": قال مالك : ومن أخرج زكاته بعد محلها بأيام يسيرة 

قال محمد : ما لم يكن عند الحق . 

وقد قال مالك : وكذلك إن أخرجها قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه ضامن . 

قال محمد : ما لم يكن قبله بيوم أو يومين فى الوقت الذى لو آخرجها فيه 
لأجزأته فانه يزكى ما بقى لا ما تلف . 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


كتابالزكةةالثاني 
عليه غيرها . 
قال أشهب : إن تطوع بإخراج زكاة دينه قبل قبضه أجزأه » بخلاف العرض . 
۱ مم كتاب الزكاة التانى بعبر الله وعونه ] 20 . 


اللخ يرورء الأول 


۱۳۶ 


سردا رما رد 
0 
قال الله تعالى : « وله على الاس حج ابیت من استطاع اه سبيلاً 4 ۲۷ . 
فالحج فرض على مستطیعه من رجل أو امرأة » ومن قول مالك : (إن الرجل إذا 
كان يقوى على الشی ولا يجد ما یتکاری به إن فرض الحج [غیر] ") ساقط عنه ‏ 
وإنه من یجد سبيلاً الیه . 
والعمرة سنة ؛ فلا رخصة فى ترکها ) . 
وقیل : إن قوله تعالی : 3 والْعمرة له ۱ بعد قوله : «وأتموا احج کلام 
مؤتنف ۰ وقد قرئت بالرفم . 
وقیل : إنما آمر بتمامها من دخل فیها . 
وفرض احج آربعة : الاحرام » والوقوف » والسعی » والطواف . 
والنية فى الحج والعمرة واجبة . 
قال فى کتاب الحج : إذا توجه ناسا للتلبية وتطاول [ذلك به] )١‏ » أو نسیه 
حتى يفرغ من حجه يهريق دما . 
قال عبد الحق : ظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يذكر حتى تطاول فرجع إلى التلبية 
أن عليه الدم » ولا يسقط عنه برجوعه إلى التلبية بعد ذكره » بخلاف من لبى فى 
أول إحرامه ثم ترك التلبية ناسیا أو عامدا هذا لا دم عليه ؛ لأنه أتى بالتلبية فى أول 
مرة حيث خوطب بها » والتلبية ليست محصورة بعدد ؛ فاستخف تركه العودة إليهاء 


. ۹۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )۳( 
. فى أ : به فذلك‎ )5( 


۱۳۵ 


کتاب اج الأول 
والآخر تركها فى مبتدتها » وحيث یخاطب بها فکان عليه الدم إذا لم يذكر ذلك 
حتى تطاول » فذلك مفترق » والله أعلم . 

قال أبو بكر الأبهرى : إذا قال : إن الإشعار فى الشق الأيسر لأنه يجب أن 
يستقبل بها القبلة ثم يشعرها فإذا فعل ذلك كان وجهه إلى القبلة متى أشعرها فى 
شقها الأيسرء وإذا آشعرها فى الأيمن لم يكن وجهه إلى القبلة وذلك مكروه . 

وقد روى فى [ق/ ۳۰] بعض الأخبار : أن الإشعار فى الشق الأيسر 20 . 

قال : وإنما لم تشعر البقر إذا لم يكن لها أسنمة ؛ لأنها لو أشعرت وصل 
الإشعار إلى ظهرها وعظمها فآذاها ذلك » وليس كذلك السنام . 

ومعنى آخر : أن الاشعار هو علامة ليراها الناس كذلك » فإذا لم يكن لها سنام 
لم ير ذلك ؛ فلا معنى للإشعار » لكنها تقلد ليعلم أنها قد صارت هدیا . 

وأما الغنم فإنما لم تقلد ولم تشعر ؛ لأن إشعارها لا يمكن لأنه يخفى بين 
الصوف والشعر » ولأنه لا سنام لها فتشعر فيه » وتقلد لأن التقليد أريد به علامة 
لأنها قد صارت هديا [ق/ ۸فمتی نفرت أو ضلت ردت » ولم ينتفع بها فى 
الحمولة والركوب » وليس ذلك فى طبع الغنم ‏ آعنی : النفور - فان ضلت لم ينتفع 
بها فى حمولة ولا ركوب . 

قال عبد الحق : ورأيت لغير الأبهرى قال : إنما لم تقلد الغنم لأن التقليد ضرر 
بها ؛ لآنها تختنق [به] ۲ ويمتنع من كلأ الأرض من أجله » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ذكر فى فدية الأذى : (ومن شاء قلده وجعله هديًا) 9) فإنما. 
يصح ما ذكر إذا كان ما ساقه بعیرا أو بقرة » وأما اللازم له فى فدية الأذى فشاة » 


(۱) مالك عن نافع عن ابن عمر : « أنه كان إذا أهدى هدیا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة» 
يقلده قبل أن يشعره » وذلك فى مكان واحد وهو موجه للقبلة » يقلده بنعلين ويشعر من 
الشق الأيسر . . .» أخرجه مالك (۸۶۸) والبيهقى فى «الکبری» (۹۹۵۱) . 

(0) فى أ : بها . 

(۳) المدونة (1007/۱) . 


اس الأول 


۱۳۹ 


فان كان ساقها [ق/ ۲۱ج] فهی لا تقلد ولا تشعر عنده . 

قال : لا ترفع الاصوات بالتليية فى شيء من الساجد إلا فى السجد اخرام 
ومسجد منی . 

قال آبو بكر الآبهری : إنما ذلك لأن هذین السجدین بنيا للجح والتلبية ؛ فجاز 
أن يرفع صوته فیهما » وسائر الساجد لم يبن لذلك وقد کره رفع الصوت فى 
الساجد . 

وقد قيل : إن هذين المسجدين ليس يقع الرياء برفع الصوت بالتلبية فيهما ؛ 
[لأنهما] )١(‏ يجتمع فيهما خلق كثير من الملبين » وغيرهما من المساجد فيخاف على 
الملبى الرياء فى تلبيته . 

وأحسب أنه حكى عن من تقدم من مشايخنا : أنه لا بأس بالتلبية فى المساجد 
التى بين المسجدين ؛ لكثرة من يلبى فيهما ؛ فلا بأس برفع الصوت فيهما كمسجد 
منى أو المسجد ارام . 

قال : إذا أحرم بعمرة من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم » وإذا أحرم بالعمرة 
من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام » كل 
ذلك واسع . 

قال أبو بكر الأبهرى : إنما [قال] ٠١‏ : (تقطع التلبية إذا كان إحرامه من الميقات 
إذا انتهى إلى الحرم) فلأن مدته [فى التلبية] (۲۳ طويلة فجاز أن يقطع إذا دخل ارم 
ومن التنعيم إذا رأى البيت أو دخل المسجد؛ لأن مدته أقل فاستحب أن يزيد فى 
الوضم ۰ ومن الجعرانة إذا دخل مكة لأن مدته فى التلبية من الجعرانة أكثر منها من 
التنعيم فاستحب أن لا يقطعها حتى يدخل مكة . 


. فى ب : لأنه‎ )١( 


کتاب اج الأول ۱۳۷ 


وکل ذلك واسع . 

وقد روی عن ابن عمر أنه كان یفعل نحو هذا فى التلبية إذا أحرم من الیقات أو 
مر ا تا مال رح له سوک در 

قال عبد الحق : فرق الأبهرى فى هذا الكلام بين أن يكون إحرامه من التنعيم 
وبين أن يكون من الجعرانة على حسب ما ذكرنا عنه» وفى «الکتاب» قد ذكر التسوية 
بين ذلك ؛ فهو خلاف فى هذا الوجه » [والله أعلم] () . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين : (إذا أحرم بالحج بعد أن طاف وسعى 
للعمرة وقبل أن يحلق فوجب عليه دم لتأخير الحلاق بعمد ) ۲۳ [فجعل الحلاق 
معجلاً] (۳) ولا يسقط عنه دم لتأخير الحلاق؛ لأن حلقه [هذا بَعد] )١‏ غير [ق/ ۳۱] 

تغ له والفدية آیضا عليه لأنه محرم حلق رأسه فلا يسقط عنه شيء من ذلك لا 

دم [تأخیر] 28 الحلاق ولا الفدية » بل یجبان عليه جمیعا > والله أعلم . 

قال : ولا يحرم آحد بالعمرة أو يقرن من داخل الحرم . 

قال آبو بكر الابهری : إنما لم یصلح أن يبدأ بالعمرة من الحرم ؛ لآن الطواف 
الذی هو فى الإحرام سبیله أن یجمع له الحل والحرم كما فعل النبی - عليه السلام - 
وکذلك قال ابن عباس لاهل مكة : يا أهل مكة اجعلوا بين عمرتکم والحرم بطن 
الوادی ۹۹0 


فأما الإحرام بالحج فإنه يجوز [من مكة] 0 من قبل أن یحج لابد [فیه من 


. فى ب : فاعلمه‎ )١( 

(۲) المدونة (4۳۹/۱) . 

اا يح : فجعل املاق . 
(4) فى ب ۰ ج : يعد . 

(۵) سقط من ب . 

() أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٤۳١‏ . 
Sb‏ 


الج رز الأول 
الجمع(21 بين الحل والحرم ؛ لأنه لابد من الخروج إلى عرفة » لا يصح الحج إلا 
بذلك » وعرفة هی حل ؛ فلذلك جاز له أن يحرم بالحج من الحرم ولا يحرم بالعمرة 
من الحرم . 

قال : ([و] () إذا أحرم بحجة بعد ما سعى من الصفا والمروة بعمرته » وقد كان 
خرج إلى الحل فليس بقارن » وعليه دم لتأخير الحلاق ) . 

وحكى عن أبى محمد [رحمه الله] (۳) أنه قال : قوله : (وقد كان خرج إلى 
الحل) ١‏ معناه : أنه خرج إليه بعد ما أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لها ويسعى . 

وأما إن لم يخرج إلى الحل حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج فهاهنا يلزمه الحج 
ويصير قارنًا ويخرج إلى الحل . 

قوله : (إذا خرج إلى أفق مثل أفقه وتباعد من مكة ثم حج فلا يكون 
متمتعا) (*۲ قال فيه ابن المواز : مثل أن يكون أفقه فى غير الحجاز فرجع إلى مثله فى 
البعد فلا هدى عليه . 


۱۳۸ 


قال مالك فى «کتاب ابن الواز» فى الراجع إلى الدينة ولیست مسکنه : أنه یکون 
متمتعا » لانها قریته . 

قال بعض القرویین : کآنه رأى من كان مکانه قريبًا لا يزيل عنه التمتع إلا رجوعه 
إلى مسکنه بعینه أو إلى آفق بعید » وكأن محمدا رأى احجاز كله قريبًا كما رأى 
مالك المدينة قريبًا . 


وحكى عن أبى محمد [رحمه الله] 21 أنه قال : إذا كان أفقه بموضع يدرك أن 


(۱) فى ب تقديم وتأخير . 
(۲) سقط من ب . 

(۳) زيادة من ب . 

(4) المدونة (45/9") . 
(6) المدونة (۳۹۱/۱) . 


000 زيادة من ب . 


۳۳۹ 


کتاب اج الأول 
يذهب إليه [ق/۳۹ أ] ویعود فيدرك الحج من عامه فلا يسقط عنه التمتع إلا رجوعه 
إلى أفقه أو [إلى] () مثل آفقه فى البعد » فأما أن یکون أفقه بافريقية فيرجع إلى 
مصر فهذا عندى يسقط عنه التمتع ؛ لآن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يقدم من 
عامه فيدرك الحج . 

قال ابن حبيب : تفسير التمتع أن يهل بعمرة فى آشهر الحج » فإذا حل منها أقام 
بمكة متمتعًا بالنساء والثياب والطيب وغيره ما يجتنبه [المحرم] 6 ثم يحج من عامه » 
فهذا متمع يلزمه الهدى . وذكر نحوه ابن المواز . 

قال عطاء فى «الواضحة» : إنما سميت التعة لأنهم كانوا يتمتعون بين الحج 
والعمرة بالنساء والطيب والثياب . 

وقال غير واحد من البغداديين : إنما سمى متمتعًا لأنه تمتع باسقاط أحد 
السفرين» لانه كان عليه أن يأتى بالعمرة فى زمن وبالحج فى زمن » فلما أتى بهما 
فى زمن واحد دون أن يخرج إلى بلاده فقد تمتع بإسقاط أحد السفرين . 

قال يعض القرویین [6/ ۲۲ ] : هذه [علة] (۲۲) لا تصح ؛ وذلك أنه لو حل 
من عمرته فى غير آشهر الحج ثم آقام بمكة حتی حج من عامه لم يكن متمتعا 
بإجماع» وهذا قد أسقط أحد السفرین ؛فثبت بهذا أن ما قالوه لیس کذلك . وإنما 
سمی متمتعا لاحلاله الذی آحدثه فيما بين حجه وعمرته . 

قال : واستحب مالك لاهل مكة أو لمن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج من السجد 
الحرام . 

وقال : إذا دخل مكة آحد من آهل الافاق فى آشهر الحج بعمرة وعلیه نفس 
أحببت له أن یخرج إلى میقاته فیحرم منها باحج » ولو آقام حتی يحرم من مكة كان 
ذلك له . 


. سقط من ا » ب‎ )١( 


اللحر الأول 

قال عبد الحق:إنما استحب له هاهنا أن يخرج إلى ميقاته » واستحب فى 
السؤال الأول أن يحرم من المسجد الحرام وان كان قد دخل بعمرة فى المسألتين 
[جمیعا] ۲ ؛ لأنه قد ذكر هاهنا أن عليه نا ؛ فلذلك أمره بالخروج إلى الميقات» 
ليس السؤال الأول : أنه فى ضيق من الوقت ليس عليه نفس مثل هذا ؛ فلذلك 
اختلف جوابه فی [السألتین] لكا 

وقد تأول متأول أن معنی السوال الأول : أنه دحل قبل آشهر الحج بعمرة فکان 
له حکم أهل مكة فى احرامهم أنه من [أهل] ٩۳‏ السجد » والسوال الثانی دخل فى 
آشهر الحج . 

وهذا [تصحیف] (4) لیس بصحیح ؛ كيف أن یجعله كأهل مكة بدخوله قبل 
آشهر الحج إلى مكة وهو لو قرن أو تمتع كان الهدی عليه ولم يكن كأهل مكة لدخوله 
قبل أشهر الحج » فلو كان كأهل مكة وان كان لم يقصد [إيطان] (*) مكة وجب أن 
يكون كهم فيما ذكرنا وفى غيره » فهذا غير صحيح › والله أعلم . 

قال : إذا تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم » [عليه] 29 دم . 

قيل له : فان تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس بصرورة . 

قال : إن كان جاوزه مريدا للحج فعليه الدم وإلا فلا ؛ فشرط فى غير الصرورة 
إن كان جاوز الميقات مریدا للحج أو غير مريد » ولم يشترط ذلك فى الصرورة . 


[قال عبد الحق] "2 : وقال بعض شيوخنا : الجواب فى ذلك سواء وإنما معناه 


١ 


() زيادة من ب . 
(۲) فى ب : السؤالين . 
(۳) سقط من ب . 
(4) سقط من ب . 
(4) فى ب : إتيان . 
(7) فى ج : فعليه . 
(0) سقط من ب . 


كتاب اشج الأول 
فى الصرورة : أنه جاوزه مریدا للحج > والله أعلم . 

' قال : إذا تعدى الیقات فأحرم بالحج ثم فاته الحج لا دم عليه لتعديه لرجوعه إلى 
عمل العمرة » وإنه يقضى حجه . 

قال عبد الحق : واغا أسقط الدم عنه فى هذه المسألة عند ابن القاسم ؛ لأن ما 
ابتدأه من الحج قد فاته » فلما رجع آمره إلى العمرة وهو لم یبتدئها أشبه من جاوز 
الیقات غير مريد الحج ولا عمرة » وصار كأنه الآن أحدث العمرة فلم يكن عليه دم 
لهذه العلة » والله أعلم . 

قال ابن المواز فى العبد يعتق عشية عرفة فيحرم بالحج : أنه يلبى » لأنه لا يكون 
إحرام إلا بتلبية [ثم يقطع] ۲۱ التلبية مكانه . 

قال : وكذلك النصرانى يسلم عشية عرفة . 

وقد قال عبد الملك فى «المبسوط» [ق/ ۳۲] : من أحرم بالحج بعرفة فلا يقطع 
التلبية حتى يرمى جمرة العقبة . 

قال عبد الحق : وجه ما قال ابن المواز : أن التلبية إنما هی إجابة » فإذا بلغ عرفة 
فقد حصل فى الموضع الذى يجيب إليه » فإذا لبى مرة [ق/ ۲۲ ج] لم يكن لتكراره 
معنى » وجعله عبد الملك يلبى إلى الحد الذى ذكره لتكون هذه التلبية عوضًا له مما 
فاته » والله أعلم . 

قال : وأحب إلى أن [يحرم] ٠‏ أهل مكة إذا أهل هلال ذى الحجة . 

قال أبو بكرالأبهرى ؛ إنما استحب لهم ذلك لطول مدتهم فى الإحرام ويلحقهم 
من الشعث ومشقته بعض ما يلحق غيرهم من أهل الآفاق ؛ إذ الشواب لا يناله 
الانسان إلا بحمل المشقة فى الأعمال [ق/ ۰ ] ؛ فاستحب لأهل مكة أن يتقدموا 
فى الإحرام بالحج ما أمكنهم ولا يؤخروه عن أول آخر أشهر الحج وهو ذى الحجة . 


. فى ب : فيقطع‎ )١( 
. فى أ : يهل‎ )۲( 


الح ر الأول 
قال عبد الحق : وأشهر الحج : شوال ۰ وذو القعلة » وذو الحجة زكله] » 


١” 


فى بعض الروايات » وفى بعضها : وعشر ذى الحجة . 

ويتحمل أن يكون إنما قال : «وذو الحجة كله» فى [بعض] ۲۳ الروايات من أجل 
أن من أخر طواف الإفاضة لا يتعلق عليه الدم حتى يفرغ ذو الحجة ويدخل المحرم ؛ 
فلذلك عبر عن جميعه بأنه من آشهر الحج » والله أعلم . 

وأعرف أنى رأيت نحو هذا [ لبعض ] (۳) من تقدم من [علمائنا] 29 . 

وكذلك من ترك الحلاق ولا يكون عليه دم حتى يدخل الحرم. 

وكذلك لو أحدث عمرة [فإن ] () كان بالقرب وجب عليه الدم ؛ لأنه لما 
أحدث عمرة وجب عليه أن يحلق لها. 

فاعلم أنه إنما يجب عليه الدم بدخول الحرم أو بإحداث عمرة . 

وكذلك قال بعض شيوخنا من القرويين : قال [ فى الكتاب ] 60 : ( ويكره له 
أن يحرم أحد بالحج قبل يأتى ميقاته أو يحرم بالحج قبل آشهر الحج ) 29 . فان فعل 
فى الوجهين [جمیعاً ] (۸) لزمه ذلك . 

اعترض علينا مخالفنا فى هذه المسألة بالإحرام للصلاة قبل وقتهاء وأصل الحج 
مباين [لحكم الصلاة ] *) فى ضروب شتى . 

قال أبو بك رالأبهرى : وجدنا الحج لابد أن یوقم فى وقته وهو الوقوف بعرفة ؛ 


(۲) فى ج : إحدى . 

(۳) فى أ : البعض » وسقط من ج . 
)٤(‏ فى ب : العلماء . 

(5) فى ب : وان . 

(5) سقط من ب و ج . 

(۷) الدونة ( ۱ / ۳۹۵ ) . 

(۸) سقط من ب و ج . 

() فى ب : للصلاة . 


كتاب الحج الأول E‏ 


فلذلك جاز الإحرام قبل [ الشهر ] ۱) ؛ لانه لا يؤدى ذلك إلى الضروج منه قبل 
الشهور » والصلاة فلو جوز له الدخول فيها قبل وقتها لكان جائزا أن يخرج منها قبل 
وقتها . فهذا الفرق بينهما . 

وأيضاً فرق آخروهوه أن الحج مخالف للصلاة من أجل أن الصلاة يجوز الابتداء 
بها فى غير وقتها قضاء عن الصلاة » التى كانت فى وقتها ۰ وليس كذلك الحج ؛ 
لآنه لا يجوز أن يؤتى به فى غير وقته قضاء عما كان فى وقته ؛ فعلم بذلك 
[اختلاف](۱) أصليهما » والله أعلم. 

إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله ثم أذن له فى عام آخر فى قضائها قال : 
يجزئه » وعلی العبد الصوم لما حلله سيده إلا أن يهدى عنه سيده أو يطعم . 

قال يحيى : لا أعرف [ فى ] 9) هذا الطعام وإنما هو هدى أو صيام. 

قال عبد الحق : جعله يحيى کمن فاته اج أن عليه الهدى أو الصيام إن لم 
يجد الهدى . 

وقد تأول بعض القرويين أن فى هذا الإطعام لكان ما لبس [ ق / ۸٤ب‏ ] العبد 
وحلق فى وقت إحلال سيده له ؛ لأن العبد لم يكن له أن يحرم بالحج بغير إذن سيده 
ولسيده إن أحرم أن يحله ؛ فصار العبد حين أحرم بغير علمه كمن أحرم بعد ما صد 
عن البيت ۰ فقد قال بعض آصحابنا فى هذا : إنه يلزمه الحج ولا يحله من إحرامه 
إلا البيت ؛ فالعبد فى إحرامه بغير إذن سيده فى لزوم الحج له مثل هذا إلا أن لسيده 
أن يحله فمتى أذن له فى الحج قضى عما حلله منه أجزأه» ولزم العبد الصوم لكان ما 
لبس وحلق فى وقت إحلال سيده له » إلا أن يطعم عنه سيده أو يهدى فيجزئ ذلك 
[عنه] ©9) . 


. فى ج : الشهور‎ )١( 
. فى أ : الاختلاف‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 

(6) فى ب : عن العبد . 


7 با رآ" رت ای ولول 

وکذلك لو آصاب هذا العبد [ اللساء آو آصاب الصید ] () فی وقت احلال 
سیده إياه ثم آعتقه السید إنه يلزمه فى جزاء الصید ما یلزم من فعل ذلك فى حال 
إحرامه» والله أعلم. 

قال : إذا أحرمت المرأة فى الفريضة بغیر إذن زوجها فحللها ثم آذن لها من 
عامها [ فخرجت ] (۲) فحجت آرجو أن یجزئها ذلك . 

وقال ابن القاسم فى « کتاب محمد » : یجزئها ذلك . 

قال غير واحد من القرویین : معنی هذه السألة آنها أحرمت قبل آشهر الحج أو 
قبل الميقات فصارت مصارة ؛ فلذلك جاز للزوج إحلالها » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ وقد تأول بعض الناس أن ابن القاسم نما أجاب إذا حجت قضاء 
عما كانت فيه أنه يجزئها » ولم يتكلم هل لزوجها أن يحللها وهل تحل بإحلاله 
إياها؟ وإحلالها عند ابن القاسم ليس بشيء وهی على إحرامهاء والله أعلم ؛ إذ 
ليس للزوج منعها من حجة الإسلام . 

قال عبد الحق : ذكر أنه لا يطوف بالصبی إلا من طاف لنفسه . 

قال يحيى : قال ابن القاسم : فان طاف ینوی به عنه وعن الصبى آحببت أن 
يعيد عن نفسه ويجزيء عن الصبى . 

وقال أصبغ :بل واجب أن يعيد عن نفسه ۰ ولو آعاد عن الصبى كان أحب إلي؛ 
کمن حج ینوی فرضه ونذره . 

قال أبومحمد فى « مختصره »: يعنى أصبغ بهذا [ فى ] 9 الصبی الذی لا 
يعقل [ أو ] 4 يحمل ٠»‏ فأما الذى يعقل ما يؤمر به فإذا أمره بالطواف [ معه فسايره 


(۱) فى ب : صیدا أو وطء النساء. 


کتاب اج الأول :۱ 
فى الطواف ] ) حتی أتماه معاً أجزأهما ؛ لانه لم يشركه [ ق / 14۱] فى عمله إذا 
كان يفهم ما آمره به فهو کصلاته به الرکعتین إذا فهم ما آمره [به] ( . 

قال ابن حبيب : ولا باس لمن طاف لنفسه أن یطوف بصبيين وثلاثة بحملهم 
ویکون ذلك طوافاً لهم . 

ویجوز لمن طاف على دابة لعلة أن يحمل بين يديه صبياً ینوی طوافه أيضاً ویکون 
طوافه لهما. 

قال : إذا طاف فى سقائف السجد لغیر زحام لحر ونحوه آعاد الطواف . 


قال آشهب :لا يجزئ من طاف فى السقائف » وهو کمن طاف خارج السجد أو 
من وراء الحرم . 

وقال سحتون : لا يكن أن ینتهی الزحام إلى السقائف » وحکی عن آبی محمد 
أنه قال: من طاف فى سقائف السجد لا برجع لذلك من بلده . 

وقال ابن شبلون + يرجع من بلده » وهو کمن لم یطف . 

قال ابن الواز فى الذى [ق / ۶7 ب ] طاف على غير وضوء: لو أنه ذکر ذلك 
[ولم] "“ يطأ فعل ما ذكر ولا عمرة عليه وعليه الهدی ‏ ولو ذكر ذلك وهو بمكة 
بعد أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا [ذبح] (4) عليه. 

قال عبد الحق؛ وإنما قال فى تارك الركعتين من الطواف الذى يصل به السعى 
فذكر ذلك وهو بمكة ولم يمض إلى بلده :1 إنه بهدی](*) . 

وقال فى الذى طاف الطواف الذى يصل به السعى على غير وضوء فذكر ذلك 
بمكة ولم يض إلى بلده : إنه لا هدى عليه . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) سقط من أو ب . 

(۳) سقط من ج . 

. فى ج : دم‎ )٤( 

(0) فى الأصول : انه لا یهدی . 


اللحج ور الأول 

فلأنه لما كان الذى ترك الركعتين لو وصل إلى بلده لم يرجع صار الطواف 
والسعی كأنه صح له ۰ واعادته بالقرب إنما هی ضرب من الاحتیاط 1 إذ لو كانت 
الإعادة واجبة لأمره بذلك وان وصل إلى بلده 3 فلما سقط ذلك عنه إذا وصل إلى 
بلده فكان الهدى هو المرتب عليه احتاط بالإعادة أو وصل إلى بلده : 

وأما الذى طاف على غير وضوء فهو لو وصل إلى بلده لأمر بالرجوع ۰ فلما 
یچره بالدم سقط الهدى عنه لهذا ¢ والله أعلم . 

قال عبد الحق : وجه وجوب العمرة الذی ذکره فى مسألة الذی طاف على غير 
وضوء ٠‏ [ثم ] (۲) يذكر ذلك وقد وطی النساء: أنه لا كان بوطئه قد انحطت حرمة 


۱:1 


إحرامه آمر بآن يأتى بطواف فى |حرام صحیح لا وطء فيه وهی العمرة » ومثل ذلك 
مروی عن ابن عباس رحمه الله أن العمرة عليه » فاعلم . 

قال إسماعيل القاضى : طواف القادم أول ما يدخل مكة سنّة » والطواف 
الواجب الذى لا يسقط بحال هو طواف الإفاضة » وأهل العراق يسمونه : طواف 
ا E‏ 
العتيق 4 (۳ ؛ فكان هذا هو الطواف المفترض فى كتاب الله عز وجل . 

قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم » على أن هذا الطواف الواجب هو طواف 
الإفاضة » وهو المفترض فى كتاب الله عز وجل » وأما الطواف الأول عند دخول 
الخ هن ك فيو ب 

وقد سن رسول الله ييه للقادمين المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم 
مكة » وقد فعل هو ذلك . 


. 1۱٩ /۱( O) 
. ۲۹ : سورة الحج‎ )۳( 


۱:۷ 


کتاب اج الأول 

قال عبد الحق : وقوله فیمن فاته [ق/ ۲۳ ج] ففسخه فى عمرة أو آفسد حجه: 
(علیه طواف الوداع إذا أقام هذا المفسد بمكة) لآن عمله صار إلى عمرة » وان خرج 
مکانه فلا شيء عليه . 

مج ا ف ووه ی إذا أقام هذا الفسد 
[بمكة](١2‏ وهم من الناقل ۰ وإنما هو المعتمر ؛ لأن الذى فاته الحج لابد له أنه يعود 
إلى عمرة » فإذا اعتمر أقام بمكة بعد عمرته فعليه أن يطوف بعد ذلك للوداع » وإن 
خرج بعد عمرته مكانه لم يودع . 

فأما الذى أفسد حجه فلا يعود عمله إلى عمرة وإنما عليه أن يتمادى على عمل 
حجة الفاسد » فإذا حرج من مكة ودع كما [ق/ ۵۰ ب] يودع الصحيح الحج إن 
شاء الله » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ ويحتمل أن يكون هذا غير وهم من الناقل ويكون قوله لأن 
عمله عاد إلى عمرة » وإنما هو عائد على الذى فاته الحج خاصة لا على الذى أفسد 
حجه . 

وإذا قدر الكلام على هذا وصرف إليه لم يكن مستبعدا » ونحو هذا حفظت عن 
بعض شيوخنا من أهل بلدنا . 

قال عبد الحق : قوله فى المرأة تحيض قبل الإفاضة : ( تحبس عليها كريها أقصى 
جلوس النساء فى الحيض والاستظهار أو فى النفاس ) 29 . 

وقد قدمنا فى كتاب الطهارة ما تأول على هذا من فسخ الكراء بينهما وبين كريها 
بعد هذا المقدار » وذكرت أنى رأيت فى [ق/ 14۲] «كتاب المناسك» لسحنون خلافه 
أنها تطوف فأغنى ذلك عن تكرار جميعه . 

قال محمد فى تارك الركعتين من كل طواف [هو  ]‏ بعد الوقوف بعرفة: لا دم 


O‏ ل 
(۲) المدونة /١(‏ 586) . 


۱:۸ الح رز الأول 
عليه ما لم يبلغ بلده أو یبعد . 

وهذا كله ما لم یطی ۰ فان وطی فى أي ذلك كان ما فيه الرکعتان فلابد له من 
العمرة بعد أن یطوف ويركع ویسعی وذلك ما لم يبلغ بلده أو يبعد » فاذا بلغ بلده أو 
بعد رکعهما وآهدی - وطئ أو لم يطأ . 

قال ابن حبيب فيمن نسى الركعتين : إن لم ينتقض وضوءه حتى ذكرهما ركعهما 
ولم يعد الطواف » وان انتقض وضوءه ابتدأ الطواف إن كان واجبًا وهو مخير فى 
التطوع . 

نم کتاب الم [ الذول] ( بهبر الله وعونه وئونه . 


. سقط من أ‎ )١( 


۱:۹ 


كتاب الحج الثانی 


رر دا رسای 
کناب الحج الثاني 
قال عبد الحق ؛ قوله : (فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام فلهم أن يدفعوا 
إلى عرفات) - ٠‏ يريد إلى موضعها ‏ (ولا ينتظرون الإمام ؛ لآن خليفته موضعه إذا 
فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه) : هكذا حكى عن الشيخ 
دفعوا ) إنما ذلك فى مسألة الامام الذى ذكر صلاة . 
وتأول يحيى خلاف هذا وقال : إنما ذلك فى الدفع من منى ؛ يريد: إذا صلوا 
الصبح بها . 
والأشبه التأويل الأول » والله أعلم . 
قال محمد : فى الحج ثلاث خطب : 
الأولى : قبل يوم التروية بيوم فى المسجد الحرام بعد الظهر ولا يجلس فيها 
[ف/١هب]‏ . 
والثانية : بعرفة يجلس وسطها . 
يجلس فيها »كلها تعليم للمناسك » ولا يجهر بالقراءة فى شيء من صلواتها . 
قال عبد الحق : قيل له فى «الكتاب» فيمن مر بعرفة مارا بعد دفع الإمام ولم 
يقف بها آیجزئه [ذلك ] 9) ؟ 
" قال : قال مالك : من جاء ليلا وقد دفع الامام أجزأه أن يقف قبل طلوع 
الفجر(۳) . زاد فى رواية الذباغ : قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا مر بعرفة مار فنوى 
)١(‏ المدونة (5757/1) . 


() زيادة من ب . 
(۳) المدونة ( ۱ / 5755) . 


النزء الأول 


10۰ 


لمروره بها وقوفاً [ إن ] (۱) ذلك یجزئه ». 

قال ابن المواز: يجزئه ذلك وان تعمده إذا نوی به الوقوف وذكر الله » ولو كان 
مروره ذلك بها وهو لا يعرفها لم يجزئه وبطل حجه. 

قال این النذر فى كتابه «الإشراق 6 : عن مالك وغیره من العلماء: آن من مر 
بعرفة ليلاً [ قبل الفجر ] (۳) وهو لا یعلم آنها عرفة أن ذلك يجزئه. 

قال عبد الحق : ریت جواباً لابی محمد بن أبى زید [ رحمه الله ] (۳) عن 
سوال سئل فيه : لم قال ابن القاسم : من طاف الطواف الواجب بلا نية ثم رجع إلى 
بلده أجزأه . 

وقال ابن المواز: من مر بعرفة مار فان عرفها ونوی الوقوف بها والا بطل حجه ؟ 
فما الفرق بين هذا والاول ؟ ولم لا یجزئه عند مالك وان لم ینوها ؟ 

فقال: الفرق - والله أعلم : آنی آصبت الطواف یف عل واجباً ویفعل تطوعاً 
والوقوف بعرفة آصبته لا یفعل إلا واجباً فکان آقوی ألا یجزی الا بنية » ویحتمل 
عندی أن یجزی الوقوف بلا نية على ما قال ابن القاسم فى الغمی عليه بعرفة : أنه 
يجزئه الوقوف » ويكون من الحجة لابن القاسم فى الطواف بلا نية : أن الإحرام 
بالحج إذا عقد أجزأ ما عقد من النية فى أوائله من تجديد النية فى سائر عمله كما 
يجزئ فى الصلاة إذا ابتدأ أنه ليس عليه أن يستديم النية فى سائر الصلاة» والصلاة 
یقطعها الحوادث والحج لا تقطعه الحوادث ؛ آلا تری أنه من آفسده لابد له من انامه 
فکان اج آقوی فى ترك استدامة النية فيه » والله آعلم. 

قال آبو بكر الابهری فى فرض الوقوف بعرفة : هو باللیل ؛ فمتی دفع من عرفة 
قبل دخول اللیل ولم یرجم حتی طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ؛ لأن 
النبی - عليه السلام - وقف بعرفة بالنهار وجزء من اللیل ؛ لأنه دفع بعد دخول 


(۱) فى ج : فان . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) زيادة من ب . 


۱۱۱ 


کتاب اج الثانی 
الليل» فإذا دفع الانسان قبل ذلك خالف فعل النبی - عليه السلام - فليس یجزثه فعل 
ذلك . ومما يدل أن فرض الوقوف بعرفة باللیل دون النهار : أن اللیل كله وقت 
للوقوف آوله وآخره وأوسطه » ولیس کذلك يوم عرفة ؛ لان آوله قبل الزوال لیس 
وقتاً للوقوف ؛ فکذلك آخره . 

قال ابن المواز: ومن دفع من عرفة قبل الغروب فلم یخرج منها حتى غابت 
الشمس فلیهد هدياً . 

قال آبو یکرالایهری: قال النبی - عليه السلام - : « إذا رمیتم الجمرة فارموها 
بمثل حصی الخذف » ۱ وجعل هذا القدار [ ق / 15 ۵۲ب] لكلا يؤذى الانسان 
إن آصابه . 

وقول4:( آکثر قلیلا ) فلآن مقدار حصی الخذف ليس محدودا لکنه يزيد 
وینقص فى الکبر والصغر » واحتاط مالك أن یکون آکبر لآن یکون قد اتی با آمر 
به وأزيد . ۱ 

قال عبد الحق : اما قال : ( إذا وطئ يوم النحر قبل الإفاضة والرمى يفسد 
حجه» وإذا وطئ بعد يوم النحر قبل الإفاضة والرمى لا يفسد حجه ويعتمر ويهدى ) 
وهو فى الوجهين لم يفض ولم يرم : فلانه إذا زال يوم النحر فالإتيان بالرمى 
والإفاضة يشبه القضاء [ لهما ] (2 ۰ والقضاء فى الأصول أضعف حكماً من نفس 
القضاء ؛ بدليل اا مم متعمد) عليه القضاء والكفارة » ومن أفطر فى 
قضاء رمضان متعمدا لا يكفر ؛ فنفس الشيء أقوى حکماً من قضائه هذا وجه ما 
دك والله أعلم. 

وفى ١‏ كتاب أبى بكر الأبهرى » قال : ومن بقيت فى يده حصاة فلم يدر من أي 
جمرة هی فليرم بها الأولى ثم يرم الباقيتين بسبع سبع » وقد قيل : إنه يستأنفهن » 
والآولى أحب إلينا . 


ولي سور ا و لت اي ۳۰ 0 وابن ٠‏ ماجة (۷ (r.‏ وأحمد 


وو پا ولول 

وجه قوله :( أنه ياتى بحصة للأولى ثم يرمى بعدها الجمرتين الوسطى 
والآخرة) از أن تكون الحصاة التى بقيت من الأولى » وليس يجوز رمى ما بعدها 
إلا بتمامها ؛ فوجب لذلك فى الاحتياط أن يجعلها من الأولى ليكون منه على يقين. 

ووجه قوله ۰( أنه يستأنفهن ) فلأنه قد انقطع بين رمى الأولى للحصاة التى 
بقيت فوجب أن يبتدئ رميهن كلهن حتى يوالى فى الرمى . 

قال عبد الحق : معنى مسألة المتمتع الذى آخر نحر هديه إلى يوم النحر أنه ساق 
الهدى ليجعله عن متعته» فلما وجب بالتقليد والإشعار قبل أن يتعلق عليه الدم 
[ق / ۲6ج ] للمتعة حمله محمل التطوع فى أحد القولين ؛ فلذلك لم يجزئه عما 
وجب عليه . 

وقال مرة : یجزئه إذا كان تطوع الحج يجزئ عن واجبه فى غير وجه ؛ فكيف 
بهذا الذى لم يقصد التطوع وإئما قصد الواجب ؟ 

وقوله : ( لا یجزئه ) أقيس » وينبغى لو كان [إنما ] ۲۷ ساقه على طريق التطوع 
لا لمتعته أن لا يجزئه عن متعته [ على ] ۲ القولين » والله أعلم. 

قال أبو بكر الأبهري: جزاء الصيد وفدية الأذى لا يجوز الأكل منهما ؛ لأنهما 
للمساكين ؛ ألا ترى أنه قد جعل بدل الهدى [ فى ] 6۳ الإطعام للمساكين فلما لم 
يجز أن يؤكل من الطعام الذى هو للمساكين ؛ فكذلك الهدى [ الذى نذره 
الاين © 
فأما كل هدى ليس بدله طعاما وإنما بدله الصيام فجائز أكله. 


وكذلك لا يجوز أن يأكل من الهدى الذى نذره للمساكين لأن ذلك شيء قد 


(0) فى أ: عن . 


۱۰۳ 


کتاب الحج الثانی 
جعله لهم كما یجعل طعاما للمساکین فلا يجوز له أن يأكل من الزکاة التی هی 
للمساکین» ولا کفارة الساکین ال هی للیمین اذا وجیتا عليه 

فان قیل: كيف يجوز أن ينتفع الانسان بشيء واجب جعله لله عز وجل ولو جاز 
ذلك فى الهدی از [ ق / ”دب ] فى الکفارة والزكاة ؟. 

قیل : الهدی مباين للزكاة والکفارة ؛ ألا تری أنه إذا تطوع بصدقة للمساکین أو 
کفارة أنه لا يأكل منها كما لا يجوز ذلك فى الواجب علیه. ویجوز له أن يأكل من 
الهدی التطوع ؛ فكذلك الواجب . وقد رأينا فى الأصول أنه يجوز للانسان أن ينتفع 
بشيء يخرجه من واجب عليه وهو العتق [ الواجب ] 6 فى الكفارة الواجبة أنه 
يكون له ولاء المعتق فى الكفارة » فلما جاز أن يبقى له منفعة فى العتق وان كان شيئاً 
أخرجه عن واجب عليه جاز [له ] ۳) أن يأكل من هدى آخرجه عن واجب عليه » 
والله أعلم. 

قال : ( إذا أكل ما [ نذره ] ۲۳ للمساكين فعليه قدر ما أكل ) يريد لماً ولا 
بكرن عليه البدل . 

[قال عبد الحق ] : 217 قال بعض القرویین: معنی هذا إذا كان نذره للمساکین 
شيئاً من الانعام بعینه » وآما لو كان مضموناً فى ذمته لكان عليه بدله » ویقال له : 
آنت ا ذبحت هذا لفك ولیس هو الذی وجبت فی ذمتك فأت بالهدی الذی 
لزمك . 

قال عبد الحق : ووقع له فى موضع آخر : (ذا أكل لم يجزئه وعلیه البدل فى 
جزاء الصید وفدية الأذى ونذر الساکین ) (°) [فذکر فى هذا الکلام ایجاب البدل فى 


(۱) سقط من أ و ج . 
(۲) سقط من ب . 

(۲) نی آ : نذر . 

(6) الدونة ( ۱ / ۱۰ ) . 


اشزء الأول 


١6: 


نذر ] 2١(‏ المساكين بخلاف ما تقدم . 

قال عبد الحق ؛ قال بعض القرويين: ليس هذا اختلافاً من قول مالك ولا خلافاً 
من ابن القاسم لمالك » والمسألتان معناهما مفترق ؛ فهاهنا إنما يعنى أن هذا الذى نذره 
بغير عينه » ومعنى المسألة الأولى أنه هدى بعينه نذره للمساكين فلزمه إذا أكل منه 
شیتا در ما اکل . 

وإنما تخلطت السألتان فى ترسیم یحیی بن عمر ؛ لأنه لم ینقلها على الترتیب 
[ق / 146 ] الذى كانت عليه قبل ترسیمه ‏ والترتیب الذی فى غير ترسیم یحیی 
یستقیم به أمر السألتین . 

قال آبو بكرالأبهرى فى مسألة الهدی يحدث به عيب بعد التقلید والاشعار قبل 
بلوغ محله : فى هذه المسألة شيء والقياس أنه لا يجزئ لأن وجوبه لم يتناه عند 
مالك » وهو مراعى ؛ ألا ترى أنه لو عطب قبل نحره لم یجزئه وعليه بدله فكذلك 
يجب إذا حدث به عيب لا يجوز فى الهدى ألا يجزئ . 

قال عبد الحق ؛ قال لى بعض شيوخنا من القرويين: إنما فرق بين الهدى المعيب 
وبين الرقبة المعيبة إذا كان ذلك تطوعاً ووجد العیب ؛ لاآن محمل المسألة الرقبة 
المتطوع بعتقها أنها لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق [ فلذلك ساغ له قيمة العيب » 
وأما لو أخرج بمنى » واشتراها بها للعتق ] ۳ كانت كهدى التطوع سواء لا تسوغ له 
قيمة العیب ‏ ولو كان أيضاً الهدى لم يشتره للهدى وإنما أهدى شيئاً تقدم ملكه له 
[كان](" كالرقبة إذا لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق إن قيمة العيب تسوغ له فاعلم 
أن المسألتين إنما افترقا لافتراق السؤال» وهما سواء إذا اتفق [ق/ ٤‏ 0بس] سوال المسألتين 

وهكذا كان يقول أبو موسى بن مناس ؛ [ونحوه فى «المستخرجة» وهو أحسن من 

قول ابن المواز: أن ذلك إنما افترق إذ يتطوع بعتق المعيب ولا يهدى المعيب] 24 فاعلم 
)١(‏ سقط من ب . 
(۲) سقط من أو ب . 


(۳) سقط من أ وب . 
a‏ 


١ هه‎ 


كتاب اج الثانى 
ذلك . 


قال عيد الحق 2 رأيت لأبى محمد [ بن آبی زید - رحمه الله ] ٠‏ فى الهدى 
الواجب الذی وجد به عيبا قال : معناه عيباً قديماً لم يحدث بعد التقليد والإشعار. 
فدية أو نذر هدياً للمساكين وليس بعينه 4 فأما لو نذر أن يهدى هذا البعير بعينه فقلده 
وأشعره ثم ظهر له عيب قديم [ لا ] ۳ بدل عليه 0 لن نذره لم یتعد إلى غیره ۳ 

قال عيد الحق : قال ۱ ر إذا نذر هدیا ولا نية له فالشاة تجزئه ) (۳) 43 وقال فى 
کتاب النذور : ( عليه بدنة فان لم يجد فبقرة .. ) ۲ إلى آخر ما ذکره . 

[ قال عبد الحق ] (*۲ قال لى بعض القرویین عن آبی الحسن بن القابسی : إنما 
قال فى هذا « الکتاب » : ( تجرته شاة ) لأنه متبرع بالهدی » فجعله عليه آدنی 
الهدی [وهو شاة ] 0) . ومسألة کتاب النذور » وذكر فيها أنه حلف بيمين إن فعل 
كذا فعلیه هدی » واليمين طریقها التغلیظ ؛ فلذلك جعل عليه بدنة إذا كان واحدا ؛ 
فهما مسألتان مفترقتان ولیس باختلاف قول » والله أعلم. 

قال عبد الحق ؛ إذا كان ماله غائاً فانه یصوم الثلائة الأيام فى احج إن لم یجد 

والفرق بين ذلك ۱ أن كفارة اليمين له سعة فى تأخيرها فلم یجزثه الصوم 0 
والآخر مخاطب بثلانة أيام [لتوقعها ] © فى الحج لا سعة له فى تأخيرها ؛ فجاز 

[ قال عبد الحق ] ( :قال أبو بكر الأبهري : الدماء التى تجب فى الحج ثلاثة : 


(0) فى ب : فلا . 

(۳) المدونة ( ۱ ۱۰ ) . 
(5) الدونة (۱ / 0٥٦۸‏ ) . 
(6) سقط من ب . 

(7) سقط من ب . 

(۷) فى ب : يوقعها . 
(۸) سقط من ب . 


اللمحج ر الأول 
دم يجب بترك شعيرة من شعائر احج ۰ فذلك هدى . فان لم یجد صام ثلاثة أيام 
[فى الحج ] (۱) وسبعة بعد ذلك ۰ ودم يجب لمنفعة » يوصلها إلى نفسه مثل 
الطيب» وحلق الشعر واللبس ۰ فذلك دم يذبحه أين شاءء ودم آخر وهو جزاء 
الصيد وهو هدى محله مكة وكذلك محل ما كان لنقصان شعيرة مثل ترك جمرة أو 
البيتوتة بمنى . 

قال فيمن أحرم من الحاج بعمرة فى آخر أيام الرمى وقد حل من إفاضته وأتم 
رميه : ( تلزمه العمرة ) . 

قال محمد : ولا يتمها حتى تغيب الشمس . 

[ قال عبد الحق ] ۲۳ : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويكون خارج الحرم 
حتى تغيب الشمس ولا يدخل الحرم ؛ لأن دخوله الحرم لسبب العمرة عمل لها وهو 
ممنوع من أن يعمل لها عملاً حتى تغيب الشمس . 

قال محمد : وإحلاله منها قبل ذلك باطل وهو على إحرامه » وإن وطىء بعد 
ذلك الإحلال أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدى . 

قال عبد الحق: قال فى «الكتاب» : (من أحصر بعد أن وقف بعرفة فقد تم 
حجه [ق/ 90ب] ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة » وعليه لجميع ما فاته من 
رمى الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدى واحد ...) 2(" إلى آخر ما ذكره . 


١هك‎ 


قال سحئون : إنما يعنى أنه أحصر لمرض . 
قال أبو محمد : يريد : وقد تم وقوفه إلى غروب الشمس »> ولمالك فى «كتاب 
ووقع فى «كتاب ابن الواز» فى موضع عن ابن القاسم : أنه أحصر برض 


(۲) سقط من ب . 
(۳) المدونة (1/ 866) . 


کتاب الحم الثانی سس ۱۷ 

وحکی عن آبی محمد أنه قال : قوله : (بعدو) أصوب . ویکون عليه هدی 
واحد لجميع ما ترك . 

وأما الصدود [ق/ ۲۵ ج] بعدو قبل وقوفه بعرفة فانه يحل ولا دم عليه عند ابن 
القاسم . 

والفرق بين المصدود قبل وصوله إلى عرفة وبين المصدود بعد وقوفه بها فى 
وجوب الدم عليه إذا صد بعدو : أن المصدود بعدو بعد وقوف عرفة يجزئه عن حجة 
الإسلام » والمصدود بعدو [ق/ 140] قبل وقوفه بعرفة لا يجزئه » فافترقا . 

قال عبد الحق : يريد : أنه وان أجزأه ذلك من حجة الإسلام إذا صد بعد وقوف 
عرفة فإنه إذا حل ورجع إلى بلده لابد له من الرجوع لبقاء طواف الإفاضة علیه 
ويكون حلالاً من كل شيء إلا من النساء والصيد والطيب . 

قال عبد الحق : ومن أخذ مالا ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن 
نفسه وحج عن الميت من مكة لم يجزء ذلك عن الميت » وعليه أن يحج حجة أخرى 
عن الميت كما استؤجر . 

[قال عبد الحق] ٠‏ : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويلزمه أن يحج عنه 
من الموضع الذى استؤجر فيه لا من الميقات ؛ لأنه لما اعتمر عن نفسه فكأنه إنما خرج 
لحج نفسه فوجب لذلك أن يحج من حيث عقدت إجارته . 

قال فى «الكتاب» : ولو قرن ونوى العمرة عن نفسه والحج [عن الميت] (۲) 
ضمن المال ؛ لأنه [أشرك] ) فى عملهم غير ما آمروه » وعليه دم القران . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن بن القابسی أنه قال : نما فرق بين هذه المسألة والتى 
قبلها ؛ لأن الذى حج عن الميت [من مكة] (4) قد حج عن الميت لا شك فيه وإنما 


( فى ب : شرك . 


ال الأول 
أخطأ فى العمل حين أحرم من مكة فأمره بالعودة » والذى قرن خائن ؛ لأن القران 
إغا هو فى القلب فيقال له : أنت قد خنت فى نيتك فلا يبقى المال بيدك حين ظهرنا 
على خيانتك وفساد تحملك . 

قال فى «الكتاب» فيمن أخذ مالا ليحج به على البلاغ فسقط منه فتمادى ولم 
يرجع : فهو متطوع ولا شيء عليهم فى ذهابه . 

قال أبو بكر بن اللباد : ولا فى رجوعه إلى موضع سقوطها منه » [وليس 
من]۱) الموضع إلى موضع بلوغه . 

قال فى «الكتاب» : إلا أن يسقط بعد إحرامه فليمض لأنه لما أحرم لم يستطع 
الرجوع » ونفقته فى ذهابه ورجوعه على الذى دفع إليه الال . 

قال ابن حبيب : يكون ذلك فى مال الميت ذاهبّا وراجعًا » فان لم يكن له مال 
فعلى من دفع المال إلى هذا ليحج [به] ‏ . 

قال عبد الحق : وقول ابن حبيب هذا ليس له وجه [ق/577ه0ب] واضح عندى ؛ 
لأنه لا يخلو أن يكون دافع المال فعل ما يجوز من دفعه المال على البلاغ فينبغى ألا 
يضمن شيئًا كان للميت مال أو لم يكن » أو متعد فى دفعه المال على البلاغ » فيجب 
أن يكون ضامئًا للمال مبدى بالغرم كان للميت أيضًا مال أو لم يكن . 

وقد حكى عن الشيخ أبى الحسن [ابن] ( القابسى وغيره : أن الوصى یغرم ما 
وجب لهذا فى ذهابه ورجعته من النفقة . ولا يكون ذلك فى مال الميت ؛ لأن 
الوصى [غرر] 7 إذ دفع المال على البلاغ » وإنما كان الصواب أن يدفعه على 
الإجارة . 


١م‎ 


كتات اث ار و و ر وقوئّه ] © . 


(۲) زيادة من أ . 
OD‏ 
(4) فى أ : غر . 


١68 


کتاب الحج الثالث 


انم 


کناب الحج الثالث 


[وصلی الله على نبیه محمد وآله وسلم ](۱) 
قال فیمن جامع زوجته فى الحج : فلیتفرقا إذا آحرما بحجة القضاء فلا یجتمعا 


قال آبو بكر الأبهرى : قوله : (یفترقان إذا أحرما) فذلك مذکور عن على وغیره 
من الصحابة يغ . 


ووجه ذلك : خوفا من أن یفسدا [حجتهما] ١‏ ثانية فمنعا من الاجتماع فى 
مرك والسیر.: 
[فعوقبا](۳) ألا یجتمعا فى الاحرام كما منع قاتل العمد من الیراث عقوبة لفعله الذی 
قصد به استعجال الیراث . 

قال عبد الحق : قال :( إذا تعدى فى حجة القضاء میقاته هو کمن آفطر فى 
قضاء رمضان ... ) 6 إلى آخر ما [يذكره] 20 . 

فإنما مثل المتعدى للميقات فى حجة القضاء بالفطر متعمدا فى قضاء رمضان ليبين 
أن القضاء آبدا لا يكون أقوى حكمًا من المقضى وإنما يكون مثله فى الرتبة أو 
أضعف ؛ فالضرورة إنما عليه دم فى تعديه الميقات ففى القضاء إذا تعدى الميقات هو 
أضعف حكما من رمضان لا أقوى حالاً منه » وإنما اختلف فطره فى رمضان من 


ی وروت 
(۲) فى ب : حجهما . 
(اننى 17 كمعن 
)٤(‏ المدونة (۱/ 1۱۷ . 
(0) فى ج : ذکره . 


ال الأول 
فطره فى قضائه فى وجوب الكفارة » وتساوى الحكم فى الحج وفى قضائه إذا تعدى 
الميقات من أجل أن رمضان له حرمة لعينه ؛ إذ كان يختص بأيام بأعيانها وقضاؤه لا 
يختص بأيام بأعيانها فكان أضعف » ووجوب تساوى الحج وقضائه ؛ إذ كان الحج 
غير مختص [بزمان] 2١(‏ بعينه ؛ فافترق حكم ذلك لهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين : إذا [قرن ثم تمتع] 27 فى تلك السنة بعينها 
يحتمل أن يكون عليه هدى واحد فقط ؛ لأن المتمتع فى معنى القارن فى وجوب 
الدم؛ لانه مسقط لأحد السفرين فى الوجهين [ق/ ۵۷ ب] فينوب فى ذلك دم واحد؛ 
والله أعلم . 

[قال عبد الحق ] ۲ : قال بعض القرويين : إذا لم يجد المحرم النعلين إلا 
بثمن كثير فلبس الخفين لا يفترق فى هذه المسألة قليل الدراهم من الواسع الدراهم » 
بخلاف مسألة كتاب الوضوء )٩(‏ التى قال فيها : (إن كان قليل الدراهم لم يكن عليه 
شراء الماء ويتيمم) [ق/ 5١‏ أ] . 

قال : والفرق ين ذلك آن هدا مختارا للبس اف ولو شاء لى بغیر خف » 
وفی مسألة کتاب الوضوء [هو] © مضطر غير مختار ؛ فهو آعذر » والله أعلم . 

قال فى «الكتاب» : (إحرام المرأة فى وجهها) يريد وفی يدها ؛ ألا تری أنه منعها 
من لبس القفازين وقال : (إن فعلت افتدت) . 

قال الأبهرى : على المرأة كشف وجهها ويديها فى الاحرام ؛ لآن إحرامها فيهما 
دون سائر بدنها ؛ لأن هذين يجوز لها إظهارهما فى الصلاة وللناس 0 » ولان بها 


11۰ 


(۱) فى ج : بزمن . 

(۲) فى ب تقديم وتأخير . 

(۳) سقط من ب . 

. )۱٤۸/١( المدونة‎ )6( 

(۵) زيادة من ب . 

() الذى ندين لله عز وجل به أن ستر الوجه والكفين واجب على المرأة فى غير الإحرام 
والصلاة. 


۱۰۱ 


کتاب الحج الثالث 
ضرورة إلى ذلك [فی معاملات] “١‏ الناس وتصرفها فیما یصلحها ‏ وقد قيل فى 
معنی قوله عز وجل : 8 ولا يندين زینتهن الا ما ظهر منها 4 2 : أن ذلك هو الوجه 
والیدان . 

قال فى «الکتاب» : ( إذا نام فغطی [رجل] (۲) راب مضه ار ظته الق 
رأسه » ثم انتبه فلینزع ذلك [وليغسل] 68 الطیب عنه ‏ ولا شيء عليه » والفدية 
على من فعل ذلك به ) . 

قال ابن الواز : ولا یجزی الفاعل أن یفتدی بالصیام ولکن یفتدی بالنسك أو ۱ 
الإطعام ۰ فإن كان الفاعل عديًا أو لم يقدر عليه فليفتد هذا الحرم عن نفسه ویرجع 
على الفاعل إن أيسر وقدر عليه فالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك إن افتدى 
بأحدهما » وأما إن صام فلا یرجم على الفاعل بشيء . 

قال عبد الحق : وقع فى كلام ابن المواز : (إذا كان الفاعل عديا فليفتد هذا عن 
نفسه) + فان کان یعنی : یفتدی إن شاء ۰ فصواب » وأما آن يكون لازم له أن 
[يفتدي] © فکیف يصح هذا والفدية إنما تعلقت على من فعل به ذلك وهو لم يختر 
شيئًا مما فعل به ؟ فينبغى أن يكون كالمكره زوجته على الوطء فى رمضان أنه يكفر 
عنها » وان كان عدیًا لم يلزمها هی أن تكفر عن نفسها ؛ كذا ينبغى » والله آعلم. 

وقد ذكر العتبى : أن عيسى روى عن ابن القاسم فى محرم وطئ أهله مكرهة 
وليس معه ما يهدى عنها وهى ملبية ليس عليها هى هدى ولا صيام . وهذا هو 
الصواب » وهو أحسن مما فى «كتاب ابن الواز» » والله أعلم . 


[قال عبد الحق : فى الأم ليس عليها (حج ولا صيام) وأراه (هديًا ولا صيام) 


. فى ب : لمعاملات‎ )١( 
. ۳١ : سورة النور‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 
. فى أ : يغسل‎ )6( 
. سقط من ب‎ )4( 


الخ ز الأول 


۱۳۹ 


على هذا أصلحت ‏ والله أعلم ] () . 

[ورآیت] ٠‏ فى «کتاب ابن الواز» عن ابن القاسم : وان لم يجد الزوج الذی 
أكره زوجته وهى محرمة ما يحججها ولا ما يهدى عنها فعليها أن تحج وتهدى عن 
نفسها وتتبع [بذلك] © زوجها » فإن لم يجد ما يهدى صامت » فان صامت لم 
يكن على زوجها من ثمن الهدى شيء . وقاله أصبغ؛ لأن الصيام لا ثمن له ولا 
يصوم أحد [ق/ 0/8ب] عن أحد ؛ فعلى هذا هو أصل قد اختلف فيه قول ابن 
القاسم على ما بينا »> والصواب من ذلك : ألا يتعلق [ق/ 71 ج] على المفعول 
[به] ©( شيء . والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ ذكر عن الشيخ أبى الحسن : إذا طيب محرم محرما نائمّا أن 
عليه فديتين : فدية لس الطيب وفدية عن النائم » الا أن يطيبه ولا يمس الطيب أو 
يكون النائم ليس بمحرم فلا يلزمه إلا كفارة واحدة . 

وذكر أن آبا محمد خالفه فى ذلك وقال : ليس على الفاعل وان كانا محرمين إلا 
فدية واحدة ؛ لأنى لو ألزمته كفارتين لالزمته ذلك إذا طيب نفسه ؛ لأن فى مس 
الطيب كفارة وفى تطييبه كفارة أخرى » لكنه لما لم يلزمه فى نفسه إلا كفارة فكذلك 
فى غيره ٠‏ 

[قال عبد الحق] (۰) : قال بعض القرويين : إذا نفدت نفقة المحرم التى جعلها 
فى منطقته لم ينبغ له بقاء وديعة فيها ؛ لأنها إنما بقيت من أجل نفقته فقد صارت 
الآن مفردة وارتفع ما من أجله أبيح له ذلك » والله أعلم . 

قال : إذا جعل الحرم فى أذنيه قطنًا لشيء وجده فيهما افتدى . 

حكى عن أبى محمد أنه قال : وكذلك لو جعله فيهما لغير شيء وجده فليفتد . 


. سقط من ب‎ )١( 
. فى أ » ب : ورواية‎ )( 
. زيادة من ج‎ )۳( 
. زيادة من ج‎ )5( 
. سقط من ب‎ )4( 


۱۳ 


کتاب اج الثالث 

قال مالك فى محرم حلق رس حلال : يفتدى » وقال ابن القاسم : یتصدق 
بشيء من طعام . 

قال بعض البغدادیین : قول مالك : (یفتدی إذا حلق رأس حلال) يريد : الفدية 
التى نص الله [تعالی] (۲۱ عليها فى قوله : 8 ولا تحلقوا رعوسکم 4 إلى قوله : 
«ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك 4 ٠7‏ فلانه لما كان أصل الفدية إنما هی لحلق الرآس 
وکان الحرم منهیّا عن حلق شعره وشعر غیره وجب إذا فعل ذلك أن تکون عليه 
الفدية المنصوصة لأنه فى معنى المحكوم بها فيه . 

وأما قول ابن القاسم فى إيجاب الطعام ؛ فلأن المحرم إذا حلق رأس غيره لم يط 
الأذى عن نفسه بذلك أصلاً » والفدية إنما هی متعلقة بإماطة الأذى والترفه فيه ؛ 
فكان هذا فى معنى من ألقى عن غيره قملاً وعرضها للتلف فوجب عليه الإطعام بدلاً 
ما ألقاه ؛ لأنه فى حكم اليسير الذى لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك. 
وكلا القولين له وجه فى النظر ‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : القياس فى هذه المسألة قول ابن القاسم . والتوجيه الذى وجه 
به قول مالك ليس بالبين ؛ لأنه وان كان منهيا عن حلق شعره وشعر غيره فلا يلزم 
أن يكون فى ذلك حكم متساو ۰ وإنما يخرج عندى ما قاله مالك على ما روى عنه 
[ق/ 157] فى المحرم يقتل قملاً كثيرا : أنه يفتدى الفدية الكاملة التى نص الله تعالى 
عليها؛ فأرى قوله على هذه الرواية » والله أعلم . 

قال ابن حبيب : أكره الحجامة للمحرم إلا [من ضرورة] ۲۳ » ولا فدية فى ذلك 
ما لم يحلق لها شعراً » [فان حجم لضرورة أو لغير ضرورة فحلق لها شعرا ] 9©) فى 
الرأس أو فى القفا أو سائر الجسد فليفتدى . 


(۱) فى ب : عز وجل . 
(۲) سورة البقرة : ١45‏ . 
(۳) فى ب : لضرورة . 
(64) سقط من ب . 


الح ور الآول 
قال سحنون ۳ ولا باس أن يحتجم إذا لم یحلق [ق/ 9۹ ب] الشعر > ولا 
یحنجم فی الراس وان لم بحلق [لها] ۱) شعر خيفة قتل النواپ . 
قال بعض البغداديين : حرم المدينة لا نص فى وجوب الجزاء على من قتل 
إحرامه بالإتيان إليه » وليس يحل بدون الإتيان إليه » وليس كذلك حرم المدينة ؛ 
[فاختلفت] (۲) حرمة الحرمين . 


١55 


قال عبد الحق فى مسألة الذى يحرم والصيد فى بيته : إنما لیس عليه أن يرسله 
إذا لم يكن إحرامه من الموضع الذى فيه بيته » وأما إن كان إحرامه من بيته كمن منزله 
وراء الميقات إلى مكة فهو إذا أحرم من موضعه وفى بيته صيد عليه أن يرسله ؛ ألا 
ترى أنه إذا كان الصيد فى قفص معه أن عليه إرساله ؟ فلا فرق بين أن يكون بائنًا عنه 
فى قفص أو فى بيته إذا كان إحرامه من ذلك الموضع » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين : انا يجب الجزاء على من جرح صیدا بعد 
أمد يعلم أنه بريء من جرحه فى الأغلب أو مات منه » ولا يخرج الجزاء بفور جرحه 
إياه ؛ إذ قد يكون لم يمت بعد فيكون إخراج الجزاء قبل وجوبه » ولو أخرج الجزاء 
ثم بعد ذلك رأى الصيد حيا ولم يبرأ جرحه ثم غاب عنه وجب عليه إخراج الجزاء 
ثانية ؛ إذ قد يكون مات بعد أن غاب عنه » وهكذا لو رآه مرارا أو غاب عنه وجب 
عليه الجزاء ؛ لآن ما آخرجه ثم رأى الصيد بعد ذلك قد أخرجه قبل وجوبه ثم بعد 
غيبة الصيد يمكن أن [يكون] ‏ [موته] (8) من تلك الجراح ؛ فلذلك يحتاط بالجزاء 
على ما بينا » والله أعلم . 

قال : إذا أفسد وكر طير لا شيء عليه إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه فى 


(1) فى أ : له . 

(۲) فى أ : فاختلف . 
(۳) سقط من أ . 

() فى ب . ج : مات . 
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كتاب الحح الثالث 
البيض ما على المحرم فى الفراخ؛ لأنه لما أفسد الوكر عرض البيض والفراخ للهلالك . 

حكى عن أبى محمد أنه قال : العلة فى ذلك أنه لما أفسد الوكر أمكن أن ينكسر 
البیض عن فراخ حية ۰ فلما شك فى حاله لزمه الأوكد كالذى أخرج صيدا من الحرم 
أو جرح صیدا وتوارى عنه فلا يدرى أسلم أو لم يسلم . 

وقد روى عن ابن القاسم فى البيضة تنكسر عن فرخ يشك فى حياته : أن 
[فيه] (۱) الجزاء . 

قال ابن المواز : إذ لعل الكسر قتله » الا أن يوقن أنه ميت قبل الكسر 
[بالرائحة] ) فلا شيء عليه . 

قال أبو محمد فى «مختصره» : وفى رواية أخرى عن ابن القاسم : إذا أفسد 
الوكر وفيه فراخ أو بيض فعليه فى البيض ما يكون على المحرم فى البيض » وفى 
الفراخ ما يكون على المحرم فى الفراخ . 

قال عبد الحق: قيل له فى «الكتاب» : أيقوم الصيد بشيء من القطانى أو 
بذهب أو بإقط وهو عيش ذلك الموضع ؟ قال : يجزئ فيه ما يجزئ فى كفارة 
الأعانء ولا يجزئ فيه ما لا يجزئ فى كفارة الأيمان 9© . 

وفى [ كتاب ] (4) ابن حبيب : أنه لا يخرج فى كفارة اليمين بالله ولا فى زكاة 
الفطر بشيء من القطانى وان كان عيش [ق/ 1۰ب] قوم. 

وفى كتاب الحج الخامس من « كتاب أشهب © : أنه لا بأس أن يخرج فى تقويم 
الصيد وفى كفارة اليمين من القطنية إذا كان هو معاشه وقوت عياله . 


فقد نص أشهب هاهنا على جواز إخراج القطنية فى كفارة [اليمين] » وفى 


. فى ب : عليه‎ )١( 
. فى أ : برائحة‎ )۲( 
. )٤۳۹ / ۱ ( الدونة‎ )۳( 
. فى أ: كتب‎ )5( 

(۵) سقط من ب . 


اللخ رز ,الأول 
جزاء الصيد إذا كان قوتهم ومعاشهم » وقد تقدم فى كتاب الزكاة الشانى اختلاف 
الرواية فى جواز ذلك فى زكاة الفطر . 

قال عبد الحق: قوله فى « الكتاب » : ( حكم عليه بالدينة ويطعم بمصر ) قال 
ابن القاسم : يريد : إن فعل لم يجزئه ؛ يريد : لأن السعر بمصر أرخص ٠‏ وأما لو 
كان السعر فيها مثل سعر الدينة فأغلى لأجزأه . 

قال ابن الواز: يقوم الصيد بموضع أصابه » ويفرق به إن كان به أقيس ٠‏ وإلا 
فأقرب المواضع إليه » وإن حكم عليه بمصر وهناك أصاب الصيد ثم أطعم بالمدينة 
اجزاه ؛ لان السعر بها آغلی. ولو كان سعر [ ق / 14۸] الدينة آرخص فحکما عليه 
بالدينة وأطعم بصر أجزأه . 


قال أصبغ : إذا أخرج الجزاء على سعره عوضعه ذلك حيث كان أجزأه . 


۱۹۹ 


قال ایو یکرالآیهری : روی عن [ ابن ] ۱ عمر وعشمان وابن عباس آنهم 
قالوا: فى حمام مكة شاة » وإنما خصوا حمام مكة والحرم (© بشاة تغلیظاً حکم 
الحرم » ولان احمام [ أيضا ] ٠"‏ يكثر فیها ویأوی إليها فلو جعل فیها قیمتها لتسرع 
الناس إلى قتلها لخفة آمر القيمة علیهم . 

قال مالك فى غير « الختلطة » : فان لم يجد شاة صام عشرة آیام ولا إطعام 


[قال ] (*) محمد : ولا تخيير ؛ لأن الشاة تغلیظ . 

قال مالك فى ۲ الواضحة » : وسبیل هذه الشاة سبیل الجزاء لا تذبح إلا بمكة » 
بخلاف النسك . 

قال عبد الحق : ذکر فى فدية الأذى أنه يعطى من الشعیر وغیره مدان 
5 
(۲) فى ب : فان جعلوا فى ذلك . 


(۲) .زيادة من بي . 


۱۷ 


کتاب اج الثالث 
[ق/ ۲۷ج کالبر » وقال فى الظهار : إنما يخرج من الشعیر وغیره عدل البر . 

فسألت بعض شیوخنا 1 من القرویین ] ۲ عن الفرق بين ذلك » فقال : الفدية 
منصوص على مقدارها فى الستةه والظهار لیس فى مقداره نص وإنما قال فيه : بمد 
هشام الذی هو مدان إلا ثلثا اجتهاد! ؛ فلذلك فرق بين ذلك » والله آعلم(۲) . 

[ قال عبد الحق] (۲۳ : قال بعض القرویین فى الذی تجب عليه فدية من أجل 
وطنه قبل الافاضة وبعد الرمی أو نحو ذلك إن نکح امرأة قبل أن یأتی بالعمرة فسخ 
نكاحه ؛ لأن هذه العمرة بسبب الحج فكأنها إتمام احج ؛ فصار كالوطء قبل كمال 
الحج » وليس کمن آفسد عمرته بالوطء فوجب عليه إعادة عمرة فنكح قبل الإعادة 
هذا لا يفسد نكاحه ولا يفسخ ؛ لأن هذه قد فسدت عمرته وهذه عمرة مستأنفة التى 
تجب عليه ؛ فلا يبطل نكاحه إذا نكح قبل أن يعتمر ؛ فاعلم. 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : إذا حج بالصبى والده أو وصيه ما لزمه من 
فدية أو جزاء صيد ونحوه فذلك على من أحجه كان خروجه به نظرا إذ لا كافل له أو 
غير نظر لأنه هو سبب إحرامه » وتعلق هذه الأشياء عليه إلا وجه واحد فيه إشكال 
وذلك إذا أخرجه » وقتل صيدا فى الحرم فهذا فيه احتمال من أجل أن الولى مأمور 
أن يدخله مكة بإحرام ففعل الولى ما يجوز له . 

وأما ما أصاب فى غير الحرم أو ما تجب فيه الفدية فى أى موضع كان فذلك على 
من أحجه آخرجه نظرا أو تعدیاً » والله أعلم. 

وهذا فى الذى قال فيه نظر ذكر فيه ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك إذا 
أخرجه نظر) ؛ إذ لو تركه ضاع فما أصاب من صيد أو ما فيه فدية فذلك فى مال 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) إلى هنا تم الجزء الشالث من النسخة (ب) » وفى () قال : تم كتاب الحج الثالث ؛ وهذا 
خطأ. 

(۳) من هنا إلى قول الصنف : قال عبد الحق : سألت الشيخ أبا عمران موسى بن عيسى ...؛ 
سقط من ب » ومن هنا إلى أول كتاب الصيد سقط من ج . 


۸ لس سس الل الارل 
الصبي . 

قال أبو بكر الأبهرى : ومن حبس بغير عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ؛ لأن 
الله عز وجل قال : «وأتموا الحج والعمرة 4 () فليس يجوز لأحد فى حج أو عمرة 
أن یخرج منها دون إتمامها إلا أن يأتى ما لا یکنه الوصول معه إلى البیت ؛ وهو 
خوف العدو » فأما غير ذلك من مرض أو غيره فانه هکنه معه الوصول إلى البیت ؛ 
لأن الرض لا يحول بينه وبين الذهاب إلى البیت كما يحول العدو بينه وبين ذلك» 
وليس يجوز أن يكون قياساً على منع العدو من قبل أن خوف العدو يقدر على دفعه 
بالتأخر عنه» وليس يقدر على دفع المرض بالتأخر عن الموضع الذى مرض فيه» وليس 
يستفيد بالتحليل شيئاً » فان احتاج إلى دواء فيه طيب أو حلق رأس أو لبس ثوب 
فعل ذلك وافتدى ليس عنعه المرض من ذلك . 

فأما الإحلال فلا يجوز له دون أن يصل إلى البيت ؛ لأن الله عز وجل يقول : 
لئم محلها إلى یت العتیق 4 (© قيل: محل الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر 
الحج والخروج منها هو الطواف بالبیت] (۲ . 

قال عبد الحق : سألت الشیخ آبا عمران موسی بن عیسی الفاسی - رحمه الله - 
عن الأجراء على الحج هل علیهم عند الاحرام أو غيره أن يشهدوا على ذلك ؛ فقال: 
ليس عليهم ذلك . وذكر مسألتى كتاب الأكرية فى الكتاب يؤمر أن يوصله إلى 
موضع بجعل فيدعى أنه أوصله ٠»‏ وفى المكترى يؤذن له فى البناء فيدعى أنه فعل» 
وأرى القولين يحتمل أن يدخل فى المسألة . 

وذكر لى : أن الشيخ آبا بكر بن عبد الرحمن قال: يلزمه الإشهاد ؛ لآن عرف 
الناس فى هذا قد جرى على الاشهاد فى ذلك [ ق / 59 ]1 فهو ] ۲4 كالشرط 
عليهم ؛ إذ عليه يدخلون ؛ فلهذا يكلفون الاشهاد » بخلاف ما فى [ ق / ١1ب]‏ 


() سورة البقرة : ٠۹٩‏ . 

(۲) سورة اج : ۳۳ . 

(۳) هذا هو آخر السقط الواقع فى ( ب ) . 
(4) فى ب : وهو . 


۱۹۹ 


كتاب الحج الثالث 
كتاب الأكرية عن ابن القاسم ۰ فيما وصفناه » والله أعلم. 

وسألت الشيخ أبا عمران : لم كره مالك أن يقال : طواف الزيارة » أو يقال : 
زرنا قبر النبى - عليه السلام ؟ 

فقال :ما هو إلا أن كلمة أعلى فى النفوس من كلمة ۰ فلما كانت الزيارة 
للموتى تستعمل وقد وقع فيها من الكراهة ما وقع كره أن تذكر مثل هذه العبارة فى 
النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ۰ . . 

كماكره مالك أن يقال : أيام التشريق » فاستحب أن تسمى ١‏ المعدودات » كما 
درو الله ال 

وکما یکره أن يقال : العتمة » ويقال : العشاء الآخرة» ونحو هذا. 

وكذلك 0 طواف الزيارة » كأنه استحب أن يسمى بالإفاضة كما قال الله 
[تعالی]۲۱) فى كتابه  :‏ فاذا آفضتم من عرفات 4 (۳) الآية . واستحب أن يشتق له 
الاسم من هذا » والله أعلم . 

وسألته عن [ القولتين المذكورتين ] (؟» فى القوم يقفون بعرفة فى حجهم بعد . 
قول سحنون فى ذلك » وصواب القول : بأن حجهم يجزئهم من أجل ضرورة 
الإعادة ومشقتها » ومن طريق أن الحج إنما هو مختص بالمكان ؛ فرجح هذا القول 
ورأى أنه آقوی› والله أعلم . 
راكباً يستلم الركن بمحجنه » وأما الطواف الذى وصل به السعى فكان فيه ماشيا مي . 


(۱) فى ب : عليه السلام . 
() فى ب : عز وجل . 

(۳) سورة البقرة : ۰۱۹۸ 

(4) فى ب : القولین الذکورین . 


الحسرء الأول 


۱۷۰ 

قال جابر : طاف للافاضة راکباً ليراه الناس ۲۱ . 

قال سعید بن جبیر : كان من شکوی . 

قال سحتون : قيل لحمد بن إبراهيم بن دینار : من أين قلتم إذا وطی قبل جمرة 
العقبة یوم النحر أنه فاسد احج وقد جاء فى الحديث 3 « من أدرك الوقوف فقد آدرك 
الحج » ۳ فقال: ألم يقل 95 : « من آدرك رکعة من الصلاة فقد آدرکها(۲) 
فقالوا: نعم . قال : أرأيت إن أفسد شيئاً ما بقى عليه آلیس تفسد صلاته؟ قالوا: 
نعم . قال : فكذلك هذا إنما يتم إذا تم ما بقى عليه على حاله وهيئته. 

قال أب وإسحاق بن سحنون - رحمه الله : من وطئ قبل جمسرة العقبة فقد 
وطئ وهو كامل الإحرام لم يحل فى شيء منه » ومن وطئ بعد رميها فقد حل له 
بعض ما كان عليه حرام من ذلك الحلاق وغیره ۰ فلما زال عنه بعض حرمته لم يكن 
مفسدا لما قد زال » والحج كالصيام يحل من بعضه دون بعض كما يحل من صوم يوم 
قبل يوم ولا يفسد ما بقى ما قد مضى وزال » وليس كالصلاة التى لا يحل منها إلا 

ومن « البسوط » لإسماعيل القاضى : قيل لعبد الملك : فلو أرسل كلبه على 
صيد فى الحرم فقتله خارجاً من الحرم بعیدا منه ؟ قال : عليه الجزاء ؛ لانه أخرجه 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۲۷۳) وأبو داود ( ۱۸۸۰ ) والنسائى ( ۲۹۷۰) وأحمد ( )١15555‏ وابن 
خزيمة ( ۲۷۷۸) والشافعى فى « المسند » ( 1۰۰) والبيهقى فى «الكبرى » )4١50(‏ وتام فى 
«الفوائد » )١١56(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذى ( ۲۹۷۵ ) وأحمد ( ۱۸۷۹۷) من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
قال الترمذی : حسن صحيح . 
وقال الالبانی : صحيح. 

(۳) آخرجه البخاری ( 9۵0) ومسلم ( 1۰۷) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


۱۷۱ 


كتاب الحج الثالث 

قيل : فلو رجع إلى الحرم فعطب بغير كلبه؟ قال : عليه جزاؤه. 

قيل : فلو رجع إلى مكانه ثم عطب ؟ قال : لا أرى عليه شیناً ؛ لأن عثمان إنما 
جعل ذلك فيمن حرك صيدا من مكانه فعطب . 

قيل لعبد الملك : فلو استودع رجلاً صیدا وهما حل جميعاً ثم أحرم أحدهما؟ 
قال: إن أحرم صاحب الصيد وكان هو المستودع فى رجل واحد فيقين يأتيه فى قبضة 
ربه » ورأيت أن يطلق ٠‏ وان كان غير ذلك صار كأنما خلفه فى بيته . 

فان كان المستودع هو الذى أحرم ورب الصيد حلال فإنه يؤده إليه » وان كان رب 
الصيد غائباً عنه لم أر على المستودع أن يطلقه . 

وقال : انظر فی الخال الذی قبضه من ربه علیها فان قبسضه وهو حلال یجوز له 
قبضه ثم أحرم وصاحبه غائب عنه فليس عليه أن يطلقه ؛ إذ هو متاع الناس ویخرم 
ماله » وان كان قبضه إياه وهو نما كان وهو محرم فانه يرده على صاحبه إن وجده » 
وان لم يجده فان عليه إطلاقه وضمانه لربه . 

قيل : فلو کانا محرمين جمیعاً وقد استودعه إياه وهما حل جميعاً. قال : يرده 
إليه ويطلقه الذى هو له. 

وسئل عبد الملك عن رجل ودع ثم انصرف وابتاع بعض حاجته وما يصلحه من 
آمر سفره فقال : لو بات لیستأنف » موقفا على نية استنفاره وسفره » وليس بمنصرف 
عما كان عليه ما انتقض عليه وداعه ولا احتاج إلى أن يعيد » والله أعلم. 

ومن كتاب « عيون الأدلة » تأليف القاضى أبى الحسن بن القصار قال: وأشهر 
الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة » وقال أبو حنيفة : شوال وذو القعدة وذو 
الحجة بلياليها » وقد روى عن مالك مثل هذا » وقال الشافعى هى شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذى الحجة . والدليل أنها ثلاثة آشهر قول الله تعالی : « الحج آشهر 
مُعلُومَات 4 6 وأقل الجمع إذا أطلق ثلاثة [ ق / ۵۰ 1 ] ۰ وإن كان بعض أصحاينا 
قد قال : أقل الجمع اثنان » إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الراد بالآية أكثر من 
اثنين ؛ فلم يبق إلا ما قلناه من الثلاثة . 


. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )١( 


اللج رز الأول 

وایضاً فانه تعالى قال : « فمن فرض فیهن الحج فلا رفث » (2. والرفث : 
الجماع؛ فتقديره : فلا رفث فى الحج المفروض فيهن ۰ وقد اتفقنا على أن الرفث 
الذى هو الجماع منوع فى يوم النحر وهو العاشر كما هو ممنوع فى اليوم التاسع ؛ 
فثبت أن يوم النحر من أشهر الحج . 

وإذا ثبت ذلك بطل قول الشافعى أن يوم النحر ليس منها إلا أن ينظر فى الزيادة 
على العشرة . 

فان قيل : فإنه تعالى قد قال  :‏ فمن فرض فیهن الحج فلا رفث 4 والرفث: 
الجماع أو الوعد به » وقد أخبر الله تعالى أن وقت الحج هو الوقت الذى منع فيه 
الرفث » والمنع من الجماع لا يدوم إلى آخر ذى الحجة بل يرتفع يوم النحر فلم يجز 
أن يكون جميعه وقتاً للحج : 

قيل : هذا لا يلزم ؛ وذلك أنه لو آحر طواف الزيارة إلى آخره لمنع من الرفث » 
ولا يمتنع أن يرتفع المنع وان كان باقياً فى الشهر من شهور الحج كما لو آخر الإحرام 
من أول الشهر إلى يوم عرفة وهو غير منوع من الرفث إلى وقت إحرامه لم يخرج ما 
مضى قبل إحرامه من الشهور منها ؛ فكذلك ما ذكرتموه ؛ فهو إذا آخر الإحرام عن 
آولها غير منوع من الرفث والوقت وقت الحج . 

فان قيل : فإنه لو أخر الإحرام إلى يوم عرفة لم يكن عليه دم » ولو آخر الطواف 
إلى آخر ذى الحجة لكان عليه دم » لأنه قد أخرجه عن وقته فعلم أن باقى ذى الحجة 
لیس وقتاً له . 

قيل : الجواب على هذا من وجهین : 

آحدهما : أن الذی اختاره من قول مالك ألا یکون دم حتی یخرجه عن ذی 
الحجة . 


۱۷ 


والجواب الاخر : هو أن ذا الحجة كله عندنا وقت ينعقد الاحرام باحج فيه كما 
ينعقد فى باقى الشهور . 


. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )١( 


کتاب اج الثالث ۱۷۳ 

فان قیل : فان الله تعالی آوجب على من عتع بالعمرة إلى الحج هديا إذا لم 
يكن من حاضری المسجد اطرام » وإنما آوجب ذلك عليه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج 
فى وقت الحج ؛ بدليل أن من اعتمر فى رمضان وأحرم بالحج فى شوال لم يلزمه 
الهدي وإنما يلزمه ذلك إذا اعتمر فى شوال وأحرم بالحج فى شوال أو فى غيره من 
أشهر احج» وقد تقرر أنه لو حج ثم اعتمر فى بقية ذى الحجة لم يلزمه الهدى » فلو 
كان ذلك من آشهر الحج لوجب أن يلزمه الهدى لأنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج 
فى وقت الحج» فهو كما لو فعل ذلك فى شوال أو ذو القعدة » فلما اتفقنا على أنه 
" لا يصير بالعمرة فى بقية ذى الحجة متمتعاً يلزمه هدى علم أن ذلك الوقت ليس 
بوقت الحج وأنه كشهور رمضان . 

قيل : هذا لا يلزم ؛ وذلك أنه وجب عليه الهدى إذا قدم العمرة ؛ لأنه بدأ بها 
فى شهور قد جعلت للحج وتمتع بها حتى حج بعدها فى الشهور المختصة باحج» 
فإذا بدأ بالحج وأخر العمرة فقد بدأ بالحج وأوقع العقد فى شهوره المختصة به ؛ فصار 
فعله العمرة بعد ذلك تبعاً فلم يلزمه الهدى . 

ذكر ابن القصار ‏ رحمه الله مسألة من عمل عمل قوم لوط فى صوم رمضان 
غير مكره أن عليه القضاء والكفارة إذا أدلج سواء أنزل أو لم ينزل وجرى له. 

فان قيل : فان أحكام النكاح لا تثبت إذا وطی امرأته فى دبرها من إلحاق الولد 
والعدة ؛ فوجب أن يفارق حكم الوطء فى القبل . 

قيل : العدة تجب ويكتمل المهر ويلحق النسب على ما ذكره بعض أصحابنا على 
أنه ليس ما أوجب الفطر والكفارة لابد أن يلحق فيه ما ذكروه ؛ ألا ترى أنه لو زنى 
فى الصوم لأفطر ووجبت الكفارة شيئاً ما ذكروه . 

وقال فى أيام التشريق : هى أيام منى » وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر من ذى الحجة » يصومها التمتع إذا لم يجد الهدى لأنها فى الحج › وهذا إذا 
لم يصومها فى العشر . 


ا و ارت یتک الول 

قال : والدلیل على صحة قولنا قوله  :‏ فمن تمتّع بالعمرة إلى احج فما استیسر 
من يفنم جد َم لها في اج 4 21 ۰ ولا حلاف بين أهل للم 
أن هذه الآية نزلت يوم التروية - وهو الشامن من ذى احجة - فعلم أنه أباح لهم 
صومها وأنهم صاموا فيها ؛ لأن الذى بقى من العشر الثامن والتاسع » والثامن الذى 
نزلت فيه الآية لا يصح صومه لأنه يحتاج إلى نية من الليل » والعاشر هو يوم النحر 
ولا يصح صومه ؛ فعلم أنهم صاموا بعد ذلك . 

وفی الس ما روی سالم عن آبیه عبد الله بن عمر عن آبیه آن الیبی كله 
[ق / [Î1‏ رخص للمتمتع إذا لم يجد هدیاً ولم يصم العشر أن یصوم آیام 
التشريق ۲۱ . وهذا نص . 

وكذلك روت عائشة - رضی الله عنها - عنه ول « أنه نهى عن صيام أيام منى إلا 
لمتمتع لا يجد هديا » () . وهذا يزيل الإشكال . 

تم كتاب الم التالت بعر الله وعونه 


. ١95 : سورة البقرة‎ )١( 
آخر جه البخارى ( ۱۸۹۵) وهو مذهب مالك بن أنس 3 والشافعى 3 وأحمد وإسحاق.‎ (۲) 
.) ٩۷۲ ( » أخرجه مالك ( 405) » والبخارى تعليقاً » والشافعى فى « المسند‎ )۳( 


اورا رس موی 
صلى الله على محمد 
كتاب الصيد 

قال الله عز وجل : بوتكم الله تيم سن ملد لیم ناکم 4 00 
فالذى تناله الأيدى : فراخ الصيد وصغاره فى وكورها » والذى تناله رماحنا : هو 
الكبير الممتنع بنفسه . 

وقال الله سبحانه : ۶ وما علّمتم من الجوارح مکلبین 4 ) إلى قوله : 8 فکلوا مم 
آمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه 4 ۳ . 

فاحوارح : الکواسب ؛ فقول الله عز وجل : #ويعلم ما جرحتم باللهاره 0( 
أي: کسبتم . وقال : #أم حسب الّذين اجترحوا السیات» () يريد : اکتسبوا. 

وتکلیبها تعلیمها الاصطاد 5 

فجعل الله سبحانه إمساكهن ذكاة حين للا تصل الأيدى إلى الذكاة » وكذلك 
مذهب مالك. وقوله عز وجل : ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله له 4 290 » وقوله : 
(فکلوا مما ذکر اسم الله علي 4 0) إنما [عنى ] 4 بهذا على [ ق / ٦۳‏ ب]ء ما ذكره 
الفسرون : كلوا ما ذبح لملتكم ولا تأكلوا مما لم يذبح لملتكم » ولم يعن به التسمية . 
)١(‏ سورة المائدة : ۹6. 
(۲) سورة المائدة : 5. 
(۳) سورة المائدة : 5 . 
€3 سورة الأنعام E‏ 
(۵) سورة الحاثية : .۲١‏ 
(5) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 
(۷) سورة الأنعام : ۱۱۸ . 


(۸) فى ب و ج : يعنى . 


اللحجل ,رو الأول 

وسبب نزول الآية : أن الكفارة كانوا يقولون للمسلمين : ما لكم تأكلون ما 
ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله ؟ يعنون بقولهم : ما ذبح الله : الميتة . فأنزل الله 
تعالى : « فکلوا مما ذکر اسْم اله عليه 4 () وقال  :‏ ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله 
عليه 4 () يريد ما قلناه : كلوا ما ذبح لملتكم ولا تأكلوا مما لم يذبح لملتكم ؛ ألا تراه 
عز وجل قال : « وان آفسق وا الشّياطينَ لسوحون ای آرلبانهم ليجادلوكم ۳4 
فمجادلتهم كانت قولهم : ما لکم تأکلون ما ذبحتم ولا تأکلون ما ذبح الله » حسب 
ما قدمنا ‏ والله أعلم. 


۱۷۹ 


قال ابن القاسم : العلم من کلب أو باز هو الذی یفقه إذا زجر ازدجر واذا 
[ارسل ](4) آطاع . 

قال ابن حبيب تعلیم الکلب أن تدعوه فيجيب وتشلیه فینشلی وتزجره 
فینزجر . وكذلك الفهود . 

وأما البزاة والصقور والعقبان فإنما تعليمها أن تجيب إذا دعيت وتنشلى إذا 
أرسلت» فأما أن تنزجر إذا زجرت فليس ذلك فيها »ولا عکن ذلك منهاء وقال 
[ذلك] 220 ربيعة وابن الماجشون. 

وهذا الذى قال ابن حبيب فى تفصیله بين الكلب وبين سباع الطير فى الوجه 
الذى ذكره ليس بخلاف [ لكلام ] 29 ابن القاسم وان كان ابن القاسم قد جمع فى 
على [ المعهود ] 6۷ من حال الكلب وسباع الطير والمتعارف فيهم » فليس فى هذا 
احتلاف . 
)١(‏ سورة الزنعام : ۱۱۸ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۲۱ . 
(۳) الأنعام : ۱۲۱ . 
(4) فى أ : أشلى . 
)٥(‏ سقط من ج . 
(7) سقط من ج . 
(۷) فى ج : العلوم. 


کتاب الصید ۱۷۷ 

قال غير ابن حبیب من أهل اللغة : ویقال للزجر : أشلاً » كما يقال : زجرت 
التنور » إذا آوقدته . 

قال عبد الحق : إذا أرسل المجوسى والمسلم كلباً على صيد وأخذاه صحیحاً 
يقضى للمسلم بذبحه. 

قال أبو محمد فى كتابه « النوادر » : قال بعض أصحابنا : فان قال المجوسى : 
أنا لا آكل ذبيحة المسلم » فإنهما يؤمران ببيعه وقسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن 
له فيه فيمكن المسلم من ذبحه . 

قال مالك : إذا بات الصيد فلا يأكله وإن وجد فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه وإن 
كان منفود القاتل . 

قال عيد الحق : الذى علل به قول مالك غير واحد هو : أنه يمكن أن يكون 
الصيد لم تنفد مقاتله ثم [ تقلب ] ٩‏ الصيد بعد ذلك فأنفد مقاتله فى حال تقلبه » 
فلما كان هذا محتملاً لم يجز أكله [ إذا بات ] 29 والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدنا : إذا رمى سبعاً ینوی ذكاته لجلده فإذا هو صيد 
جاز أن يأكله » وذهب غير واحد من شيوخنا القرويين إلى أنه لا يأكله + إذ ليس فيه 
قصد ذكاة تامة لجميعه » وهو أحوط عندی ‏ والله أعلم. 

قال إسماعيل القاضى : لم يزل الناس يطرحون اراد [حيا] 6۳ على النار » 
ولا أحسب [ ق / ٤٦ب‏ ]هذا يدخل فى قوله : « [لا بعذب بالنار أحد غير 
الله تعالى » ] (4) (*) لأن هذا ليس يراد [ ق / ”57أ] به تعذيب وإنما هو ذكاة . 


)١(‏ فى ج : تفلت. 

(۲) سقط من ب . 

(۳) سقط من ب . 

.» فى ب : « لا تعذبوا بعذاب الله‎ )٤( 

(۵) آخرجه أبو داود ( ۲۲۷۳) وأحمد ( ۱۲۰۰۷۷) والطبرانى فى « الکبیر » ( ۳ / ۱۵۸ / 
۰ وأبو یعلی (۱۵۳۲) وسعید بن منصور ( ۲۲۳) وعبد الرزاق ( ۹4۱۸) من حدیث 
محمد بن حمزة الاسلمی عن أبيه . 
قال الالبانی : صحيح . 


ار .الأول 
إذا نصب فخا أو حبالات أو حفیر) للصيد فطرده قوم حتى وقع فى النصب قال: 
إن اضطروه وأعيوه وألجؤه إليه فهو لهم دون رب المنصب . 
قال ابن حبيب : إن اتبعوه على بعد منه ويئس فهو لرب الحبالة » وان أعيوه 
وأكلوه فكانوا على رجاء من أخذه حتى اضطروه إلى موضع الحبالة فوقع فيها فهو 
لهم دون ربها » وان تعمدوا طرحه فى البالة ليقع فيها فوقع فهو لهم ولرب الحبالة 
بقدر ما یری له ولهم (2 . 


وقال أصبغ في هذا : بل هو للذين طردوه وعليهم قيمة ماانتفعوا به من 
الجبالة . 


۱۷۸ 


قال غير واحد من القرویین : وان تعمدوا طرحه فى دار إنسان فأخذوه فیها 
فليس [لرب] ۲) الدار شیء بخلاف النصب ؛ لأن الدار لم تعمل للصید » 
والمنصب إنما قصد به ذلك وله عمل . 

وذهب بعض شيوخنا من أهل بلدنا إلى أن الدار والمنصب سواء لا فرق بينهما. 

والأول عندى أصوب ؛ لا قدمناه » والله تعالى أعلم . 


م کتاب الصير بحر الله ون عونه]ا(. 


)١(‏ ورد فى ب : وهكذا روى عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم : أنهم شركاء فى الصيد بقدر 
ما يرى هو لهم وخالف فى ذلك أصبعء والقولان مذكوران فى «المستخرجة» على ما وصفنا. 


كتاب الذبائح ۱۷۹ 


رگن رم 
کناب الذیائح 
[صلی الله على محمد وآله وسلم ] (© . 
ذکر ابن حبیب : أن الوبر : من دواب الحجاز » وأن الخلد : فأر آعمی یکون 
بالصحراء والاجنة » وذکر أن الروة التی ذکر الذبح بها : حجارة بيض صلبة حداد . 
وذکر ابن حبیب عن النبی - عليه السلام - أنه قال : « آنهروا الدم بما شئتم الا 
الظفر والسن » ) . 
قال ابن حبيب : يقول : سیلوا الدم » ومنه یسمی النهر نهرا ؛ لانه یسیل 
سيلاً» وآما السن والظفر النهی عن التذكية بهما فالسن المركبة فى [ فم ] ( الانسان 
والظفر الرکب فى آصبعه ليس بمنزوع ؛ لانه إذا ذبح بالظفر فهو خنق أو بالسن فهو 
نهش ۰ فان کانا منزوعین ولم یصغرا عن الذبح بهما وعظما حتی يمكن الذابح الذبح 
بهما فلا باس بالذیح بهما. 
قال عبد الحق: اعلم أن ما ذبحه اليهود ما لا يستحلونه مثل ذی الظفر لا 
يؤكل؛ لأن تذكية اليهود ذا الظفر كالقتل لانهم [لا] 4) یقصدون [ق/ 1۵ب] فيه 
ذكاة لما كانوا لا يأكلونه ؛ فهو كقول مالك فيمن رمى شاة بسكين لا يريد ذبحها 
[أنه](*) لا يأكلها وان فرى حلقومها وأوداجها؛ لأنه لم يفعل ذلك قفصدا لذكاتهاء 
ونحو هذا الكلام » رأيت لإسماعيل القاضى ‏ رحمه الله - . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ( )٥۱۸٤‏ ومسلم ( ١9538‏ ) من حديث رافع بن خديج 5 
٠‏ (۳) سقط من أ» ب . 

(۰) فی آ : لاله. 


الح رز الأول 
أكل شحوم اليهود [مكروهة على مذهب مالك ] ۲ وليست بحرام . وقد احتج 
لذلك بالحديث فى الذى غنم جراباً فيه شحم من خيبر من اليهود» فأراد صاحب 
المغنم أخذه منهم فقال النبى - عليه السلام - : « خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى 
أصحابه » (۲) قالوا: والآية محتملة فى قوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الکتاب حل 
ر ما سمه وو وده 
لكم وطعامكم حل لهم # (۳) يريد : ما ذبحوه» ومحال أن تكون الذكاة لبعض الشاة 
دون بعض » فلما كانت الذكاة شائعة فى جميعها دخل الشحم فى التذكية ؛ 


۱۸۰ 


[ عم کتاب الز بائم بعبر الله وصس عوبه ] 0) . 


() فى ج تقديم وتأخير . 

() آخرجه البخارى (79485) من حديث عبد الله بن مغفل » بغير هذه السياقة. وقد ذكره 
الحافظ فى «الإصابة» (6/ ١‏ 5-0) بهذا السياق وقال: وفى سنده مع انقطاعه ضعف ۰ وقد وقع 
فى الصحيح عن عبد الله بن مغفل قصة له فى جراب شحم أخذه يوم خيبر فكأنه المراد بقوله 
فى هذه الرواية . 

(۳) الائدة : ۵ . 

. سقط من ب‎ )٤( 


18١ 


كتاب الضحايا 


من رم 
کناب الضحايا 
قال مالك فى « الختصر » وغیره : وفحول الضأن فى الضحایا [ آفضل من 
خصیانها ] ۰۲۷ [ وخصیانها آفضل من نائها] ۲8 وإناثها آفضل من فحول المعزء 
وفحول العز آفضل من إناثها » وانائها أفضل من الابل والبقر فى الضحایا » وأما فى 
الهدایا فالابل والبقر آفضل . 
وفی « کتاب ابن القرطبى » : ثم ذکور الابل فى الضحایا ثم إناثها » ثم ذکور 
البقر ثم إناثها . 
قال عبد الحق : ذکر أن مالكاً كان استحب حدیث ابن عمر دون حديث آبی 
أيوب الانصاری » وحدیث آبی آیوب ذکر فيه : «کنا نضحي بالشاة الواحدة یذبحها 
الرجل عنه وعن آهل بیته ثم تباهی الناس فصارت مباهاة ) (۳). 
وحدیث ابن عمر أنه كان لا یضحی عما فى بطن [المرأة ] (4) (©2 ۰ يريد : وأما 
ما كان فى غير البطن فیضحی عن کل نفس شاة . 
ذکر 1 فى «الکتاب » ] ۲ : أن الأضحية إذا آصابها عيب هی بخلاف الهدی 
يصيبه ذلك بعد التقلید والاشعار . 


(۱) سقط من ج . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) آخرجه الترمذی (۱۵۰۵) وابن ماجة ( ۳۱۷) ومالك (۱۰۳۳) والطبرانی فى « الکبیر » 
(۳۹۱۹) والبيهقى فى « الکبری » ( ۱۸۸۳۲) والزی فى « تهذیب الکمال » (۲۱/ ۲۵۰). 
قال الترمذی : حسن صحیح . 
وقال الالبانی : صحیح . 

(6) سقط من ب و ج . 

(0) آخرجه مالك ( ۱۰۳۷) والبیهقی فى «الکبری » ( ۱۸۹۷۱). وسنده صحیح . 

() سقط من ب واج . 


۱۸۲ 


اس( الأول 

قال اسماعیل القاضي في«البسوط. ؛ والفرق بینهما أن إشعار الهدی وتقلیده أو 
تجليله أو سياقه إيجاب فيه بالفعل والنية فليس يجوز أن يبدله [ ق / 1۵۳ ] وما 
حدث فيه من عيب لم يضر صاحبه ؛ لأنه إنما يكن عليه إيجابها ببعض ما وصفنا 
وهی ما يجوز فى الهدى » فإذا فعل ذلك فليس عليه غيره . 

فان عطب الهدى قبل أن يبلغ محله [ ق / ١٦ب‏ ] وينحر كان عليه البدل إن 
كان الهدى واجباً ؛ لأن الله تعالى يقول  :‏ هديا بالغ الكَعْبّة 4 )١(‏ » وقال : لحت 
يبلغ الهدي محلّه 4 ) ؛ فكان عليه فى الهدى أمران : 

آحدهما : ایجابه » وهو مما يجوز أن یهدی . 


والاخر: أن يبلغ به إلى الحل ۰ ولیس الضحایا بهذه المنزلة ؛ لان صاحبها لم 
يوط آن یوجیها بشيء قبل ذبسها وافا هو رجل ینوی أن یضحی بها فالتية لا توجبها 

قال القاضي : ولو أن إنساناً اشتری أضحية فقال بلسانه : قد أوجبتها أضحية » 
لم يجز عندى أن يبدلها ولا يحدث فيها شيئاً ؛ لأنه قد أوجبها بالنية والقول. 

ورأيت لغير واحد من البغداديين نحو هذا الذى ذكر إسماعيل القاضى : من أنه 
إذا أوجب الأضحية بالقول جرت مجرى الهدى [ الذى ] ۱ قلد وأشعر فى منعه من 
بدلها بغيرهاء وإن أحدا لو تعدى عليها [ فذبحها ] > لاجزات عن صاحبها وفى 
غير هذا من الوجوه . 
فى تركه ذبحها ) : هذا الإطلاق عليه بالإثم يدل عنده أنها سنّة واجبة » وكذلك فى 
«کتاب محمد » : آن الاضحية سه واجبة لا وديف لقادر علی ترکها. 


(۱) سورة الائدة : ۹۵ . 
)۲( سورة البقرة : ۱۹۹ ۳ 
(۳) سقط من أ و ب . 


۱۸۳ 


کتاب الضحایا 

وقال ابن حبيب في کتابه : تارك الأضحية قادر علیها آثم . 

وقال غیرواحد من البغدادیین : يدل على آنها غير واجبة قول النبی - عليه 
السلام : « من رأى منکم هلال ذي الحجة وآراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا 
من آظفاره حتی يضحي » () فلما علق النبی - عليه السلام - ذبحها بارادة مضحيها 
دل ذلك على آنها غير واجبة . 

واستدل بعض من أوجبها بقوله عليه السلام للذى تشم كان اليم 
فقال: ليس عندى إلا جذعة من المعز » فقال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)) 
وهو أبو بردة بن نيار. 

قال ابن حبیب ؛ إذا ذبح أضحية غيره عن نفسه غلطاً أو تعدياً ولم يشعر لذلك 
حتى أكلها أجزأت عن ذابحها وأدى لصاحبها قيمتها صحيحة. 

قال ابن المواز : وإن كان مها قائماً فاختار مستحقها أخذها لم يجزئ عن واحد 
منهماء يريد: وله بيع الحمها. 

قال محمد : وان أسلمها وأخذ [ ق / /ااب] قيمتها فابن القاسم يقول : لا 
تجزی الذابح ولا له بيع مها وليآكله أو یتصدق به » وقاله أصبغ . ۱ 

قال محمد : وهذه من « کتاب الجالس » له » تدبر » وأحب إلي أن تجزئ عن 
ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة منه کعبد آعتقه عن ظهاره ثم استحق فأجاز ربه البیع 
أنه یجزئه » وکذلك أمة آولدها ثم جاء ربها فأخذ قيمتها فهی له أم ولد . 

قال عبد الحق : الفرق عند ابن القاسم بين هذا الالزام الذی آلزمه محمد وبين 
المسألة المتقدمة : أن العبد الذى أعتقه عن ظهاره قد ملكه بالعوض الذى أدى فيه 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۹۷۷ ) وأبو داود ( ۲۷۹۱) والترمذى ( ۱5۲۳) والنسائى )5755١1(‏ وابن 
ماجة (۳۱۵۰) وأحمد (۲۲۱۹۲) وابن حبان (۵۹۱5) والحاكم (۷۰۱۸) والطبرانی فى 
«الکبیر» ( ۲۳/ 575/ ۵۵۷) وأبو يعلى (1۹۱۰) من حدیث أم سلمة رضی الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاری ( )٩۱۲‏ ومسلم ( 2+۹۱ 


الح رز الأول 
وصار بشرائه إياه ضامناً له ؛ [فإنما ] »١‏ مثال ذلك : لو اشترى أضحية فذبحها ثم 
استحقت [فإذا اختار ] (۲) ربها البيع . 


۱۸ 


واگواب عن هذا: أن الاضحية تجزئه » وتصير السألتان سواء ؛ لفعله ذلك فى 
شىء ضمنه بالعوض الذی آداه ؛ فليس ذلك کالغالط بأضحيته فذبح أضحية غیره ؛ 
لأن هذا لم تحصل فى ضمانه إلا بالذیح » والاول قد حصلت [فی ضمانه]۳۱) لعقد 
الشراء قبل الذبح. 

قلت لبعض شیوخنا من القرویین : فيلزم على هذا لو غصب شاة فذبحها وأخذ 
ربها منه القيمة أن تجزئه » لأنها قد حصلت فى ضمانه بالغصب فحصل ذبحه فى 
شيء تقدم ضمانه منه؟ . 

فقال : کذلك أقول [ فى ذلك ] (*) كمسألة الشراء سواء. 

وقال غيره من شیوخنا من القرویین : ليس یلزم هذا ؛ لأن هذا ضمان عدائی 
والااخر ضمان ملك واشتراء 

والقول الاول ا علی طرد الاعتلال الذی قدمناه والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا ند الصيد من صاحبه ولحق بالوحش لا 
کر یآ کوت الذئ كد مهم الدى معاد از كان فلا ری فيه تما وه 
منصوص فى غير «المدونة » هكذا . 

وضعف تفريق من فرق بين أن يؤدى فى ذلك عوضا أو لا يؤدى وأنه إن أدى فيه 
شيئاً بقى على ملكه وان توحش [ ق / 154] وطال أمره. 

قال غير واحد من شيوخنا من غيرأهل بلدنا : إنما قال : ( إذا فاته الذبح فى 
اليوم الأول يذبح فى اليوم الثانى » ولا يذبح ليلاً ). 


)فى ب و وا . 
(0) فى ب : فأراد » وفى ج : فأجاز . 
(6) سقط من ج . 


وقال:( إذا فاته الرمى بالنهار رمى ليلاً » وإن كان الله تعالى قد قال: # فى أيام . 
حكم ذلك من أجل أن كل يوم يختص برمى غير الرمى الذى یرمی فى غيره 
[ق/ 8 ب]؛ فمن فاته بالنهار إنما هو قاض ؛ فوجب أن يفعل ذلك القضاء فى 
فى إيقاع الذبح فى الثلاثة الآيام ؛ فليس يجوز أن يفعل فى الليل لهذا » والله أعلم. 

قال عبيدالحق: الأيام العلومات : يوم النحر ویومان بعده » والأيام 
المعدودات: أيام التشريق وآولها نانی یوم النحر ِ فيوم النحر معلوم غير معدود ( 
لأن النحر يقع فيه ولا ترمى [ الثلاث ] (۱) جمرات فيه إنما ترمى جمرة العقبة فقط » 
وثانى النحر وثالثه معلومان معدودان لأن النحر یکون فیهما وترمی الثلاث جمرات 
فيه » وثالث التشريق ‏ وهو الرابع من أول يوم من أيام النحر ‏ معدود غير معلوم 
لأن رمى الجمرات فيه ولا ينحر فيه . 

قال عبد الحق : اعلم أن ما قاله غير واحد من البغداديين : ( أن حكم ما قرب 
من الحرم كحكم الحرم وان [ من ] ) قتل فيه صیدا فعليه جزاؤه ) : لأن حد الحرم 
ليس بمنصوص عليه وإنما هو مأخوذ من طريق الاجتهاد » وفيه نظر على قول مالك 
وابن القاسم ؛ وذلك أن مسألة الشجرة يكون لها غصن فى الحل وأصلها فى الحرم . 
إلى الحرم من غصن شجرة أصلها فيه. 

وقد قال ابن عبد الحکم : لا یصاد ما على الغصن ۰ ورواه عن مالك : 

فقولهم الذى قيدوه أراه على رواية ابن عبد الحكم هذه. 

قال ابن المواز : ولا يقطع ذلك الغصن ؛ لأن أصله فى الحرم . 


۱۸۵ 


. زيادة من ج‎ )١( 


گس الأول 
قال محمد : ولو كان [ ق / ۹ ج ] أصل الشجرة فى الحل وغصونها فى 


۱۸۳۹ 


۱۸۷ 


كتاب اخهاد 


رن رم 
صلی الله على محمد 
کناب الجهاد 
قال الله عز وجل : 8 وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا تفر من كل فرفة منهم 
طائفة يَتَفَقّهُوا في الدین [ ولینذروا فومهم ذا رجعوا (لیهم مهم یحذرون ]0004010 
فالجهاد فرض على جميع الناس يحمله بعضهم عن بعض . 
وموضع الدليل على ما قلناه فى الآية : أنه 00 طائفة للتفقه وأخرى للجهادء 
والطائفة غير معلومة؛ فحصل الجهاد على غير معين [ق/ 4" ب] »وهذه صفة الفرض 
على الكفاية أنه غير مختص بالأعيان كلهم إلا أن يحل العدو بقوم ففرض عليهم 
قتالهم إن كانوا مثلى عدتهم فأقل ؛ لقوله تعالى : ظ فَإِن يكن منکم مَاة صابرة يغابوا 
مائتین 4 ۳ وفى قوله تعالى : 8 لايستوي القاعدون من المّمنین غير أُولي الضّرر 
والمجاهدون في سبیل الله إلى قوله: لوكلا وعد الله الحستئ 4 68 دلیل [علی] (8) 
أن الجهاد فرض على الكفاية لا على جملة الکلفین ؛ فتدبر ذلك . 
وأمر النبى - عليه السلام - بدعوة أهل الكفر قبل القتال . 
قال بعض من تقدم من علمائتا : وإذا دعوا إلى الإسلام لم تتبين لهم الشرائع 
وافا يدعون إليه جملة إلا أن يسألوا عن الشرائع فتبين لهم » وكذلك إذا أبوا الإسلام 
ودعوا إلى الجزية لا يبين لهم مقدارها وإنما يدعون إليها جملة إلا أن يسألوا عن 
مقدارها فيبين لهم. 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : .١77‏ 
)۳( و الآنفال : 11 . 
(6) سورة النساء: 40 . 
500 


اس الاول 

قال عبد الحق : إنما قال فى القبط : ( لا یقاتلون حتی یدعوا بخلاف الروم) 
من أجل آنهم قوم لا یفقهون ما یدعون إليه ؛ فلذلك کانوا بخلاف الروم . 

ورأيت لسحنون فى قوم من آهل الحرب ممن یری أن الدعوة لم تبلغهم إذا قاتلهم 
المسلمون قبل أن يدعوهم [ فيقتلوهم ويغنموا ] () آموالهم قال : لا شىء على 
المسلمين من دية ولا كفارة فيما غنموه ۽ ولکن لا ینبغی لهم ذلك حتی یدعوهم ۱ 

قال عبد الحق : [ قوله فى « الكتاب» فى الحربيين ] ۲ : لهم الأمان حين 
نزلوا على أنفسهم وأموالهم فى كل بلدة نزلوا بها حتى يفارقوا بلد الإسلام 
[ق/ 166]. 


A۸ 


وقال محمد : بل حتى ينالوا مأمنهم من بلدهم. 

قال محمد : فإذا بلغ مأمنه ثم رجع وأخذ منهم بعد ذلك فان أعطى آماناً ثبت 
فهو مثل الذى آمنه سواء إن لم يكن بلغ مأمنه كان عليه إنزاله ولم يمنعه » ون كان 
بلغ مأمنه كان عليه بالخيار إن شاء آنزله وان شاء رده . 

قال عبد الحق : قول ابن شهاب فى رجل عرف آم ولده فى أرض [الحرب]7) 
وقد خمست» وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذی هى لهم : يأخذها ربها بالقيمة. 

قال: ولو عتقت [ق / ۷۰ب ] لم يؤخذ فيها فدية » [ ولا يسترق آحد عتقه 
الله] ©) . 

ذکر بعض الأندلسيين : أنه حلاف قول ابن القاسم ؛ لأن ابن القاسم يرى عتقه 
لا ینفذ فيهاء وظاهر کلام ابن شهاب أن العتق فیها نافذ . 


(0) فى ب : وفی کتاب ابن الواز » لاصبغ قال . 
(۳) فى ج : الروم. 


۱۸۳۹ 


كتاب الجهاد 

قال سحنون : إن أعتقها وهو يعلم أنها أم ولد لغيره فعتقه وضع للشمن 
ويأخذها ربها بغير شيء ۰ وان كان لا يعلم فله الرجوع بالشمن . 

وقال بعض القرويين : يحتمل أن يكون معنى قول ابن شهاب : ( أنها لو عتقت ` 
لم تخد فيها فدية ) آنها عتقت قبل أن تقع فى المقاسم فتصير كحرة سبيت ووقعت 
فى المقاسم + فلا تتبع بشيء. 

قال [ عبد الحق ] () : ذكر أن ما تبع فى المقاسم من مال مسلم يأخذه صاحبه 
بالشمن . 

وقال فيما اشتری من دار ارب : إذا خرج [ به ] ۲۳ الذى اشتراه وباعه فى 
أرض الإسلام یضی بیعه. وإنما له الشمن بعد أن يدفع ما دفع الخارج به من أرض 
الحرب ولم يقل: يأحذه صاحبه [من يشتريه بالئمن ] ۳ . 

قال بعض القرويين : الفرق بين المسألتين : أن الذى بيع فى المقاسم قد أخذ من 
العدو على جهة القهر والغلبة فكان أقوى فى رده إلى ربه » والذى اشترى من دار 
الحرب إنما نيل بالطوع ولو شاء الذى كان بيده لم يطع بدفعه ؛ فهو أقوى فى إمضاء 
ما فعل فيه من البيع » والله أعلم. 

وحكى عن بعض القرويين : إذا أدى فى ثمن العبد أو فى المكافأة عليه للحربى 
عرضاً يكال أو يوزن ثم خرج به إلى أرض السيد فأخذه السيد فإنه يأخذه بمثل ثمن 
ذلك العرض فى دار الحرب إذا كان الوصول إلى بلد الحرب مكنا » ويصير کمن 
أسلف لرجل عرضا يكال أو يوزن فلا يلزمه إلا مثله فى موضع السلف إلا أن 
يتراضيا على أمر يجوز. 

قال فى ١‏ الكتاب » فى الحرة المسلمة التى سباها العدو أو الذمية فولدت عندهم 


. سقط من ب‎ )١( 
. فى ب واج : بالثمن من مشتريه‎ )۳( 


اسر الأول 
ثم غنمها السلمون وولدها : أن الولد الصغار بمنزلتها لا يكون فيا » وأما الكبار إذا 
بلغوا وقاتلوا فهم فيء . 

حکی عن آبی محمد أنه قال : فان بلغ ولدها ولم یقاتل لم يكن فيا حتی 
یقاتل بعد البلوغ . 

وقال عبد الخالق بن شبلون : إذا بلغوا فهم فيء ۰ قاتلوا أو لم یقاتلوا. 

قال عبد الحق : قول مالك : ( وأما جزية الأرض لا آدری كيف كان یصنع 
[ق/ ۷۱ب] فیها » وأرى لمن نزل به ذلك أن یکشف من یرضاه ویجتهد. .۲۱۰ إلى 
آخر ما قال . 

حکی عن آبی محمد أنه قال : اما شك مالك هل على الأرض جزية دون جزية 
جماجمهم أو لا جزية عليها وتكون عونا لهم وتكون الجزية على جماجمهم فقط دون 
الأرض ؟ . 

ثم رجع أبو محمد عن ذلك فقال: قوله : ( لا علم لى بها ) يعنى بمبلغ 
ما على الأرض ؛ لأن جزية الجماجم معلومة والذى كان على الأرض مجهول › 


۱۹۰ 


والله اعلم . 
ومذا التأويل آشبه » وهو الذی ذهب إليه غير آبی محمد أيضاً أن شك مالك إنما 


[ قال عبد الحق ] 29 : إذا خرج التاجر للتجارة خاصة فهو الذی إن قاتل 
أسهم له وان لم يقاتل فلا سهم له » ويصير كالأجير . 

فأما إن كان خروجه إلى الغزو غير أن معه تجارته فهذا يسهم له قاتل أو لم 
يقاتل . 

قال بعض البغداديين فى الأجير إن كان مستأجرا على الأشياء التى لا تحتاج إلى 
ضرب مدة : فإذا كانت مع ذلك الجهاد وحضر الوقيعة أسهم له [ قاتل أم لا ] 99 , 
(۱) المدونة .)0١5 / ١١‏ 


TEE 
. سقط من ج‎ )۳( 


كتاب الجهاد ۱۹۱ 
وإن كان مستأجرا على الخدمة التى تحضر بالدة وإنما حرج لذلك فالزمان مستحق عليه 
بالاجرة فلا سهم له إن حضر الوقيعة إلا أن يقاتل وينتفع به المسلمون منفعة تامة 
فيسهم [ له ] )١(‏ 

قال بعض القرويين فى هذا الأجير إجارة محصورة بمدة : إذا قاتل وعطل من 
ا بدي من اجل (شغاله بالقتال سقط من اجرته مقدار ما تعطل » ولیس ثلذی 
آجره أن يأخذ السهمان منه التی أعطيها من أجل قتاله. ویجعل ذلك عوضا ما عطل 


من الخدمة»› بخلاف مسألة كتاب الإجارة فى أجير الخدمة يواجر نفسه يريد آن الذی 


آجر نفسه فى الأغلب إن ما أخذ يقرب مما يخص ذلك من الأجرة » والسهمان 
الملأخوذة هاهنا ربما كبرت جدا أو كانت أكبر من جميع ما استأجره به آضعافاً فلا يضر 
به فى أخذها ۰ فإذا أسقط [عنه] 2 [قصاص] (۳) ذلك من الأجرة فلا حجة للذى 
أجره » والله اعلم. 

قال فى « كتاب [ ق / 55أ] ابن مزين » : إذا قاتل الأجير يسهم له كانت 
الغنيمة قبل القتال أو بعده ‏ وإن كان القتال مرار فلم يشهده إلا مرة واحدة وعرف أنه 
حضر قسم له فى جميع الغنيمة وإن لم يحضر سوى تلك المرة. 

وقال ابن نافع : لا يسهم له إلا أن يحضر أكثر من ذلك. 

وقال يحيى : هذا خسن ۰ وإذا حضر [ق/ ۰ج ] الأكثر قسم له فى الجميع . 
وإذا حضر مرة قسم له فى الذی حضره. 

قال : إذا أقرضه من طعام آهل الحرب وجهل لم يكن على [ الستقرض]4) 
شيء» فان جهل هذا الستقرض وتوهم أن ذلك یلزمه فقضاه [ فآعرف] (*) أنه 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) سقط من أو ب . 

(۲) فى أ و ب : حصاص . 
(4) فى ج : الذى استقرض . 
(0) فى ب و ج : فاحفظ . 


اسر الأول 
إليه فلا شىء عليه ؛ کمن عوض من صدقة وظن [ ق / ١لاب]‏ أن ذلك يلزمه إنه 
إنغا يرجع فى عوضه إن كان قائماً وان فات فلا شيء له ؛ لأنه أطلق الدفوع إليه عليه 


۱۹۲ 


وقال لي بعض القرویین : ( آری ) (۲) السألتین مفترقتین لأن فى المسألة الأولى 
إنما دفع إليه العوض للشرط الذی وقع بينهماء ومسألة الصدقة یعوض منها ما دفع 
العوض بطوعه . 

وهذا الذی ذکرنا إنما هو إذا عوضه من طعام يملكه ليس ما غنموه من آهل 
ارت 

فأما إن عوضه من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع فيما دفع - كان ذلك بيد 
الدفوع إليه قائماً أو فائتاً ‏ إذ لمن شاء منهما أكله والانتفاع به ؛ هما فيه سواء. 

قال عبد الحق : فى رواية علي بن وهب : لا ينتفع [بدابة] ) ولا ثوب ولا 
سلاح ولو جاز ذلك جاز أن يأخذ العين فيشترى به » ولا يلزم هذا الذى قالوه. 

والفرق بين العين وغيره : أن العين لا ينتفع به [ بإتلاف ] (*) عينه وذهابها ولا 
مرجع لأهل الجيش فيه . 

والفرس وغيره ينتفع به وعينه قائمة وله مرجع إلى أهل الجيش وقد ينتفعون به 
وهو راكب للفرس وهو غير مستبد بمنفعته ؛ فليس ذلك كالعين الذى يستبد بالنفعة 
[فيه] ۲9 على ما بينا » والله أعلم. 

قال عبد الحق: قوله فى مسألة المتنازعين فى اسم فى العطاء مكتوب يعطى 


. فى ب : دفع‎ )١( 


كتاب الجهاد 
أحدهما لصاحبه دراهم على أن يرى له من الاسم ۰ جعلهم فى [التعليل ] 0 كأنهم 
ثلاثة » وإنما هو تكرير وقع فى المسألة ولا يصح من ذلك إلا وجهان ؛ كذا ذكر عن 
أبى محمد رحمه الله . 

قال عبد الحق : الواجیر الذی ذکر فى « الکتاب ؛ هى الواضع التى يرابط فيها 
السلمون ؛ مثل تونس والنستیر والاسكندرية [وشبه ذلك ] (۲) . 


۱۹۳ 


يخرج إلى ثغر وآخرین إلى ثغر آخر فيقول واحد من اشارجین فى جهة 
[الآخرين] (۲) الخارجين فى جهة أخرى: خذ بعثى وآخذ بعثك ؛ فيخرج هذا فى 
موضع هذا وهذا فى الموضع الذى أخرج إليه الآخر فتكون هذه مبادلة جائزة . 

ى كتاب البياد بمون الله وقوته. 


)١(‏ فى ج : التمثيل. 
(۲) فى ج : وشبهها . 


(۳) فى ب : إلى الآخر . 


ازع الأول 


۱۹ 


نارگن ام 
کناب الندور 
قال الله عزوجل : « یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا ۱ 
فمدحهم بالوفاء بالنذر . 
وثبت عن النبی ييه أنه قال : «من نذر آن.یطیع الله فلیطعه » ١‏ ومن قال: إن 
شفانی الله من مرضی فعلی کذا وکذا » وان جاء غائبی أو فعلی كذا وکذا . فهذا 
النذر الذى يجب . 
فأما من قال : على نذر حج أو صلاة أو صيام » لغير شيء ينذر » فليس هذا 
بنذر فى [ لغة العرب ] (۲) 
قال آبو محمد بن أبى زيد : ولا حرم الله سبحانه ما نكح الآباء والأبناء فحرمن 
باقل ما يقع عليه اسم نكاح وهو العقد دون الوطء ۰ وكان إباحته نكاح المبتوتة لمن 
أبتها إذا نکحت زوجاً غيره لا يحلها العقد دون ذوق العسيلة ؛ فدل بذلك أن ما يباح 
به الشيء أقوى مما يحظر به ؛ فكان الحنث والبر فى عقد الأيمان مفترقین؛ فلذلك من 
حلف ألا يفعل شيئاً يحنث بفعل بعضه لأن ذلك البعض قد حلف عليه» ومن حلف 
لیفعلنه لم يبر الا بفعل [جمیعه] © ؛ لأن [ذلك البعض قد حلف عليه ] 60 
[ق/ ۷۳ب‌آورآیت لأبى محمد قال :الذى يؤخذ به عند أصحابنا فى الأيمان وجهان: 


(۱) سورة الانسان : 7 . 

(۲) أخرجه البخارى (1۳۱۸) وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذى (۱۵۲7) والنسائى (۳۸۰) وابن 
ماجة )5١57(‏ وأحمد (۲۵۹۹۱۹) وابن خزيمة (١141؟7)‏ وابن حبان (4۳۸۷) والشافعى 
( وفیرهم من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) سقط من ب واج . 

(6) فى أ : بعضه. 

(5) فى ب و ج : لأن ما أبقى قد حلف ليفعله فلم يفعله . 


۱۹۰ 
آحدهما - وهو آقواهما - النية فإنه يحمل [ على ] ۲۷ ما نوی فان لم تكن له نية» 
فالبساط ینظر إلى بساط چینه وعلی ما جرت . 

قال: وان عدما جميعاً فقد زدت آنا فى ذلك وجهین آخرین ؛ وذلك أنه إذا لم 
تكن للحالف نية ولا بساط نظرت إلى عرف الناس ومقصودهم فى أيمانهم فحملته 
على ذلك » فان لم تكن له نية ولا بساط ولا عرف ليمينه تلك [مقصد ] () عند 
الناس حملته على مخرج لفظه ذلك فى اللغة على وجهها وظاهرها . 

قال فى « الكتاب » فى الذى يقول : إن فعلت كذا فأنا محرم بحجة أو عمرة › 
فان [فعله ] () قبل آشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن 
ينوى أنه محرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان فى غير أشهر الحج. 

وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا ألا يجد صحابة ويخاف على نفسه 

حكى عن أبى محمد أنه قال : العمرة لا وقت لها ؛ فلذلك وجب أن يحرم بها 
وقت حنثه » والحج فله زمان وهی الأشهر المعلومة ؛ فمتى حنث قبلها لم ينبغ له أن 
يحرم [ بالحج ] ۲ [ق/ 57أ] حتى يدخل الأشهر » وهذا إذا كان يصل من بلده 
إلى مكة فى أشهر الحج » فأما إن كان لا يصل إلى مكة من بلده حتى يخرج منها 
قبل أشهر الحج فان هذا يلزمه الاحرام من وقت حنثه وان كان قبل آشهر الحج . 

أراه يريد بقوله : ( وقت حنثه [ فهذا يلزمه الاحرام من وقت حنثه ] ۲۵ ) إن 
كان لو آخر بعد ذلك فاته الحج . فأما إن كان لا يفوته الحج فله التأخير بعد حنثه 
إلى وقت يعلم أنه إذا خرج أدرك الحج فإذا بلغ إلى هذا الحد حینئذ يتوجه عليه 


كتاب النزور 


TS 

(۲) فى أ و ج : ولا مقصد . 
(۳) فى أ و ب : كلمه. 

(6) سقط من ب . 

(5) سقط من ب . 


۱۹۹ الح رز الاول 
الاحرام» [ والله أعلم ] () . 

قال عبد الحق : فى قوله : إذا آبهم يمينه أو نذره کذلك فمشی فعجز فرکب ‏ له 
أن یجعل الثانی خلاف الأول من حج أو عمرة ؛ فعلی هذا یجعل الشی الثانی فى 
عمرة وان كان الأول فى حج » وإنما يصح هذا إذا لم يكن رکوبه آولی فى الناسك 
يمنى وعرفة . 

فأما لو كان ركوبه فى هذه الأماكن فى حجته الأولى فلا يجعل الثانية فى عمرة؛ 
إذ لا يصل إلى أن يمشى ما ركب. 

و ن مان : ليس له أن يجعل المشى الثانى فى عمرة لأن 
عمل العمرة أقصر من عمل الحج . 

وقوله : إذا نذر مشياً وهو ضرورة فحج ماشياً ینوی فرضه ونذره : يجزئه لنذره 
لا لفريضته » وعليه قضاء الفريضة . 


قال ابن الموازه معنى هذا إذا لم ينو حين نذره حجاً ولا عمرة فمشى لنذره حتى 
بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوی بها فرضه ونذره فإنها تجزئه لنذره » [ وعليه قضاء]() 
الفريضة لأنه نقصها بما جعل معها من نذره 3 ولا يضره لنذره ما أشرك معه من 
حجه. كما قال مالك فيمن مشى فى حج لنذره ففاته الحج : أن ذلك يجزئه عن 
نذره إذا طاف وسعی وحلق وان كان حجه الذی أحرم به قد انتقض 1 لأنه لو لم يفته 
الحج لشی الناسك كلها فكذلك لا یضره فى نذره ما أدخل معه. 

ولو نوی حين نذره حجا فمضی فى حج نوی به فرضه ونذره فهذا یعیدهما 
جمیعاً ؛ لأن کل واحدة منهما قد انتقضت مما ] (۲) وجبت عليه ؛ لأن هذا [عا](٩)‏ 


لم [ق/ ۷ب] يكن يجزئه أن يحرم عن نذره بعمرة » ولو مشی عن نذره فى حج 


. زيادة من ب‎ )١( 

() فى ب و ج : ویقضی . 
(۳) فى ب واج : عما. 
(6) فى ب : ممن . 


ففاته الحج لم يجزئه إحلاله بعمرة عن مشيه » واستأنف الحج عن [نفسه ] 2١‏ من 
قابل بخلاف الأول » وإنما لزم الأول قضاء الحج لفوات الحج لا لنقض النذر ؛ 
فأمرهما مفترق . 

قال : ولو لم ينو [حين نذره حجا ولا عمرة فمشى ] ٩‏ لنذره حتى بلغ ميقاته 
فاحرم بحجة الفريضة وقادی علیها [ ق / ۳۱ج ] ولم ینو فی حجته لنذره يا 
حتی فرغ من حجته ومشی الناسك فهذا یجزئه حجته هذه من فريضته وحدها 


لو أنه لو رجع من ذلك الوضع إلى مصره أو غيره ثم بدا له فرجع إلى قضاء نذره إنه 
يركب إلى حيث كان بلغ مشیه الأول » ثم ینزل فیمشی من تم حتی يتم مشیه الأول 
فیحرم له بحجة أو [ عمرة ] 9) ویجزئه . 

قيل لمحمد : فان لزمه مشی وهو ضرورة هل يبدأ بنذره فیمشی فى عمرة ثم 
یحج من مكة لفریضته أو يبدأ بفریضته ؟ 

قال : يبدأ بفریضته أفضل إذا كان فى آشهر الحج » فان آراد الراحة بدأ بمشيه فى 
عمرة » فإذا [حل] (؟») منها أحرم لفريضته . 

وهذا كله قول مالك. 

قال [ محمد ] 29 : إن كان فى غير أشهر الحج لم يكن به بأس أن يبدأ بنذره. 

قال عبد الحق : وقوله فى « الكتاب » : ( له أن يجعل مشيه فى حج أو عمرة ) 
إنما يريد أن له أن يجعله فى حج إن كان غير ضرورة لم یحج حجة الإسلام فلا 


يجعل مشيه فى حج لأنه يؤخر فرضه والبداية بفرضه أولى [به ] (1) من نذره 


(5) فى ج : له. 


انس الأول 
لاسیما [ والحج عند مالك على الفور ] ٩۱‏ 4 على ما حکاه البغدادیون ( فاعلم 
دلك . 

قال بعض القرويين : [ قوله ] (۲) فى مسألة « أنا أضرب بمالى كذا وکذا من 
الكعبة » ) : عليه الحج أو العمرة . 

يناقض ما تقدم فيمن قال : على الانطلاق إلى مكة والسير والذهاب » ونحو 
ذلك من العبادات ؛ لأن القائل : ( أنا أضرب ) قد عبر بغير لفظ المشى إلى مكة 


۱۹۸ 


وكنذلك ایض قوله فى الفافل + على أن آتی الدينة او بيت القدس ۰ ونوی 
الصلاة فى مسجدیهما قد جعل عليه الضی وان كان قد أتى بلفظ«علی أن آنی مکة) 
الأمر فيها أقوى من هذا ؛ فلم يجعل عليه فى عبادته بالإتيان والذهاب ونحو ذلك 
شيئاً إذا لم يكن له نية . 

والمسألة الأولى أبين فى الاعتراض بها عليه والمناقضة بها أوضح » والله أعلم. 

قال عبد الحق : قوله فى «الكتاب ): ( آنا أحج بفلان آوجب من قوله : 
[آنا]4) أحمله ) لا يريد على عنقه » حكى عن الشيخ أبى الحسن قال : معنى ذلك 
[أنه ](*) آوجب فى خروجه هو والزامه الحج ؛ لأن قوله : ( آنا أحمل فلاناً ) 
يحتمل أن يحمله من ماله ولا يخرج هو وقوله : ( آنا أحج بفلان ) لا يحتمل 
ذلك» وأما الجواب فيها فواحد. 

حكن عن أن هت ORTE‏ ی دی هاه ]اناك بعلن 
المشى إلى مكة » فى غير يمين ۰ ونوى بيوت مكة أو موضعاً من مكة خارجاً من 


. فى ب و ج تقديم وتأخير‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۲( 

(۳) المدونة ( ۱ / ۵۷۵). 

() زيادة من ب . 

ی 


کاب النزور ۱۹۹ 


السجد : أنه لا شيء عليه فى مذهب ابن القاسم » ونحوه فى « کتاب محمد ). 

قال إسماعيل القاضی [ البغدادی ] ۲۷ : ولو أن رجلاً جعل على نفسه الشی 
إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الاحرام ما آلزمناه الشی ۰ وقلنا له: ائت 
مسجد مكة إن شعت راجلاً وان ششت راکب غير انا لا نجیز [له ] () آن یدخل مک 
إلا محرماً. 

قال عبد الحق : الفرق بين أن یسمی شيئاً من ماله [ بعينه ] ۲۳ صدقة أو 
هديآ: أنه يخرج جميعه وان كان ذلك ماله كله » وبين أن يقول : (مالى ) ولا يعين 
شيئاً : أنه يجزئه الثلث . 

فلآن الذى عين قد أبقى لنفسه شيئاً ولو ثياب ظهره أو ما لا يعلمه مثل ميراث 
لم يعلم به ونحو ذلك . 

وأما الذى قال: (مالى ) فلم يبق لنفسه شیثاً وأدخل ثياب ظهره وما جهله وعلمه 
من ماله ؛ فكان هذا من [ الحرج ] ١‏ المرفوع ؛ فوجب قصره على الثالث لهذا 
والله أعلم . ۱ 

قال عبد الحق: إذا قال : ( هذا الشيء هدي) إن شاء باعه وأخرج ثمنه » وان 
شاء أمسكه وأخرج قيمته » وإذا قال : (صدقة ) لم يحبسه ويخرج قيمته. 

قال أبو محمد فى « مختصره » : يشبه أن يكون الفرق أنه لا يقصد فى هدى 
متاعه إلا إلى عوضه وفى صدقة متاعه يحسن أن يتصدق بذلك بعينه فكأنه تصدق به 


.  هتنعد‎ 


» +» 


قال بعض شیوخنا من القرويين: وإذا [تصدق ] (*۲ بعرض تطوعاً أو حلف 


. سقط من ب و ج‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. سسقط من ب‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )٤( 
. فى ج : تطوع‎ )5( 


اسر الأول 
بصدقة فحنث ۰ فأراد أن يخرج قيمة الثوب فیتصدق بها » ذلك يختلف ؛ أما فى 
اليمين فيجوز » وأما فى صدقته تطوعاً فلا [ يجوز له ] () . 

والفرق بين ذلك : أن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل فى قول النبى 85 : 
«العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » ۲۳ والحديث نما خرج » فى الفرس 
الذى عمل عليه عمر [ متطوعا ] (۳) ؛ فأمر ذلك مفترق » والله أعلم. 

قال عبد الحق : فى « كتاب ابن حبيب » : قال مطرف » وابن الماجشون : من 
حلف بالعزة والعظمة والجلال هكذا فهو كقوله : وعزة الله وعظمته [ أيضاً ] (4) 
وجلاله ؛ [نغا هو حالف بالله ؛ لان ذلك لله ومن نعت الله » ولیکفر . 


۲۰۰ 


[ ومن قال ] ۲9 : وکتاب الله وقرآن الله » أو قال : لا والكتاب والقرآن لا 
والایات ؛ فلیکفر - آضاف ذلك إلى الله سبحانه أو لم يضفه ؛ لأن ذلك لله ومن 
الله » [ وهی ] () أيمان كثيرة غير أنها تجمعهن كفارة واحدة بمنزلة من حلف بالله 
مرارا . 

قال عبد الحق : وذهب بعض التأخرین إلى أن الحالف بصفات الله یجمعها فى 
يمينه [ عليه ] 29 إذا حنث لكل صفة کفارة » بخلاف الکرر اليمين بالله أو یکرر 
شيئاً من أسمائه فى يمينه » وهذا قول له وجه فى النظر » والله أعلم. 

قال عبد الحق : ذكر فى الحالف على السمن يأكل سويقآ بسمن » أنه حانث إلا 
أن ینوی السمن خالصاً. 

وقال فى الحالف: ألا يأكل خلأ فأكل مرقاً فيه خل: لا يحنث إلا أن ینوی » 


)١(‏ فى ب : يجوزه. 

(۲) آخرجه مالك (1۲۳) والبخارى )١519(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث عمر رضى الله عنه. 
(۳) فى ب : تطوعاً. 

(۶)سَقط مق ارو : 

(0) فى ب و ج وکذلك . 

() فى ب : وافا هی . 

(۷) فى ب : علیها. 


۲۰١ 
ولا ما طبخ بخل ؛ ففرق بين المسألتين بأنه لما كان السمن يكن إخراجه‎ 
من [ ق / ١۷ب] السويق بالاء الخار وكان الخل قد ذهب عينه ولا يستطاع تمييزه‎ 
ألبتة افترق الحكم لهذا.‎ 

قال إسماعيل القاضى ؛ إنما فرق ابن القاسم بينهما ؛ لأن السمن الملتوت به 
" السويق هو على حاله » وإنما ألزق بالسويق إلزاقاً » وأما الخل فقد انتقل عن الخل لما 
خالطه من الصنعة وصار اسمه غير اسم الخل ومعناه غير معنى الخل ۰ ولكن لو 
حلف ألا يأكل هذا الخل بعينه فإنه متى [ ما ] 2١‏ أكل منه شيئاً فى قدر أو فى 
[غيره]('2 وقد استحال عن أن يكون خلا أو لا يستحيل فهو حانث. 

قال ابن المواز: إذا حلف ألا يأكل شيئا فأكل ما خرج من ذلك الشيء الذى 
حلف عليه فإنما يحنث عند ابن القاسم فى الشحم من اللحم» والعصير من العنب؛ 
والنبيذ من التمر + والزبيب من العنب » والمرق من اللحم » والخبز من القمح ۰ فأما 
غير هذه الأشياء فلا شيء عليه فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول : منه ؛ 
فيلزمه » أو تكون له نية أو سبب. 

وقال ابن حبيب ؛ إذا حلف لا أكلت رطب هذه النخلة » أو هذا الرطب ؛ فإنه 
يحنث بأكل تمرة » وسواء عنده قال: من رطب هذه النخلة » أو قال : من رطبهاء 
وسواء قال : من هذا الرطب » أو قال : هذا الرطب » ولم يقل : من ؛ فانه يحنث 
بأكله من ثمره » وكذلك إذا قال : لا أكلت هذا اللبن بعينه » أو قال : لبن هذه 
الشاة ؛ فلا يأكل ما تولد [ منه ] 29) . وهذا القول أقيس مما ذكره ابن المواز عن ابن 
القاسم » والله أعلم؛ فتدبره . 

قال أبو محمد فى ١‏ مختصره » فى التفرقة بين أن يحلف ألا يأكل لحما فأكل 


كتاب النزور 


(0) فى ب : غير قدر. 


او ست ا ب ا رو 
شحماً [ ق / 04 أ ] أو لا يأكل شحماً فأكل لحما : [ لأن ] 2 اللحم مع الشحم 
الشحم منفر دا ولا یجتمع معه ۰ وقد حرم الله [ سبحانه ] (5) [لجم] © الخنزير 
كاج دعرو اه EEE‏ حسم ام بر E‏ 
و ی رن تج 3 
الحالف فى الشحم والحالف فى اللحم 4 

قال فى « الكتاب » فى الذى حلف ألا يسكن هذه الدار فيبقى متاعه : أنه 

قال بعض شيوخنا : iE E‏ فأما إن 
تركه ليرجع إلى أخذه حنث . 

قال عبد الحق ؛ رأيت لأبى محمد فى مسألة الحالف : ألا يكسو امرأته بهذين 
الثوبين . 

قال : معناه عندى حلف ألا يكسوها [ ق / ۲ج ] إياهما مجتمعين ولا 
مفترقين ؛ فكان مقصده ألا تلبسهما ولا أحدهما ؛ ففارق ذلك جوابه فى الذى حلف 
ألا يأكل خبزا ولا جبنا أو خبز) و[زيتا] 20 أنه نواه؛ ؛ لأن المتعارف فى ذلك أنهما 


. سقط من أ وب‎ )١( 
سقط من ب.‎ )۲( 
. سقط من أ و ب‎ )۳( 
5 : سورة الأنعام‎ )6( 
فى أ : زيتوناً.‎ )۵( 
. فی ج : فإذا‎ )50( 


۰۳ 


[مثل ٠]‏ : نويته » والثوبان الشعارف عند الناس أنهما [ ق / ۷۷ ب ] يلبسان 

مجتمعين ومفترقين ؛ فافترقا. 

ذكر فى «الكتاب» فى الحالف بالطلاق ما له مال» وقد ورث ما لا يعلم به أنه 
- قال بعض القرويين: ینوی فى هذه المسألة وان قامت على بمينه بينة ؛ لأن بمينه لا 
ذكر ممكنة غير مستبعدة » والله أعلم. 

. قال ابن المواز عن ابن القاسم : ولو تصدق عليه بصدقة قبل کینه ولم يعلم بها 3 
ثم علم [ بها] ٩"‏ بعد يمينه فقال: لا أقبلهاء فلا شيء عليه إلا أن يقبلها حين علم 
بها فيحنث لا شك فيهاء وقيل :لا شيء عليه لأنها إنما صارت فى ماله يوم قبلها. 

قال عبد الحق: قول ابن القاسم فى مسألة الحالف :لا دخل على فلان 
[البیت] ۲۳ ۰ فيدخل عليه المحلوف عليه : [ أنه ] ٩۳‏ لا يحنث إلا أن ینوی ألا 
يجامعه فى بيت : يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا خرج من ساعته ولم يتراخى 
ويجلس بعد دخوله [ عليه] (۲۶ > [ فان ] 29 توانى وجلس بعد دخول المحلوف 
عليه ولم يخرج مبادر) » فيحنث ويصير ذلك كابتداء دخوله هو عليه كما قال فى 
الحالف ألا يأذن لامرأته فى الخروج فخرجت بغير إذنه ثم علم بها [ فتركها ] 0) 
فجعل تركه لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن » وان كانت هذه المسألة أبين فى 
وجوب حنثه فقد يحتمل أن يكون سواء ۰ والله أعلم. 

قال بعض القرویین : معنی مسألة الحالف ألا يأكل لرجل طعامًا فيدخل ابن 
[الحالف على ] ۲۷ المحلوف عليه فيطعمه خبزا فياكل منه الاب : إن كان الأب 


(0) فى ب و ج: بيتاً . 


O‏ ىب و 
(۷) سقط من ب و ج . 


اس الأول 
موسر فله رد ما وهب لابنه من طعام لا ينتفع به إلا بأكله فى الوقت كالكسرة 
والتمرة [ وشبهه ] (2 مما يناوله الإنسان لمن دخل عليه وهو يأكل ؛ لأن الاب يقول: 
نفقة ابنی علي فليس لأحد أن يحمل عنى منها شيئاً بغير إذنى » [ فلما أكلها ولم 
يردها كان ذلك قبولاً منه لخبز الرجل المحلوف عليه ] )١‏ 

فأما لو كان الأب الحالف عدياً ؛ لا يلزمه نفقة ابنه » وكان عيش الولد من 
[عند ] (۳) غير الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل المحلوف عليه خبزا 
فأكل منه الأب لم يحنث . 

هذا معنى قول مالك » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ولو دخل عبد الحالف على المحلوف عليه فأطعمه [ المحلوف 
عليه ] (4) خبزا فأكل منه الحالف ولم يعلم لحنث أيضاً » وعبده وولده فى هذا 
سواء؛ لأن له رد ما وهب [ لعبده من ذلك ] (*) من قليل الأشياء وكثيرها » إلا أن 
يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب له من مال . 

قال عبد الحق: وقع فى « الكتاب » ۲0 فى مسألة الحالف بالطلاق ما يلك إلا 


۳۰ 


ثوباً »وله ثوبان مرهونان : إن کانا کفاف دينه لم يحنث إن كانت تلك نيته » وسواء 
كانا كفاف دینه أو لا إذا كانت تلك نيته لا يحنث » وكذلك قال يحيى بن عمر. 
فآما إن حلف [لغريم ] 0 له فهو حانث إن كان فيهما فضل ولا تنفعه [ هاهنا 
نيته ] 6۸ [ ق / ۷۸ب ] . 


)١(‏ فى ب وج : وشبه هذا. 
(۳) زيادة من ب . 
(0) سقط من ب . 
(50) المدونة ( ١‏ / 508 ). 


کے اب ال زور ۲۰۵ 


قال أبو محمد فى الحالف : لا وهب لامرأته » فكساها : إنما يعنى غير ثياب 
المهنة التى تلزمه » فأما إن كانت ثياباً تلزمه فليست بهبة وهو أمر يلزمه فلم يهبها › 
[والله أعلم] ۲۷ . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا [ من القرويين ] (۲) فى مسألة الحالف : 
ليقضين فلاناً ما له عليه إلى أجل وقته إن دفع الحق إلى وكيل لفلان غير مفوض إليه 
لما غاب فلان »وأشهد على ذلك [ ق / 1٠١‏ ] فان كان السلطان لا يتعذر وجوده 
والوصول إليه فهو حانث » ولو كان وكيلاً مفوضاً إليه لم يحنث كدفعه إلى 
السلطان > [ لأن السلطان ] 29 والوكيل المفوض إليه أيديهما كيد صاخب الحق ؛ 
فاعلم [ ذلك] (8) 

قال عبد الحق : إنما فرق بين الوت والسرقة فى مسألة الحالف : ليأكلن هذا 
الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدابة أو يضرب هذا العبد غدا ؛ 
لأن الأجل إذا تم وهى ميتة استحال أن يفعل ما حلف عليه ولم يمكن ذلك فيهاء 
وفى السرقة لو مكنه السارق ذلك منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه ؛ فكونها 
عند السارق أمر لا يعذر به ؛ لان من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر 
بالإكراه والغلبة إلا أن ینوی ذلك كما قال فى الحالف : ألا يفارق غريمه إلا بحقه » 
ففر منه [أنه](0» يحنث إلا أن ینوی ذلك . 

قال عبد الحق : ومسألة الحالف ليذبحن حمامات يتيمه فوجدها ميتة لم يحنثه . 
فيها إذ كان الفعل فيها مستحيل لوجود إياها ميتة » فهى بخلاف مسألة الحالف ليبيعن 
أمته فباعها فألفيت حاملاً منه» وقد ناقضه سحنون بها » وليس يلزم ابن القاسم 


۲۰ الح ور الأول 
والمسألتان مفترقتان [ وذلك ] 6۱ لان الامة فعل البیع الذی حلف عليه فیها غير 
مستحيل لکن الشرع هو الذی منع من ذلك وحظره عليه » فصار منع الشرع له من 
البيع کمنم آدمی منعه من فعل ذلك » وقد قدمنا أن من أصل ابن القاسم أن الحالف 
لیفعلن غير معذور بالإكراه والغلبة إلا أن ینوی ذلك . 
[ تر کتاب النذ ور بهي الله وعونه ]۲ . 


(۱) زيادة من ج 7 


کتاب النکاح الأول 


کناب النكاح الأول ) 

[قال عبد الحق ] 29 : النكاح على مذهب مالك مندوب إليه ولیس بواجب » 
والدلیل على ذلك أن الله عز وجل قال : ا فانکحوا ما طاب لکم من اللساء (۲) 
وهذا على موجب اللفة لا یقتضی الوجوب + لأن القائل |ذا قال : ( كل ما طاب 
لك) خیره ولم یوجب ذلك عليه حتماً. 

فان قيل : [ فان ] 60 قوله تعالی : ۴ ما طاب لکم 4 نما عنی به التكاح الذی 
هو حلال لا غیره . 

قيل : هذا [الذي] » ذکرت مفهوم من قوله  :‏ فانکحوا 4 أنه النكاح 
[الحلال]20 لا السفاح . 

وقوله فى الامة : « أو ما ملکت أيمانكم 4 0) دليل أيضا على نفى وجوب 
النکاج ؛ لأنه تعالى خير فى النكاح أو ما ملكت اليمين ؛ « فأو » هاهنا للتخییر . 

وقوله تعالى  :‏ والّذين هم لفروجهم حافظون (2) الاً على أزواجهم أو ما ملكت 
آیمانهم € 410 یستدل به آیضا علی صحة سا قدمنا ؛ لان من حفظ فرجه علی ظاهر 
استحق الدح نکح أم لا . 

وقوله : « الا على آزواجهم أو ما ملكت آیمانهم 4 )٩‏ هذا تخيير أيضا › 


. سقط من ب من أول كتاب النكاح الأول إلى أول كتاب العتق الآول‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۲( 
۰۲ سورة النساء:‎ )۳( : 
فى ج : إن.‎ )6( 
. سقط من‎ )٥( 
. زيادة من ج‎ )0( 
.۳ : سورة النساء‎ )۷( 
. 1 » ۵ : سورة الومنون‎ )۸( 
. 1 : سورة الومنون‎ )٩( 


الح رز الأول 


۳۰۸ 


والله أعلم . 
٠‏ ولیس الغرض التطویل فى هذا [ النوع ] ۲۱ وفیما قدمنا كفاية . 

والنکاح على مذهب مالك لیس من [ شرطه ] ۲ إقامة البينة عليه حين عقده» 
والحديث الذی جاء: ۲ لا يتم النکاح إلا بولي وصداق وشاهدى عدل ۸ ۳ أو كما 
قال - إنما يريد [ ألا ] (*) يتم عند المناكرة والناظرة » والله أعلم. 
ْ ويدل على أن عقد النکاح يصح وان لم يكن بينة حين العقد : أن الحديث قد 
ذكر فيه الصداق مع البينة والولى» والإجماع أن النکاح يتم بغير إحضار صداق حين 
العقد ؛ فكذلك البينة يصح النكاح مع عدمها حين العقد » والله أعلم. 


ثم لا يدخل حتى يشهد. 

قال عبد الحق : إن قال قائل : لم قال فى نكاح الشغار : أنه يفسخ قبل البناء 
وبعده » ولم يجعله مثل الهر إذا كان فاسدا مثل الخمر والخنزير زوجها أو بشيء من 
مربي اي سر ب جل الح رجض فور لسرا و 
والفساد فيهما جميعاً مشبه فما الفرق بين ذلك ؟ 

فالجواب : أن الصداق الفاسد الذى ذكرنا هو منفرد من العقد غير متعلق به 
فإذا أبطل الصداق لم يبطل العقد ؛ لأن كل واحد منهما غير صاحبه » وليس كذلك 
عقد الشغار ؛ لأن كل واحد من البضعين بإزاء صاحبه وقد جعل صداقاً للاخر ليس 
ينفرد البضع عن الصداق ولا [العقود ] ۲٩‏ عليه عن الصداق وهما شيء واحد » 


)١(‏ فى حاشية أ عدلت هذه اللفظة إلى « الشرح » والمثبت من أ » ج. 

(۲) فى أ : شرط. 

(۳) أخرجه ابن حبان ( )5١7/5‏ والدارقطنى (۳/ ۲۲۵) والطبرانى فى «الأأوسط) (۹۲۹۱) 
والبيهقى فى «الكبرى» )١7595(‏ وابن الجوزى فى «التحقيق» )١541/(‏ والخطيب فى تاريخه 
(۱۲/ ۱۵۷) وابن عساكر فى «تاريخه » /١5(‏ ۲۷۲) من حديث عائشة. 

قال الألباني: صحيح . 

)٤(‏ فى ج : لا. 

(۵) فى أ : العقد . 


۲۹ 


کتاب النکاح الأول 
فإذا بطل الصداق بطل العقد ‏ والله أعلم. 

قول مالك للمرأة التى قالت له : ( إن لى ابنة موسرة مرغوب فيها أراد أبوها أن 
يزوجها ابن أخ له فقيراً ) : نی لا أرى لك فى ذلك متکلماً » وقول ابن القاسم : 
آنا آراه ماضياً إلا أن يأتى من ذلك ضرر . 

ليس هذا اختلاف » والله أعلم » وإنما يرجع ذلك كله إلى أن ينظر فان كان 
الرجل فقیرا [ ق / 11۱] يخشى أن يأكل مالها كان للأم فى ذلك مقال » ون كان 
لا يخشى من ذلك لصلاح الرجل فلا مقال [لها ] ۱) وإن كان فقير! ؛ كذا تأولها 
غير واحد من القرويين . 

وذكر ابن حبيب : أن الأب إذا زوج ابنته بربع دينار وصداق مثلها ألف دینار 
لزمها ذلك » ولا مقال فيه للسلطان ولا غيره [ وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بثلائة 
دراهم ولو شاء لاخذ لها ألف دینار ] (۲) . 

قال عبد الحق : قال لى غير واحد من شیوخنا القرويين فى المتزوج بائة 
نقدا أو مائة إلى أجل ومائة إلى موت أو فراق إذا دخل بها وروعى صداق الثل إنما 
يقال: كم صداق مثل المرأة على أن فيه مائة مؤجلة » ثم يكون ما وصفوا من أنه إن 
كان صداق المثل أقل من مائتین لم ينقص منهما فيعطى مائة معجلة ومائة إلى الاجل» 
وان زاد على المائتين فالزائد يعطاه معجلاً مع المائة ومائة إلى الأجل » واختلف فى 
الزائد على الثلاثمائة هل يسقط أو يكون لها » فاعلم ذلك. 

قال عبد الحق : الفرق بين الصغير والصغيرة إذا لم يكن لهما أب فى حد 
تزويج الوصى لهما : أن الصغير يجوز أن يزوجه وان لم يبلغ ؛ لانه حتى بلغ وكره 
العقد قدر على حله ؛ لأن الطلاق بيده » والصغيرة لا تقدر على حله متى کرهته ؛ 
لأن الطلاق لیس إلى النساء » هذا من جهة العنی . 


(۲) وجد هذا على حاشية (أ ) وبعدها ۱ صح ). 


انز الأول 


وأما الاثر : فقد خصص فيه اليتيمة بالاستثمار ۰ والاستتمار إنما یکون بالبلوغ. 


۳۹۰ 


وبنحو هذا التفریق الذی فرقنا یفرق بين المكاتب والکاتبة فى جبر السید الکاتب 
على النکاح وأنه لا یجبر الکاتبة ؛ لأن الکاتب إذا کره العقد قدر على حله » 
والکاتبة یدخلها فى آمر لا تقدر على حله آلبتة [ ق / 4۲ ج ] فافترقا . 

قال عبد الحق : ذکر عن آبی محمد [ رحمه الله ٠)]‏ أنه قال : إنما کره مالك 
أن يزوج الرجل أم ولده على وجه التنزه لذلك أن يعمد الرجل إلى أم ولده فيخرجها 
من تحته ويزوجها [ من غيره ] ۲۳ . 

وفی کتاب آبی بكر الابهری قال : إنما کره مالك ذلك ؛ لاآن السيد إنما له 
الاستمتاع بأم ولده دون سائر النافع من البیع والاجارة والنکاح ؛ فلذلك کره مالك 
تزوجها وان رضیت . 

واختلف قوله فى جواز إكراهها على النكاح . 

قال عبد الحق : اعلم أن فى « الدونة » دليلاً أن السفیه لا یجبره وليه على 
النکاح ؛ وذلك قوله فى كتاب الخلع : ( إذا زوج السيد عبده بغير أمره أو زوج 
الولی السفیه بأمره ) ( أو نحو هذا الکلام فشرطه بأمره يبين أنه لا یکره ذ شرط 
فى العبد بغیر آمره » وآما فى السفیه فقال : (بأمره) ؛ [ فعلم هذا من ذلك » 
فاعلم](1) . 

وقد اختلف قوله فى جواز اکراهه على النکاح » والصواب عندی : أنه لا 
یکرهه ۰ وهو الذى تقتضیه ‏ الدونة » على ما بینا . 

ووجه ذلك بين [ والله آعلم](*) » وذلك آنهم آجمعوا أنه إذا طلق لزمه » فإذا 


(۱) زيادة من ج . 

(۲) فى ج : لغیره. 

(۲) المدونة ( ۲ / ۲۵۰۱ ) . 
(8) فى ج : فاعلم ذلك . 
(0) سقط من ج . 


51١ 


كتاب النكاح الأول 
أجبره على النكاح وهو كاره له ليس لا يؤمن منه أن یطاق فيؤدى ذلك إلى فساد 
ماله؛ فهذا القول أصح » والله أعلم. 

. قال بعض شيوخنا في البكرالعانس : يدخل الخلاف من قول مالك فيها هل 
يجبرها الأب على النكاح أم لا ؛ فعلى قوله أنها إذا عنست جاز أمرها فيما تفعل من 
بيع أو شراء أو هبة أو غيرها > لا يجبرها على النكاح » وعلى القول الآخر الذى 
منعها فيه من هذا يجبرها على النكاح ؛ لأنه قد أقامها مقام البكر غير العانس . 

قال بعض القرويين : إنما فرق بين قول المرأة : ما وكلت ولا أرضى » ثم نكلت 
فرضيت ۰ وبين السيد يقول ذلك إذا تزوج عبده بغير إذنه ؛ لأن نكاح العبد قد صح 
بينه وبين المنكوحة ۰ وإنما بقى فيه حق للسيد + فهو على الجواز لصحته بين المتناكحين 
حتى يفسخه السيد بلفظ بين يريد به الفسخ. | 

وأما التى زوجت بغير أمرها فالنكاح هاهنا لم يصح عقده بين الناكح والنکوحت 
فكان على الفساد . 
قال عبد الحق : يريد بما قال : أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده وإن طال الأمد 
جدا قبل علم السيد ثم علم السيد له أن يجيز النکاح » والمرأة إذا بعد إعلامها لم 
يجز وإن أجازته ؛ فنكاح اليد عل اشوا سق يفسلف اله كما والله أعلم. 
۱ أعاب بعض شیوخنا من القرويين ما قال سحئون فى مسألة الأب يقبض صداق 
ابنته الثيب بغير آمرها إذ قال : لا آدری لم ضمنه ولیس بوکیل فيأخذه على 
الاقتضای وقال: لا یخلو فى قبضه الال أن یکون الزوج آرسله بها فهو أمين له فلا 
یضمته [ق/ 177] إذا ضاع » أو آرسلته المرأة لیقبض فهو أمين أيضاً » وإنما على 
الزوج هاهنا أن يثبت أنه دفع إليه لتصح براءته > وان قبضه فتأخر وقعه إليها حتى 
ضاع فهو متعد فى إمساكه ويضمن . 

قال غيره من القرويين : وان قبض صداق ابنته على الاقتضاء ضمنه كالكفيل 
يقبض الطعام على الاقتضاء » ون كان أرسله به الزوج فلا یضمن ورأيت مثله لابن 
حبيب قال : إذا قبضه الأب بغير توكيلها على التقاضى منه ضمنه الزوج » وان كان 


الجر الأول 


1۲ 


رسولا للزوج لم يضمن . 

قال أصبغ عن ابن القاسم فى ۱ العتبية » : إذا أقر الأب أنه قبض صداق ابنته 
البكر وضاع منه» ولا بينة للزوج على دفعه إلى الأب: إن الأب مصدق فى ضياعه 
ولا شيء على الزوج . 

قال بعض القرويين وهو ابن شبلون فيما حكى : هذا هو الصواب. 

وقد ذكر مالك فى كتاب الشهادات من « المدونة »4 » وفى كتاب المديان : أن 
الوصى إذا أقر أنه قبض من الغرماء ما عليهم من الديون فضاعت أن الوصى مصدق 
ويجزئ الغرماء ؛ فالأب فى إقراره بقبض صداق ابنته وضياعه أحرى أن يصدق › 
والله أعلم . 

وقال غيره من القرويين : الذى فى « كتاب ابن الواز ‏ أصوب ؛ لأن الأب 
يتهم أن يكون وضع الصداق من غير طلاق ابنته فلا يصدق أنه قبضه إلا ببينة » والله 
آعلم . 

قوله فى « الکتاب »: ( إذا اختلف الأولياء وهم فى العقود سواء نظر 
السلطان)(۱) قال سحنون : یعنی [ وكذلك قال ابن الواز ] 29 فى الوصیین. 

قال بعض القرویین : يريد أن الولین إذا استویا » فمن رضیت هی أن یعقد 
علیها كان له ذلك دون السلطان . 

حکی عن آبی محمد بن التبان القروی أنه كان يتأول مسألة ابن القاسم: إذا 
تزوجت بغير ولى ففطن لذلك قبل الدخول [فإن كان بالقرب فإن أجازه الولى جاز » 
وان فسخه فسخ » فان طال ذلك قبل الدخول] "> ؛ فليس فيه إلا الفسخ » فإن 
بنى بها [ ففطن ] 247 لذلك قرب الدخول فله أن يجيز أو يفسخ ۰ فان تطاول ذلك 


. ) ۱۰۵ ۲ ( المدونة‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۳( 


کتاب النکاح الأول ۳۳ 


بعد الدخول [ لم يفسخ ] (۱) و[ یت ] ٩‏ النکاح . 

وعرضت هذا على بعض شیوخنا القرویین فلم یصوب قوله : ( إذا طال قبل 
الدخول لابد من الفسخ) وقال : [بل] 9 إذا آجازه الولی جاز - طال قبل البناء أو 
لم یطل . 

قال عبد الحق فى الابن الصامت عند تزویج أبيه إياه : عندی أنه لو ناکر الأب 
وهو يعقد النکاح لم يكن عليه يمين» وافا حلف من أجل صمته بعد عقد النکاح » 
ولو أنه أيضا بعد الصمت طال المجلس ولم يتكلم ثم تكلم بعد طول لزمته النکاح. 

وعرضت هذا على بعض شیوخنا [ القرويين ] 7؟) فصوبه. 

وقال عبد الحق : حكى عن أبى محمد رحمه الله فى مسألة الابن الصامت 
عند عقد أبيه عليه أنه إن نكل عن اليمين لم يلزمه شىء وإنما جعلت اليمين رجاء أن 
يقر بصنيع أبيه فيؤخذ بإقراره » فأما إذا نكل فلا يلزم النكاح بالنکول » ولد لم يلزم : 
. التكاح بالتکول ولم يلزمه صداق . 

وقال غيره من القرويين : إذا نكل أدى نصف الصداق ولا يلزمه النکاح ؛ لأنه 
لا يقر به . 

وقال غيرهما : نما يلزم الولد اليمين إذا ادعى والد الصبية أن الولد أمر والده أن 
يزوجه بمخبر أخبره بذلك أو نحوه » فإن حلف الزوج بريء » وان نكل حلف والد 
الزوجة على ذلك ويثبت النکاح إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداق » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا وکل رجل رجلاً على أن یزوجه من آحب فزوجه من غير 
أن يستأذنه لا یدخل فى هذا الاختلاف فى المرأة تقول لولیها : زوجنی من أحببت . 


. فى ج : لم يجز الفسخ‎ )١( 
. فى ج: ثبت‎ )۲( 

(۳) سقط من ج . 

)٤(‏ سقط من أ. 


اللحج ور الأول 

والفرق بين ذلك على أحد القولین: أن الرجل إذا كره التكاح قدر على حله ؛ 
وذلك لأن الطلاق بيده » والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله ؛ فمن أجل أنه 
أمر لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيها بإعلامها عند عقده عليها ون تقدم 
تفويضها له على أحد القولين فى ذلك » والله أعلم. 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة الذى أمره أن يزوجه بألف» فزوجه بألفين : إن 
قال الرسول : آنا أغرم الألف الذى زدت وأبى الزوج : أنه لا يلزم الزوج ذلك » 
[لأنه] (۱) يقول : لا أرضى أن يكون صداقی ألفين () . 

العلة فى ذلك أن الرسول يحب أن يفعل معروفاً » ولا يلزم آحد قبول معروف 
يصنع فيه من هبة مالها أو غيره » وليس العلة فى ذلك ما يظن بعض الناس من أن 
الزوج يقول : أصير تلزمنى نفقة من صداقها آلفان ؛ وذلك لأن النفقة إنما هی على 
قدر حالها ومالها وحال الزوج [ق/ ”57أ] وليس يعتبر فى النفقة صداقها ؛ لآن ذات 
المال الكثير قد تأخذ الصداق اليسير وذات الال القليل قد تأخذ الصداق الكثير ؛ فلا 
يعتبر فى هذا بالصداق » والله أعلم. 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين فى مثل نكاح المحرم والشغار 
ونحوه ما لا ينعقد عندنا ويجوز على مذهب غيرنا : تقع فيه الحرمة بلا اختلاف » 
ولیس يلزم على قوله: (لا طلاق فيه ولا ميراث ) [ ق / ”5 ج] ألا تقع الحرمة به؛ 
لأن هذا باب عظيم يحتاط فيه بالتحريم . 

وعلى القول الذى قال فيه : لا يلزم فيه طلاق» لا تلزم الزوجة فيه عدة الوفاة 
إذا مات الزوج قبل الفسخ وإنما عليها ثلاث حيض . ولا يلزم فيه الظهار . 

وأما على القول الذى [ قال ] 29 : آلزم فيه الطلاق» فيلزمه فيه الظهار ويلزم 
المرأة عدة الوفاة إذا مات الزوج قبل الفسخ . فاعلم. 


۳۱ 


(۱) فى أ / آنه. 
(۲) الدونة ( ۲ / ۱۱۳ ) . 


۳۱۵ 


کتاب النکاح الأول 

قال عبد الحق : إذا زوج الامة آحد الشریکین بغیر إذن صاحبه إن جاء الغائب 
الذی لم یعلم بعد بناء الزوج فأجاز النکاح فللمجیز نصف [الصداق ] 0۱ نقص ذلك 
عن نصف صداق الثل أو زاد عليه ؛ لأنه لا آجاز فكأنه رضی بنصف التسمية » 
ولابد من فسخ النکاح وان آجازه » وان لم يجز النکاح فهاهنا إن نقص نصف 
التسمية عن نصف صداق الثل آکمل له . 

قال لي بعض شیوخنا من القرویین : فيخير الشريك إذا جاء بين أن يرجع 
بنصف الصداق على شریکه الذی قبض أو على الزوج ؛ لان الشريك قد تعدی . 
زوجه با كان دفعه إليه وبجمیع ما غرم للغائب . 

قال : ولا يترك للعاقد نصف ربع دینار ؛ لأن البضع قد حصل له ما یکون صداقاً 
وهو ما أخذ الشريك الغائب ؛ ألا تری أن من غر من وليته فزوجها فى عدة أو كان 
بها عيوب ترد منها أنه یرجم عليه بالصداق ولا يدرك له منه ربع دينار » بخلاف إذا 
كانت المرأة هى الغارة . 

وهذا [ الذى ذكره ] ) بخلاف ما حكى عن الشيخ أبى الحسن وغيره من أنه 
يترك للعاقد نصف ربع دينار - أعنى فى هذا إذا كان العاقد قد غره وقال له : هی لى 
كلها » أو قال له : هى حرة » فأما إن أعلمه أن لغيره فيها شركا فلا برجم على 
العاقد كما وصفنا ؛ فاعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إذا تزوج العبد ولم يعلم السيد ثم باعه فعلم 
الشتری فرضى بذلك ثم اطلع على عيب قديم » إنه إذا رده بالعيب القديم لابد أن 
يرد ما نقص العبد عيب النكاح ؛ لأنه لما رضى بالنکاح فكأنه [ عيب ] 0) حدث 
عنده لأن بسببه كان العيب لرضاه به ؛ فلا يرده إلا بما نقص » والله أعلم. 


)١(‏ فى ج : التسمية. 


الج ,وروء الأول 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة القائل: إذا مضى شهر فأنا 
أتزوجك . معناه : أنهما قصدا بعد الشهر أن يكون نكاحاً مستقرا لا يستأنفان عقده 
ولا يستطيعان رجوعاً فيه » فهذا كنكاح المتعة » ولو كانا بعد الشهر بالخيار وإنما 
قصدا أن يفعلا هذا على جهة الوعد لا التزام ذلك لم يكن ذلك فاسداً . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: إنما استثقل مالك أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة 
سيده ؛ لأن [ الأب ] ۱ إذا مات ورثت الابنة نصيبها من زوجها فيؤدى ذلك إلى 
فسخ النکاح ؛ فلذلك كرهه . 

فإن قيل : أليس للرجل أن يتزوج أمة والده فهلا كره هذا خيفة أن يموت الأب 
فيرث الولد الأمة فيؤدى ذلك إلى فسخ النکاح ؟ 

فالجواب [ هاهنا :أنه ] ٠"‏ ذا انفسخ لم يبطل الوطء ؛ لأنها تبقى له يطأها 
لك اليمين » والنکاح إذا انفسخ با ذکرنا بطل الوطء ولم يجز ؛ فافترق ذلك لهذا 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد والمكاتب يتزوجا بغير إذن 
السيد: أما العبد فسواء غر الزوجة أو لم يغرها للسيد أن يسقط ذلك من ذمته. 


۳۹۹ 


وآما المكاتب فان لم يغرها فله أن یسقط ذلك من ذمته » وان غرها فيوقف 
الامر فان عجز كان کالعبد له أن يسقط عنه وان آدی فهو عليه لیس یسقطه ؛ 
فالکاتب هو الذی یفترق فيه الوجهان لا العبد » فاعلم [ ذلك ] (۳) 

قال بعض القرویین : إنما شرط فى تزويج العبد لابنة سولاه برضا مولاه ورضاها 
بمنزلته وکونه عبد فلم یجبرها عليه » وإذا كانت لا تجبر عليه فکذلك إذا دعت إليه 
وكره الولى لا يجبر الولى أيضا على أن يزوجها منه. 

ولم يجب فى الامهات عن العبد إذا أبى أن يزوجها الولى منه وإنما أفصح بأنه 
)١(‏ فى أ : الأب السيد . 


(۲) فى ج : أن التكاح هاهنا . 
(۲) زيادة من ج . 


۳۷ 


کتاب النکاح الأول 
. یجبر إذا رضیت بولی » ولیس الولی کالعبد الرقیق . 

يدل على صحة هذا مسألة الولی إذا رضی برجل ليس لها بكفء فصالها فبانت 
منه ‏ ثم أرادت المرأة أن تنکحه وأبى الولى 3 فقد قال فيها إذا صالحها فرضيت 
[ به ] 2١١‏ بعد المصالحة وكره المولى ليس له ذلك؛ لأنه قد رضى [ق/ 56 به مرة» 
إلا أن يحدث فسقاً أو ما يكون فيه حجة غير الأمر الأول. 

وفي آخرالمسألة قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟ قال : نعم » وهو إنما احتج 
على الولى بأنه رضى به آولا ؛ فهذا يدل أنه إن لم يرض بالعبد كان ذلك له على 
مذهب ابن القاسم 4 والله أعلم 1 فتدبر ذلك وتأمل مو ضع استدلالنا على ما قلناه. 
۱ قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الابن المتزوج أمة والده : ولاء ولده للجد؛ 
لانه عليه عتق ۰ فعورض بمسألة أمة الوالد يغر الولد فیزوجه على آنها حرة ثم یعلم 
الأب وقد ولدت » قال فیها : إن ولاء الولد لا يكون للجد ؛ لانهم إنما أعتقوا 
الس 

فقال : لا تشتبه المسألتان وهما مفترقتان . 

وأرى الفرق الذى أراد أن الأب فی الممألة الأولى قل ابتدأ تزويج آمته لولده 4 
وعلم أنها قد تلد فيكون الولد معتقاً عليه فصار قصده لهذا ودخوله عليه كابتداء عتق 
منه للولد » وأما فى المسألة الثانية فالجد لم يعلم بذلك ولا دخل على عتق الولد 
فالحكم أوجب عتقه عليه » وأما هو فلم يقصد عتقاً ولا ابتدأه ؛ فلذلك افترقت 
المسألتان فى الولاء» والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا غرت المدبرة وأتم الولد رجلاً وتزوجته على أنها حرة 
فولدت فقتل الولد فأخذ الأب ديتهم ثم استحقت الأم [ فان المستحق] () يأخذ قيمة 
الولد من الأب یوم قتلوا لو کانوا عبیذا لیس قیمتهم على الرجاء والخوف » بخلاف 
الذین لم یقتلوا » كذلك ینبغی » والله أعلم. 
(۱) سقط من . 
(۲) فى ج : فالستحق. 


اللحج ور الأول 
اعلم أنه إذا كان الرجل واجدا للطول وتبعت نفسه أمة وخشى [العنت]() فيها 
يجوز له تزويجها وهو كالعادم للطول ۽ أن الطول هاهنا لا يفيده لتعلق نفسه بها. 
قال عبد الحق : إذا كان مجبوب الذكر والخصى هذا لا يلزمه ولد ولا عدة 
على امرآته» وان كان مجبوب الخصى فعلى المرأة العدة ؛ لانه يطأ بذكره ولا يلزمه 
ولد. وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصى فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة ويلزمه 
الولد والا فلا. 


۳۸ 


وهذا معنی ما فى « الدونة ۷ ۰ ونحوه حفظت عن بعض شیوخنا من القرویین 
قال لى : والجبوب الذکر والخصی إذا دخل بزوجته ثم طلقها فإذا بلغ إلى أقصى ما 
يمكن منه فعلیه الصداق كاملاً » وکذلك إذا دخل بها فادعت أنه فعل آقصی ما یقدر 
عليه فان لها الصداق كله ؛ لانه إذا بلغ آقصی ذلك قام هذا مقام الوطء فیمن يقدر 
علیه فاعلم ذلك . 

قال بعض القرویین : إنما قال فى وكيل [ السلع ] "> : له قبض الثمن » ولم 
یجعل وكيل النکاح له قبض الصداق إلا بوکالة مستأنفة ؛ لأن بضع المرأة بیدها لم 
تسلمه » فکان لها قبض صدافها » والسلعة فى البیع قد سلمها إلى الوکیل فکان 
له [قبض] ۲ عوضهاء ولو أنه وكل على بیع سلعة ولم تسلم إليه إنما جعل إليه 
إشهادها فقط ۰ وهی بيد صاحبها كان ذلك مثل النکاح لیس له قبض [ق/ 44 ج] 
الثمن » والله أعلم. 

[و] 6 قال بعض آهل بلدنا : إنما فرق بين ذلك لأن الناس لم تجر عادتهم 
باحضار الصداق عند عقد النکاح وفی البیع سنتهم التناجز فى الثمن والشمون . 

قال: ولو [كان] ۲ بیع السلعة بشمن موجل لم يكن للوکیل قبض الثمن إلا 


IED‏ هایس 
() فى ج : البیع . 

(۳) فى أ : قبل. 

(5) زيادة من ج . 

(۵) فى ج : فانه. 


۳۹ 


بوكالة عليه مستأنفة فتستوی السألتان هاهنا للتراخی الوجود فیهما » والله آعلم() . 
الصداق قبل البناء فتحالفا فبعد التحالف وقبل فسخ النكاح رضی الزوج با ادعت 
المرأة أو رضيت المرأة با ادعى الزوج ليس ذلك لمن آراده ويفسخ تكاحهماء ولیس 
هو فيما وصفنا كاللعان بتمام التحالف ینفسغ» والله اعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا وهب السيد لعبده زوجته فقبل العبد هبة 
السيد فالنكاح مفسوخ على كل حال اغترى السيد فسخ نكاحه أو لم یختره؛ ولا حجة 
له إن قال: لم أظن أن السيد قصد فسخ نكاحه» وإنما يفترق اغترى السيد فسخ 
التكاح أو لم يغتره إذا لم يقبل العبد الهبة. 

قال بعض القرويين فى دفع السيد العبد فى صداق زوجته وذلك قبل البناء 

فيجب فسخ النكاح وان ترتجع عنده وان مات العبد قبل أن ترتجعه بموت أو حوالة 

سوق فأعلى ضمنته المرأة لانها على الملك أخذته . 

ذکر عن آبی محمد رحمه الله - وغیره ۱ أنه إذا تزوجها على حكمها ففرضت 
المثل »> هذه يلزمها ذلك كواهب السلعة إذا أعطاه قيمتها لزمه ذلك ولیس یلزم 
الوهوب غرم قیمتها إلا برضاه آو نوتها » وائله آعلم. 

حکی عن الشیخ آبی الحسن قال : إذا تزوجها على حکم [ق/ 15] فلان . 
معنی قوله : (ذا رضی الزوج بذلك ) نما هو إذا فرض فلان آکثر من صداق الل › 
فأما إذا فرض صداق الثل فلا کلام للزوج . 

قال لى بعض شيوخنا من القرویین فى الریض إذا تزوج ودخل فکان السمی 
أكثر من صداق الثل : قول من قال : تکون الزيادة على الثل كسبيل الوصایا فى 


() هنا تم کتاب النکاح الأول فى ( ج ) » ومن هنا إلى آول کتاب النکاح الثانی من ( أ). 


اس الأول 


المحاصة بذلك » ليس بجيد ؛ لأنه لما كان لو لم يدخل الزوج لا يكون صداقها مما 
يحاص به الوصايا » كذلك ينبغى إذا دخل بها أو زادت التسمية على الثل ؛ لأن 
البضع استحق صداق الثل بالدخول والزائد غير مستحق؛ فهو كالصداق قبل البناء 
الذى لم یستحق. لا فرق بين ذلك » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الأب يقول: تزوجت الحرة ووطئت الامة : 
يتورع عن ذلك الولد فان كان ذلك فاشياً من قول الأب ولا يقضى عليه » وان كان 
فاشياً وهو ظاهر «الكتاب» لأنه قد مثل ذلك بالمرأة تفشو من قولها : إنها أرضعت 
فلانة مع فلان. فاعلم ذلك . 

قال حبد الحق : الفرق ين من قال لاجنيه : انت. عر کظهر آنی. »او : آنت 
طالق» وبين أن يقول : والله لا أطأك : أن احالف على ألا يطأها مکن أن یحنث 
فى يمينه قبل تزويجها بوطئه إياها [ زنی]) » فلما كانت ييناً عقدها على نفسه 
واليمين قد يلزم الإنسان فيما يمكنه فعله أو لا يمكنه وجب أن يلزمه ذلك إذا تزوجهاء 
والذی طلقها إنما حرمها بالطلاق » وهی كحرمة » وكذلك الذى يظاهر منها » كأنه 
إنما [ أخبر نفسه حق ] ۲۱ عليها فلم يتعلق عليها من ذلك شيء إذا نک‌حها إلا أن 
يريد: إن تزوجتك» فليزمه ذلك بوجود الصلة التى ذكرها » وهی عقد النکاح » 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : الفرق بين مسألة الوصى ينفق التركة على 
الصبى » ثم يقوم غرماء بدين لم يعلم به الوصى ۰ وبين ولد الفقود ينفق عليهم ثم 
يعلم بموت المفقود : أنه لما كان لو طرأ مال أخذه الغرماء صح أن ضمان الال النفق 
على الطفل لم يكن منهم ولا معهم فى عينه خاصة » وأما فى مسألة ولد المفقود فقد 
كان ضمانه من سائر الورثة فوجب رجوعهم به لهذا » والله آعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا قبضت المرأة نفقة ولدها فضاعت إن قامت 
لها بينة لا شيء عليها وان لم تقم لها بينة ضمنت ۰ وليس ذلك كالوديعة ولا كشيء 


۳۳۰ 


)١(‏ هکذا بالاصل. 


کتاب النکاح الأول ۳۳۱ 
مضمون کالدین» وإنما ذلك کالبیم بخیار وكمسألة الصناع والرهان ونحو ذلك مما 
ینتفی الضمان فيه بقيام البينة عليه . 

حکی عن الشیخ آبی الحسن فى قول محمد : إذا علمت الرأة أن زوجها من 
السوال أنه لا حجة لها ذا لم يجد ما ینفق علیها > الا أن يكون من يطوف للسوال 
فترك الطواف فلها حجة بذلك وتطلق عليه فى عدم النفقة . 


تر کتاب النكاع الأول بحر الله وعونه. 


الل الأول 


۲۲۲ 


صلی الله على محمد وآله 
كتاب النكاح الثاني 

ذكر مالك أن النكاح والبيع لا يجوز . 

قال ابن حبيب : كان البيع فى [ الصداق ] 2١‏ الذى أصدقها أو فى سلعة 
غیره» وإذا فسخ النكاح قبل البناء فسخ بيع الشىء الذى وقع فيه البيع إن لم يفت. 

فان فات قال ابن القاسم فى «العتبية " : بحوالة سوق أو بدن والا ففيه القيمة 
على قابضه وقاله مطرف. 

قال القاضی اسماعیل : آحسب أن مالكاً ذهب فى هذا إلى الاحتیاط مخافة 
الذريعة إلى أن يستحل المرأة بغير صداق ؛ لأنه إذا أصدقها دارا على أن تعطيه عبدا 
أمكن أن يكون قيمتها سواء وأن يكون العبد الذى يدفعه إليه أكثر من قيمة الصداق» 
ولو كان الصداق أكثر من قيمة ما تدفع إليه المرأة لكان أيضا فيه عيب ؛ لأن النکاح 
يكون موقوفاً حتى ينظر هل فى الصداق فضل فكان العقد حين وقع لم يكن يدرى 
اا في هنا لزع المع E NS‏ 
«فآتوهن آجورهن فَرِيضّة 4 ۲۳ ۰ فلا ينبغى أن يقع حين يقع إلا على صداق معلوم أو 
على غير تسمية صداق ۰ فان [ كان ] (۳) دخل بها كان لها صداق الثل . 

قال غير القاضی من البغدادیین : النکاح طريقه المكارمة والبيع طريقة المكايسة؛ 
فهما أصلان مختلفان لا یجتمعان فاذا اجتمعا فى عقد وجعل لذلك كله ثمن واحد 
لم يدر ما یخص البضع ما يخص السلعة من ذلك الشمن. فهذا نکاح بصداق 
مجهول . 
(۲) سورة النساء: ٤‏ 


قال عبد الحق : قال بعض [ ق / 55أ] شيوخنا من أهل بلدنا : وعلى قول 
غيره إذا كان يفضل للبضع ربع دينار يجوز النكاح وإن كان حين العقد لم يعلم حقيقة 
مقدار ذلك؛ لان الغير ما خاف استباحة البضع بغير شيء ٠»‏ فإذا كان يفضل له أدنى 
ما يكون صداقاً فأكثر جاز ذلك وان لم يعلم ذلك المقدار » وليس كصداق مجهول ؛ 
لأن النكاح فى كثير من الوجوه كبيع من البيوع » والسلع فى البيوع إذا جمعت لم 
تحتج إلى معرفة ما يقع لكل سلعة من الثمن فكذلك هاهنا. 

قال : [و]() إذا تزوجها بصداق معلوم وشرط عليها كسوة تسوقها إليه مع 
جهازها ولم توصف الكسوة أو وصفت ولم يضرب لها مثل آجال السلم فأكثر لم 
يجز هذا النكاح لا عند ابن القاسم ولا غيره » ولا يحكم على الزوجة بكسوة وسطه 
النکاح ویسلك بالبیع مسلك البیوع الفاسدة » ولا يحول هذا البیع [الفاسد ۲(۲) لقارنته 
الصداق فتلف عند الزوجة وعثر عليه قبل البناء ففسخ» ليس على المرأة من ذلك 
شيء إذا ثبت تلفه كالنكاح الصحيح إذا طلق فيه قبل البناء ؛ فوجب له الرجوع 
بنصف الصداق فوجد ذلك قد تلف ۰ وليس ذلك كالنكاح الفاسد لصداقه هذه إذا 
قبضت الصداق الفاسد وفسخ النكاح قبل البنای ما قبضت تضمنه ؛ وذلك أن هذا 
إذا دخل بها إنما لها صداق مثلها لا غير ذلك الصداق الفاسدء وإذا كان النكاح فاسد 
العقدة فدخل بها أخذت ذلك الصداق » فلما كان لها عين ذلك الصداق جرى ذلك 
مجرى النكاح الصحيح الذى حقها فيه فى عين الصداق» فإذا وجب للزوج رجوع 
وقد تلف ذلك تلفاً ظاهراً بغير سبب المرأة لم يكن عليها شيء ‏ والله أعلم. 

وقال فى مسألة المتزوج بقلال خل يجدها خمرا: (إن كانت القلال حاضرة لم 


۳۳۳ 


)١(‏ زيادة من ج. 


اسر الأول 
تفت فعلى الزوج مثلها ) کمن أهراق لرجل قلة خل وهی حاضرة فعليه مثلها ولو 
تلفت القلة غرم القيمة ؛ لأن [ ما يؤكل ويشرب ] () ما [ يوزن ويكال ] ( إذا 
اه كل ل إلى ال 

وقال سحنون فى مسألة [ المتزوج بقلال خل ] 6۳ : أنها من باب الجزاف » 
شىء مما يكال أو يوزن إغا يرجع بمثله » وليس ذلك كالبيوع ؛ ألا ترى إذا تزوجها 

وإذا تزوجها بثمرة لم يبد صلاحها على الجذ فأبقتها إلى أن طابت أن النكاح 
ثابت وترجع على الزوج بقيمتها مجذوذة بلحاً على ما كانت حين العقدء ويرجع 
الزوج علیها زن جذتها رطبا بلقي‌مة وان جذتها مرا بالکيلة » وفی البیع ٍذا نزل مثل 
هذا فسخ. 

قال عبد الحق : وأراهم إنما فرقوا بين النکاح وبين البیع فى هذا ونحوه + لانه 
لو سلك بالتکاح مسلك البيع فوجب فسخه إذا لم يفت بالدخول كما يفسخ بيع 
السلعة إن كانت لم تفت إذا استحقت السلعة الأخرى أو ردت بعيب ونحو ذلك 


۳۳ 


[لا تسع الضرر] 20 فى ذلك لأن عقد النکاح قد تقرر وصحت فيه الموارثة ووجبت 

فيه الحرمة على الآباء والأبناء» وحرمت على الناكح أنها أيضاً بالعقد » فلما تقررت 

هذه الأسباب التى ذكرنا وكانت له هذه الحرمة لم ينبغ فسخه ۰ والبيوع لا ضرر فى 
قال : إذا نکحها على خادم ولم یصفها جاز النکاح ولها خادم وسط . 


(۲) فى ج تقدیم وتأخیر . 
(۳) فى ج : القلال . 
(5) فى أ : لاتساع . 


۳۳۵ 


کتاب النکاح الثانی 

قال سحنون فى « کتاب الشرح » : إنما هذا إذا سمی الجنس فى الامة التی ذکر 
فیکون عليه وسط من ذلك انس لا من العلية ولا من الوحش. 

وإذا كان مجملاً لم يجز وفسخ النکاح قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل . 

وفی « کتاب ابن الواز » فيمن تزوج بعبد بغیر صفة ولا جل : أنه جائز له 
بخلاف البیع ولها عبد وسط حال» ون نکح برقیق ذکر العدة ولم پذکر حمران ولا 
سودان لها وسط من الأغلب فى البلد من الصنفین . 

وكذلك فى «المستخرجة » : قال ابن المواز : وان لم يكن فى البلد غير حمران 
وسودان وليس أحد الصنفين أغلب نظرت إلى وسط السودان ووسط الحمران فأعطيت 
نصف ذلك وذلك على قيمة ذلك يوم [ق/ 11۷] وقع النكاح » وكذلك إن طلق قبل 
البناء » وقاله أصبغ وقال: هى جيدة. 

قال مالك فى ١‏ العتبية » : وتعطی الإناث دون الذكور وكذلك شأن الناس. 

قال عبد الحق : الحمالة بالصداق سواء كانت فى أصل عقد النكاح أو بعده إنما 
يرجع على الحميل فى عدم الزوج » وان كان الحميل معدماً فالزوج لا محيص له من 
الصداق ؛ إذ قد لزم ذمته» وأما الحميل عن الزوج فهو على وجهين إن كان بعد عقد 
النكاح فهو مثل الحالة لا يزول الصداق عن الزوج ون كان الحامل + لأنه نما يحمل 
ديناً توجه على الزوج [ق/ ٥٤ج‏ ] . 

وأما إن كان الحمل فى أصل عقد النکاح فهى مسألة «الكتاب»: إن كان الحامل 
معدماً [ لاه إنما حمل] () ولم يدخل الزوج فإما أدى الصداق ودخل وإلا فارق. 

وإذا كان الحمل بعد عقد النکاح [ فهو ] 20 مجرى سائر الهبات إن مات الحامل 
قبل أن يقبض ذلك منه بطل كهبة لم تقبض» هكذا حفظت عن بعض القرويين. 

ذكر ابن القاسم فيمن وهب لرجل مالا فلم يدفعه إليه حتى قال لرجل : بعه 


الح ر الأول 
فرسك بالذی وهبت له وأنا ضامن لك حتی آدفعه اليك » فقبض الفرس مبتاعه ولم 
يذكر إن مات الواجب قبل قبض الفرس . 
فحکی عن أبى محمد أنه قال : وان لم یقبض الفرس مبتاعه حتی هلك الواجب 
وهو عديم لم يكن للمبتاع قبض الفرس حتى يدفع الثمن لبائعه . 
الواهب كالحوالة . 
لم يجز ذلك كله؛ لأنه إذا وصف ذلك كله لابد أن يذكر الموضع لأن المواضع 
تختلف تشاح الناس فيها » وإذا ذكر الموضع صار مضموناً فى شيء بعينه ولا يكون 
فاعلم أن النكاح والسلم والقرض فى الدور والأرضين والشجر لا يصح ذلك كله 
لا قدمناه 4 ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا [من](۱) القرويين. 


۳۳۹ 


وما وقع فى «الکتاب »: ( إذا تزوجها على بيت أو شوار بيت ) إنما یعنی به 
شوار البيت إلا أنه يزوجها على بيت مضمون » وإنما سوى بين الإفصاح بذكر الشوار 
أو ترك الإفصاح . 

وقوله : ( بيت ) لأنهم إنما قصدهم شوار البيت فاعلم ذلك . 

اعلم أن على قول ابن القاسم إذا وهبت صداقها لأجنبى فلم يقبضه حتى طلق 
الزوج إذ راعى عسرها ويسرها يوم الطلاق» ولا ينظر إلى ثلثها إن كان حاملاً» إنما 
يراعى يسرها بذلك المقدار فقط لأنها زالت عن عصمة الزوج بالطلاق فلا يراعى 
الثلث . 

وأما على قول غيره الذى يراعى يسرها يوم الهبة فیراعی إن كان الثلث تحمل فى 
ذلك الوقت لأنه إنما يراعى حالها فى وقت هى فيه زوجة» وهذا بين » والله أعلم. 


(۱) سقط من أ. 


كتاب النكاح الثانى 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا زوجها بعبد موصوف فاعطاها عبدا على 
الصفة إلا أنه من يعتق عليها لم تجبر على قبوله وذلك ضرر بها . 

قال عبد الحق ۰ وكذلك على هذا القول لو كان الزوج عبدا فتزوجها على عبد 
موصوف فأعطاها سيد العبد العبد فى صداقها وهو على الصفة لا تجبر على قبوله 
وذلك ضرر ؛ لأنها إذا قبلته انفسخ نكاحها. 

فلما كان هذا فيما وصفنا صار كأنها ليست الصفة [ المشترطة ] ٩۱‏ ؛ إذ من 
عقدهما صفة بتملك ويصح للزوجة أخذها . وهذه صفة لا يصح لها ملكها فكان 
الأمر فيه على حسب ما علم من قصدهما ؛ فاعلم ذلك » ثم يموت وهی حامل 
هاهنا للورثة بيعها باتفاقهم أو لدين عليهم. 

والفرق بين المسألتين: أن الذى أعتق الحنين فى حال الصحة قد مات والامة ملكا 
للورثة لا سبب له فيها فمنعنا إياهم من الأمة ضرر بهم . 

والذى أعتق الجنين فى حال المرض قد فعل فى الأمة وهو مريض فعلاً يعتق 
جنينها فأشغل جميعها ؛ فوجب أن تجعل فى الشلث ولا يكون سبيلاً إلى بيعها ؛ 
فصار حكم ابنین الذى أعتق فى حال الصحة أضعف من حكم الذى أعتق فى حال 
المرض على ما بينا . وهكذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . 

قال بعض القرويين : العلة فى الامة المخدمة أنه لا يطؤها سيدها أنه يفسد 
الحيازة على المخدم .لیس لأنها قد تحمل فتبطل الخدمة ؛ لأنه قد قالوا : يجوز وطء 
المستأجرة فلو كانت العلة خوف الحمل كان ینم هاهنا أيضاً » والله أعلم. 

واعلم انهما زذا تقایلا فی الامة بعد اطيضة عند این فیها الواضعة ولا حبة 
على بائعها آولی بکونها عند الأمين ولیس الأمين هاهنا كالمودع إذا حاضت عنده ثم 
اشتراها من صاحبها هاهنا یسقط فیها الواضعة بخلاف إذا باعها من غیره ؛ فاعلم 
افتراق ذلك وتدبره [ ق / 58أ]. 


۳۳۷ 


. فى أ : المشترط‎ )١( 


الج رز الأول 

واعلم أنه إذا ثبت أن الأمة زنت فبيعت لم يكن فيها مواضعة » وهو منصوص 
هكذا كمسألة الامة المتزوجة تباع أو المعتدة من زوج أنه ليس فى ذلك إذا لم يثبت 
زناها. 


۳۳۸ 


تر کتاب النگاع التانى بحير الله وعونه 


۳۳۹ 


کتاب النکاح الثالث 


و 0 ۱ 
ا مدا لويرم 
صلى الله على محمد وآله وسلم 
كتاب النكاح الثالث 

قال بعض شيوخنا من القرويين 3 إذا تزوج امرأتين في عقدة واحدة ولم يسم 
لكل واحدة صداقها وفات ذلك لا يبلغ هذا مبلغ النکاح بالغرر فى طرحه ووجوب 
صداق المثل › بل يقسم المسمى على صداق مثل كل واحدة» وتعطى كل واحدة ما 
واحد. 
القيمة إذا فات كما [ يعمل ] ٠‏ فى البيوع الفاسدة » والنكاح أيسر من البیوع ٠‏ . 
يريد إذ طريقه المكارمة » ويجوز فيه أشياء لا تجوز فى البيع 2 فاعلم ذلك : 

وقال غيره من شيوخنا القرويين : إذا طلق قبل البناء أو مات فليس لها شيء ؛ 
لأن الصداق مجهول ؛ فهو كالنكاح بغرر يطلق فيه أو يموت إنه لا شيء لهما » وهو 
ظاهر ما فى « الكتاب » » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا زوج رجل أمتيه من رجل فى عقد ولم 
يسم صداق كل واحدة فهما كالحرتين سواء » وذلك أن الصداق يتبعهما لو عتقتا 
فالمال لهما ؛ فكانتا كالحرتين لهذا » ولا يستحق ذلك لكونهما ملكا لرجل واحد ؛ 
فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فى [ مسألة ] ۱ المتزوج أم امرأته فيدخل بها 
ولا يشعر بذلك حتى يأتى بولد فيقول ه كنت عالماً بحرام ذلك وإن الولد لاحق به» 


(۱) فى ج : يستعمل. 


4 س > ال اول 
وهو مأخوذ بالحد لإقراره » إلا أن يرجع ؛ وذلك أنه يتهم فى نفى نسب قد استقر 
للولد بظاهر الأمر ؛ فهذه مسألة يجتمع فيها الحد والنسب . 

وكذلك الذى استحقت من يده أمة [بحرية ] 20 وقد ولدت منه فقال : كنت 
اشتريتها وأنا عالم بحريتها » عليه الحد ونسب الولد فات ؛ لأنه متهم أيضاً فى نفى 
نسب ولده . 

سألته عن المسألتين فقال مثل ما ذكرنا » [ فاعلم ذلك ] (© . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوج أختآ على أخت عالاً بالتحريم 
تحريم السنة والأول تحريم القرآن ] (۲) 

وأما فى تزوجه المرأة على عمتها [أو] 1( خالتها فلا يحد؛ لأن هذا تحريم 
السنة . 

هذا أصل : كل ما كان من تحريم السنة لا حد فيه » وما كان محرماً بالکتاب 
[ففیه ]۹۱ اد إذا لم [ يعتذر بجهل ] ۲ فاعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فى المرأة التى طلقها طلاقاً رجعياً فأراد أن 
يتزوج أختهاء أو خامسة بها » فقالت : ( احتبس ) ۲۷ الدم عنى : هی مصدقة 
حتى ينقضى لها سنة » فان ادعت التحريم بعد السنة لم يصدق على الزوج ؛ لآن 
ذلك يظهر فينظر إليها النساء فإن صدقها النساء وإلا لم يلزم الزوج أن يتربص إلى 


. هكذا بالأصل‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) فى ج : فلا نجد لأن هذا تحريم السنة » وهذا أصل كل ما كان من تحريم السنة لا حد فيه › 
والأول تحريم القرآن. 

(6) فى أ : و . 

. فى آ : فعليه‎ )٥( 

(1) فى ج : يعذر بجهالة . 

(۷) فى أ : احتسب . 


۳۳۱ 


کتاب النکاح الثالث 
آقصی حمل النسای والله أعلم. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا حنث فى [ ظهاره ] 0 ثم ارتد ثم آسلم 
سقط عنه؛ لانه إنما وجبت عليه کفارة . 

يريد : فصار ذلك کنذر نذره للمساکین أنه إذا ارتد ثم أسلم سقط عنه بخلاف 
الظهار الجرد إذا لم تجب فيه كفارة» وذکر لى أن بعض القرویین كان یقول : لا فرق 
بين أن يحنث أو لا يحنث فى الظهار » ذلك ساقط بالارتداد ‏ كان ظاهرا مجردا أو 
غير مجرد ؛ لأن فيه الكفارة فتسقط بالارتداد بخلاف الطلاق الواقع » ويتبع فى ذلك 
ظاهر «الکتاب» لأنه ذكر أنه يسقط بالارتداد ولم يفصل فيه [ والله أعلم]0"© . 

وفرق بين الوجهين فى « كتاب محمد » على ما قدمنا أولاً » فاعلم. 

وفى « كتاب محمد » : أن المرأة إذا أحلها لزوج كأن طلقها ثلاثاً ثم ارتدت 
سقط الإحلال كما يسقط الإحصان. 

قال عبد الحق : بخلاف ارتداد الزوج بعد أن أحل» فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوجها على أن لا صداق لها ثم أسلما 
بعد البناء لا شيء للمرأة » وكذلك فى « كتاب ابن الواز » . 

وقد جمع فى « المدونة » بين مسألة التى تزوج بخمر والتى تزوج بلا صداق ؛ 
لكن أجاب [ عن ] (۳) مسألة الخمر » ألا تراه قال فى المدخول [بها] ۲8 :(إن لم 
تكن قبضت ) فذكر القبض إنما يحسن فى مسألة الخمر. 

وأما التى تزوجها بلا صداق فلا يحسن [ق / 59أ] فيها هذه العبارة ؛ إذ لم 
يدخل على قبض شيء فيقول : إن لم يقبض » ولیس الذى فى « كتاب محمد » 
بخلاف لما فى « الدونة »۰ والله أعلم. 


ETO) 
. فی ج : على‎ )۳( 


ال ور الأول 
أين يعطيها صداق الثل أو يفسخ النكاح » وان أسلما [ بعد البناء فلها صداق المثل » 
فهذا قول آخر خلاف ما قدمنا. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أسلما ] ٩‏ ولم يدخل بها وقد قبضت 
الخمر وتخللت فى يدها > فان كانت قيمة الخل ربع دينار فأكثر كان للزوج أن يدخل 
بها » ولا شىء عليه غير ذلك . 


ضرف 


قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من القرويين: إذا أسلمت الزوجة خاصة 
قبل البناء وقد قبضت صداقها وهو خمر أو خنزير فقال: عليها قيمة ذلك وان كان 
قائمًا » ويراق الخمر عليها ؛ لأنها لما أسلمت فمتعته منه بإسلامها فكانت كالمسلم 
يستهلك خمرا لنصرانى أن عليه قيمته فى مذهب ابن القاسم » وكما قالوا : إذا 
أسلف نصرانى لنصرانى خمرا ثم أسلم المسلف أن عليه قيمة ذلك . 
وقال غير واحد من شيوخنا القرويين فى مسألة الحربى يقدم مع زوجته إلى 
أرض الإسلام بأمان فيسلم أحدهما قال : إذا أسلم الزوج ليس للمرأة أن ترجع إلى 
بلدها وان احتجت بالأمان فلا مقال لها ؛ لأنها علقت نفسها بالزوج فلا كلام لها 
وإن أسلمت هى أيضاً فلا سبيل للزوج إليها . 
قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما تبقى عصمة المجوسى على زوجته إذا 
أسلم ثم أسلمت [هي] ۲۲ بعد شهر أو أكثر منه عند الغفلة عن العرض عليها 
الإسلام إذا كان ذلك بعد البناء » فأما قبل البناء إذا أسلم الزوج فلا تبقى زوجة له إذا 
لم يسلم بالقرب جدا ولا يستخف هاهنا الشهر ونحوه » والله أعلم. 
قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا قدمت الحربية بأمان فأسلمت أو لم 
تسلم» ثم سبى الزوج [بقرب ذلك فأسلم فى عدتها ] 9© فهما على نكاحهما؛ لکن 
تخیر الزوجة فى أن تقيم معه أو تفارق من أجل أن الرق الذى طرأ عليه بسبی 


() زيادة من ج . 


۳۳۳ 


کتاب النکاح الثالث 
السلمین له » كما تخیر العتقة تحت عبد . 

وکذلك إذا سبی هو آولاً ثم قدمت هی بأمان فأسلمت أو لم تسلم » فان آسلم 
فى عدتها فهما على نکاحهما إلا آنها تخیر من جهة الرق الذی فيه » والله أعلم. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما وجب أن تصدق التجار بين العبدین 
اللذین باعوا نکاحاً وان كان التجار کفار] ؛ لانهم یقولون : إنما بعنا على أنهما 
زوجان» فهو عيب باعوا عليه ونقص علیهم من أيمانهم » ولیس ذلك من باب 
[الشهادة] )١(‏ . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى مسألة القادم من آرض الحرب مسلماً فیفنم 
السلمون [أهله] 29 وولده وماله : إنما يصح کون ولده فيئاً إذا كان من وطء فى حال 
الشرك » فأما إن كان الولد حادثًا بعد إسلام الأب فلا يكون فيئاً » والله أعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا من القرويين : وان عقل هذا الولد الكفر فترك عليه 
كما قال ابن القاسم فى الذى أقر آولاده حين عقلوا دين الكفر » وان كان فى هذه 
ولدوا فى حال الكفر وفى مسألتنا ولدوا بعد الإسلام فهم إنما ولدوا فى دار الكفر 
فلهم حكم الدار إذا عقلوا دين الكفر » والله أعلم. 

وقال فى مسألة « الکتاب » : لا يكون الولد مسلماً لأنه إنما جعل له حكم الدار 
فى كونه فيئاً للمسلمین. فكذلك يكون کافرا ولا يكون مسلماً كأبيه » والله أعلم. 

وعلى قول غيره يكون الولد مسلماً إذا جعله تبعآ لأبيه إلا أن يعقل دين الكفر 
[ق/ ٤۷‏ ج] [فيترك] ٩0‏ عليه » [ والله أعلم ] 29 . 


قال عبد الحق : أعرف لابن الواز إذا خرج مع المسلمين فى الجيش فغنم معهم 


)١(‏ فى ج : الشهادات. 
(۲) فى أ : ماله . 
(۳) فى : فترك . 
(4) سقط من ج . 


اس الأول 


۳۳ 


ويتبين لى أن هذا على قول غير ابن القاسم الذی یری أنه إذا سرق من المغنم لا 
يقطع » وإذا وطی جارية لم يحد » وأما على مذهب ابن القاسم الذى يرى أنه يحد 
فينبغى ألا يفسخ النكاح ؛ لأنه إذا لم ينف الحد ولم ير ذلك شبهة وقد قال 
النبی - عليه السلام - : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ۲۳ . فكذلك ينبغى على تقييد 
هذا لا يكون كمالك بعضها ولا يفسخ النكاح » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا طلق الذمى امرأته ثلاث ثم رافعا إلينا 
ورضيا بحكم الإسلام فحكم الحكم بالفراق [ ق / 1۷۰] . 

ثم أراد أن يردها إلى الزوجة ويبقيها على حال ما كانت آولا كرهاً لم يكن له 
ذلك ومنع منه » وأما إن تراضيا على النكاح لم نها منه » وان لم تتزوج زوجآ 
غيره» وان أسلما جميعا جاز أن يتزوجها قبل زوج لأن طلاق الشرك ليس بطلاق. 

فان قيل : لم أمرت لهما أن يتراجعا في حال الكفر قبل زوج وهذا ترك لحكمنا 
بينهما الذي يتراضيا به؟ . 

فالجواب: أن هذا ليس رجوع عن حكمنا » لأن حكمنا بينهما ] © إنما أفاد أنه 
لا سبيل إلى ردها إلى حال الزوجية كما كانت آولا » فأما إذا تراضيا جميعاً لم 
يعرض لهما في ذلك . 

قال: وأما إذا تراضيا وهما نصرانيان أن يحكم بينهما في الزنا فلا يحكم الحكم 
بالرجم » لأن الرجم في الإسلام إنما یتعلق على من كان محصناً » وليس هاهنا 
إحصان يوجب الرجم إنما الحكم بالجلد » والله أعلم. 


)١(‏ فى أ : منها. 

(۲) آخرجه الترمذى ( )١555‏ والحاكم ( ۸۱۲۳) والبيهقى فى «الكبرى» ( )١18754‏ والخطيب 
فى «تاريخه » ( 5 / ۳۳۱) وابن عساكر فى « تاريخه » ( 5060/ ١95‏ ) من حديث عائشة . 
ضعفه الزيلعى » والحافظ ابن حجر » والالبانی » وجماعة . 

(۳) سقط من ج . 


كتاب النكاح الثالث 

وحكى لي بعض شيوخنا القرويين : عن الشيخ أبى الحسن [ابن ] ۱) القابسى أن 
مذهبه إذا تراضيا بحكم الاسلام فى الطلاق اما يحكم الحكم بالفراق » ثم إذا أسلما 
جاز أن يتزوجها قبل زوج ولا يمنع منها . 

قال عبد الحق ؛ سألت بعض شیوخنا [ من ] () القرويين : لم قال ابن القاسم 
فى الذى أسلم وله ولد مراهق ثم مات : يوقف الأمر إلى بلوغ الولد » وعلى مذهبه 
إذا قتلهم قاتل يقتل بهم » فكيف يحكم لهم بحكم الإسلام فى وجوب القتل على 
من قتلهم ولا يحكم لهم بحكم الاسلام فى وجوب الیراث لهم دون ترقب بلوغهم؟ 

فقال: إذا قتلهم قاتل فقد قتلهم وهم على الاسلام حقيقة ولا يترقب منهم زوالة 
عنه » لأنهم ماتوا عليه » فوجب لذلك قتل قاتلهم » وأما فى الميراث فنحن لا ندرى 
هل يدوم إسلامهم إلى البلوغ [ أو ] (© لا فترقبنا بلوغهم لجواز أن يرجعوا عن 
ٍسلامهم» والله أعلم. 

قال ه وجواب ابن القاسم فى وطء الصغيرة المجوسية إذا أسلمت يناقض جوابه 
فى الميراث» ويلزمه أن يقول : لا توطأ خيفة أن ترجع عن الإسلام كما منع أن يرث 


۳۳۵ 


الولد خيفة رجوعهم عن الاسلام وهو باب واحد فى الاحتیاط . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : فى مسألة الذی آسلم ثم مات وله آولاد 
مراهقون : إنه إن مات بعد ذلك بعض ولده قبل بلوغهم» فمن كان منهم عند الوت 
مسلماً فله حکم السلم ويرث آباه » ومن كان کافر] فلا يرث من أبيه شيئاً وله حکم 
الکافر فى جميع الاشیاء » وإنما كان آمرهم موقوفاً لینظر ما الذی يصح منهم عند 
البلوغ فأما إذا وقع الوت فهم محمولون على ما کانوا عليه عند الوت من کفر أو 
إسبلام . 

قال : وإنما یراعی حالهم عند البلوغ فمن آلف البلوغ مسلماً فهو مسلم ومن آلف 
(۱) سقط من أ . 


اس الأول 
البلوغ كافرا فهو كذلك » ولا يقال لهم بعد البلوغ : أسلموا » [ و ] ۱ إنما البلوغ 
يكشف ما هم عليه حتى لو آلف البلوغ أحدهم مسلماً ثم أبى بعد ذلك من الاسلام 
كان حكمه حكم المرتد » ولو قتل هؤلاء الولد قبل البلوغ فمن كان يظهر الإسلام 
منهم قتل قاتله » ومن كان يظهر الكفر لم يقتل قاتله؛ لأنه لا يرجى منهم أمر بعد 
تلهم فهم على ما كانوا عليه عند موتهم » ولو جرح أحد منهم قبل البلوغ فهاهنا 
يوقف آمرهم » لأن المجروح يرجى إسلامه فيترقب أمره حتى يعرف ما یلقیه البلوغ 
عليه » بخلاف إذا قتل لأن هذا لا يرجى منه أمر لذهاب نفسه » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أسلم زوج المجوسية الطفلة يعرض الاسلام 
على [أبيها] ۳ إذا كانت لا تعقل [ الإسلام ] ") »وعرض الإسلام على [ أبيها] (4) 
كعرضه عليها لو كانت كبيرة إذ ذلك يوجب إسلامها . 

قلت : فلو لم يكن لها [ أب ] © ؟ 

قال : يبقى الأمر موقوفاً حتى تعقل . 

قلت : فإنهما لا یتوارثان إذا وقع الموت » فكيف يوقف من لا توارث بينهما ؟ 

فقال : لابد من الإيقاف ليعلم ما يستقر أمرهما عليه. 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى قول غيره : إذا أسلم عن أم وابنتها ولم 
يدخل بهما: لا تحبس واحدة منهما » فا يصح ما قال إذا كان تزوجهما فى [ عقد 
واحد] ۲۷ » وأما إن كان تزوجهما واحدة بعد واحدة فإنما يفرق بينه وبين الثانية فقط 
ولا يكون آشد حالاً من السلم إذا فعل ذلك أنه إذا تزوجهما فى [ عقدين ] 29 ولم 


۳۳۹ 


. زيادة من أ‎ )١( 

(0) فى أ : آبویها . 

(۳) سقط من ج . 

(6) فى أ : أبويها . 

(65) فى أ : أبوان . 

(0) فى أ : عقدة واحدة . 


0) فى أ : عقدتين . 


۳۳۷ 


کتاب النکاح الثالث 
يدخل بهما إنما یفرق بینه وبين الثانية فقط » والله أعلم. 

قال عبد الحق :|ذا كان له أربع نسوة فطلق واحدة منهن فى دار ارب فأراد 
تزویج آخری بعد طلاقه التی فى دار ارب طلقة رجعية أو طلقتین فلا يجوز له 
[التزویج ] (2 الا بعد [ق/ 1۷۱] حمس سنين من یوم خرج من دار الحرب لاحتمال 
أن تکون حاملاً فینتظرها آقصی حمل النساء وهو خمس سنين ۰ وان طلق بعد 
خروجه بسنة فلا یتزوج الا بعد آربع سنین » وان طلق بعد سنتين فأكثر فلابد من 
ثلاث سنين لاحتمال أن [ تستراب ] ٠‏ فتأتیها احيضة قبل تام السنة بیوم أو يومين 
ویضمنها فى السنة الثانية کذلك وفی الثالثة یکمل ما ثلاث حيض أو سنة لا حيض 
فيهاء فاعلم أن ثلاث سنين مستقبلة لابد منها لما وصفنا ولو كان طلاقه إياها بعد 
خمس سنين أو آکثر من یوم خروجه عنها. 

تر کتاب التکاع اللالك بمون الله ونعیته ۲( . 


)۳( زيادة من أ . 


۳۳۸ 


اله رء الأول 


رگن وم 

کتاب الرضاع 
قال الله [ عز وجل ] 6 : لوأَمُهَانَكُم اللأتي آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعة4 ) 
وقال [ الرسول] (۳) عليه السلام : «یحرم من الرضاعة ما يحرم من [الولادة]»*) © » 
وسقط : «حدیث خمس رضعات» ) لأن عائشة التی روته خالفته واختلفت الروایات 
عنها فى عدد الرضعات ۰ وقد أجرت هی بعد الرسول آکثر من خمس رضعات» 
ولانها أحالته على القرآن. فلما لم يوجد [القرآن ] 29 فأخبار الاحاد بطل استعمال 
هذا امحدیث إذ لا یکون قرآن مختلف فيه ولم يجمع على العمل به فيؤخذ بالإجماع. 
فحديث ابن الزبير : ۲« لا تحرم المصة ولا المصتان ۲ () روى من طريق صحيح 
عن ابن الزبير عن عائشة ۰ فعلم أنه مستخرج من حديث « خمس رضعات » ۰ وما 
روى عنها فى توقيت ذلك من الاضطراب فسقط التوقيت بما ذكرنا » وقد روى [عن 
النبى ] (*) عليه السلام : « أن المصة والمصتين تحرم 26 فعارض هذا الحديث 


. فى أ : تعالى‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية 737 . 

(۳) زيادة من أ . 

(5) فى أ : النسب الولادة . 

(0) أخرجه البخاری (۲۵۳) ومسلم )١545(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(1) آخرجه مسلم ( ۱8۵۲) وأبو داود ( ۲۰۲) والساتی ( ۳۳۰۷) ۰ والدارمی ( ۲۲۳) وابن 
حبان ( 4۲۲۱) والشافعی ( ۱۰۷۷) والبیهقی فى « الکبری » ( ۱۵۳۹۷) وإسحاق بن راهویه 
فى « مسنده » ( ۱۰۰۷) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 

E 

(۸) أخرجه مسلم ( ۱8۵۰ ) وآبو داود ( ۲۰۳) والترمذی ( ۱۱۵۰) والنسائی (۳۳۱۰) وابن 
ماجة (۱۹6۱) وأحمد ( ۲۰۷۲) وسعید بن منصور ( 9594 ) من حديث عبد الله بن الزبير 
عن عائشة . 

(9) فى ج : للنبى . 

(۱۰) لم أقف على هذا الحديث. 


۳۳۹ 


كتاب الرضاع 
حدیث عائشة فلم يكن أحد الحديثين أولى بالاستعمال من الآخرء هذا أشد الامور 
علينا فى حديث عائشة لو لم نجد سبيلاً إلى إسقاطه فإذا تعارضا كما وصفنا أوقفنا 
الحديثين» ورجعنا إلى ظاهر كتاب الله عز وجل فأوجبنا الحرمة بأقل ما يقع عليه 
اسم رضاع وهو مصة واحدة فاکثر () [ والله أعلم ] 9) . ۱ 

قال عبد الحق :قال لى غير واحد من القرویین : إنما وجب الفراق فى قول 
الاب : أرضع فلان مع ابنتی » وکان بخلاف الم فى مذهب ابن القاسم » لأنه لا 
كان الأب إليه عقد النکاح كان مقر بأن عقد النکاح الذی بيده فاسد لا يجوز إقراره» 
والام لیس لها ذلك [ق/ 4/8 ج] فافترقا » وكذلك ینبغی إذا قال ذلك الوصی ‏ لأن 
عقد النكاح إليه فهو كالأب » ولو كان الأب إنما قال ذلك فى ابنته الثيب أو ابنه 
الكبير لم يقبل ذلك ‏ لأنه لا يعقد عليهم كرها » [وإذا] ‏ قال ذلك فى صغر 
الابنة ثم كبرت وصارت ثيبًا فنکحته » آمر الزوج بالفراق ولا يقضى عليه به » ولو 
كان قد زوجها الأب بعد قوله فى حال صغرها فحكم بالفسخ ثم كبرت » فبعد ذلك . 
نكحته » فسخ النكاح ؛ لأنه قد تقدم الحكم بفساد ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا شهد رجل وامرأة فى الرضاع وفشا ذلك 
من قولهما فذلك كالمرأتين يفشو من قولهما ولا يكون الرجل الذى انضاف إلى المرأة 
أضعف حالاً من امرأة . 

قال بعض شيوخنا [من القرويين] ۲4 : قوله : (إذا أرضعت امرأة أخيه صبيه 
حرمت) 2 إنما ذلك إذا دخل الأخ بزوجته » فأما إن لم يدخل بها فلا يحرم عليه 
لأن اللبن إنما يكون له إذا دخل وأما قبل بنائه فلا . 


(۱) وهو قول سفيان الثورى » ومالك بن أنس ۰ والأوزاعى » وعبد الله بن البارك ووكيع › 
وأهل الكوفة. 

زفق زيادة من أ : 

(۳) فى أ : ولو . 

1 

. )۲۰۱/۲( المدونة‎ )٥( 


الجر الأول 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا وطئْ زوجته الميتة لا 
یحد» وعاب ما ذكر عن بعض الناس من وجوب الحد عليه » قال : ألا ترى أنه 
يغشاها مجردة وينظر إليها فأى شبهة أعظم من هذا . 

وقال عبد الحق : وإنما قالوا : إن من وطئ ميتة يحد ولم يوجبوا عليه لها 
صداقًا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين» فلما وجدناه لو قطع [لها] 2 عضو لا 
قصاص فيه ولا دية فكذلك ها هناء وأما الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه 
لعظم ما انتهك وفعل . 

قال عبد الحق: واعلم أنه إذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من الرضاعة 
وأكذبه الآخر ولا بينة على ذلك > فان كان الزوج هو المقر ‏ وذلك قبل بنائه - فيعد 
کالطلق قبل البناء ويلزمه نصف الصداق ويفرق بينهما بإقراره » وان كان بعد البناء 
فرق بينهما أيضا وجميع الصداق قد وجب عليه بالبناء » وان كانت المرأة هی المقرة 
فتتهم على فسخ النكاح فلا قول لها إلا أن يصدقها الزوج» فان صدقها وذلك قبل 
البناء فرق بينهما ولا صداق عليه » وإن كان قد بنى بها فيرجع [ق/ ۷۲ أ] عليها 
بالصداق لأنها غرته إلا أن تعذر بسبب ما مما يسقط كونها غارة فلا يرجع عليها 
بشيء» والله أعلم . 

قال عبد الحق : عن الشيخ أبى الحسن أنه قال فى مسألة الأربع مراضع 
يتزوجهن ترضع جميعهن امرأة فاختار واحدة وفارق باقيهن » قال : فراقه إياهن 
فسخ بلا طلاق عند ابن القاسم لانه لا يرى لمن فارق صداقًا » ومن رأى لهن من 
الصداق شيئًا أوجب عليه فى كل واحدة طلقة . 


۳:۰ 


قال عبد الحق : اعلم أنه إذا فارق الأربع فیجب عليه نصف صداق یقسم على 
الأربع فيحصل لكل واحدة ثمن صداقها » وذلك أن واحدة من الأربع تقرر علی 
إمساكها فقد طلقها قبل البناء فوجب لها نصف الصداق فقسم ذلك النصف على 
الأربع ؛ إذ المطلقة غير معلومة» ويتفق فى هذا السؤال جواب ابن القاسم وابن المواز 


. فى أ : عنها‎ )١( 


۲٤١ 


كباب الرضاع 
وإنما اختلافهما فى مسألة «الكتاب» » فابن الواز يقدر فيها [هذا] (۱ التقدير الذى 
وصفنا فى هذا السؤال ويرى أنه لما كانت التى له إمساكها غير معلومة فكأنه طلقها 
فوجب لها نصف صداق فقسم على الأربع وأكمل للتى آمسك بقية صداقها » فأما 
إذا فارق الأربع فالأمر على هذا عند ابن المواز وابن القاسم لا يختلفان فى ذلك » 
فتدبره . 


اتر كتاب الرضاع بحم الله وعونه ] )٩(‏ . 


(۲) سقط من ج . 


ال ,الأول 


۳: 


تاکن رم 
کتاب إرخاء السئور 
قال عبد الحق : قال بعض علمائنا : الراد بذکر ارخاء الستور : خلوة الرجل 
بأهله والتخلية بینه وبینها » ولم يرد به إرخاء ستر ولا غلق باب ۰ وسواء فى هذا 
كانت المرأة صغيرة أو كبيرة » بكرا أو ثيبًا » يتيمة أو ذات أب » من یولی علیها أو 
لا يولى » حرة أو أمة » مسلمة أو نصرانية فالقول فى ذلك قولها لها وعليها » وإن 
لم تبلغ الصغيرة المحيض إذا بلغت الوطء ولا كلام فى ذلك للأب ولا للوصی ‏ لان 
هذا مما لا يعرف صدقه ولا كذبه إلا بقولهن فهن فيه مأمونات مقبول قولهن » كما 
هن مأمونات غل ایض والعود والسقط والولادة فقد جعل الله ذلك لیهن فی 
قوله: « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في آرحامهن 4 ٠‏ ۰ کذلك ذکر ابن حبیب 
عن غير واحد من أصحاب مالك . 
وذکر عن سحنون أنه قال: إن كانت بكرا أو أمة فلا قول لها أن الزوج لم يطاً » 
والقول الأول أصوب لا [قدمنا] والله أعلم 29 . 
قال فى «الكتاب» : إذا قال الزوج : قد [وطئت] ٩۳‏ » وقالت هی : لم يطأ › 
قد أقر لها بالصداق » فان تعادت آخذته وان [تعادت] ١‏ أخذت نصفه . 
قال سحنون : ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فان صدقته ولا فليس 
لها الا نصفه. : 
قال بعض شیوخنا من القرویین :ولیس قول سحنون هذا خلاقًا [للمدونة] (* 
وفی «الدونة» بیان ذلك فى موضعین : 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۸ . 


() فى ج : قدمنا . 


(6) هكذا فى جمیع الاصول . 
(0) فى أ : لا فى «الدونة» . 
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كتاب إرخاء الستور 

أحدهما : فى هذا الكتاب . 

والآخر : فى كتاب الرهن . 

فأما الذى فى هذا الكتاب فهو ما فى آخر [رسم دعوى المرأة انقضاء عدتها] (۱) 
لأشهب : إذا لم يعلم له بزوجته خلوة وطلقها فأقام بينة [على] ۲۳ إقراره بوطتها 
وصدقته » فقد قال : لها النفقة والسكنى إن صدقته » وان لم تصدقه فلا نفقة لها 
ولا سكنى» فمنعها من النفقة والسكنى إذا لم تصدقه » وان كان قد آقر لها . 

وأما الذى فى كتاب الرهن » فقول ابن القاسم : إذا قال المبتاع: اشتريت السلعة 
بثمن إلى أجل » وأكذبه البائع » قال : يؤخذ با أقر به من الشمن حالا إلا أن يقر 
بأكثر ما ادعى البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى . 

فمنع البائع من أخذ الزيادة التى أقر له بها المبتاع » وقال : لا يكون للبائع إلا ما 
ادعى [فاعلم ذلك] ( . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : |ذا تقاررا أنه ارتجعها قبل عام العدة وقد 
انقضت الآن العدة ولا بينة على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها فى العدة 
ویدخل علیها ینبغی أن تمنع المرأة من النکاح؛ لانها آقرت آنها فى عصمة الزوج » 
والزوج يمنع من تزویج آختها ومن تزویج خامسة بها ‏ هذا إن تماديا على إقرارهما 
فأما إن نزعا عن ذلك أو نزع آحدهما فلا يمنعان ما [ذکرنا والله أعلم] 29 . 

وهذا کقولهم فى المرأة تدعی أن زوجها طلقها ثلاّا فلا یقبل منها » ثم بعد ذلك 
یخالعها زوجها » فترید بعد الخالعة أن تتزوجه » فان قالت : كنت كاذبة فى قولي: 
إن زوجی طلقنی [وقادیت للزوال] » عن عصمته ۰ فلها [التزویج] ٩‏ ۰ وإن كانت 
متمادية على إقرارها فلا تتزوجه إلا بعد زوج . 


(۱) فى ج : الكتاب . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) زيادة من أ . 

(64) فى ج : وصفنا . 

(۵) فى أ : وإنما آردت الزوال . 
() فى أ فلها أن تتزوجه . 


باس الاول 

وقال لى غيره [ق/ 1۷۳] من شیوخنا القرویین فى المسألة التقدمة : يؤخذان با 
تقدم من قولهما إلا أن [يستحدثا القول أن الزوج طلقها] 2١‏ ۰ و[القول] ٠‏ الأول 
آصوب ‏ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین فى قول آشهب فى العتدة : آحب إلى ألا تنكح 
حتی تستمر بها الحيضة الثالثة » إلى آخرها › قال: إن نکحت. ثم قالت : قد انقطع 
ایض عنى ۰ صدقت فى ذلك وفسخ التكاح ولا تهمة عليها فى إرادتها فسخ 
التکاح؛ لأن هذا أمر لا يعلم [إلا] 29 من جهتها ۰ وقول أشهب : إنها إذا لم تستمر 
بها الحيضة وانقطعت ترجع إلى بيتها ولزوجها رجعتها . 

فول ينا قلناتة "هزد رتومها ل رجن لاون ووهرت الناعق وا مكلك 
لا تتهم فيما وصفنا . 
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قال : وسواء قالت : رأيت أول الحيضة الشالثة ولا أدرى هل يدوم ذلك بى أو 
لاء أو لم تقل ذلك لأن هذا معلوم من المرأة أنه قد ينقطع عنها كما ذكرت » وأما لو 
قالت هذه المرأة : [ق/ ٩ج‏ ] قدانقضت عدتي» بهذا اللفظ ۰ ثم تزوجت 
فبعد ذلك قالت : إن الحيضة تستمر بى فلهذا قلت : انقضت عدتی . [أو] (4) 
قد انقطعت عنی ۰ فها هنا تتهم فى فسخ النكاح فلا یقبل ذلك منها » والله 
آعلم . 

قال عبد الحق : [حکی] 20 لى عن بعض القرویین : إذا رأت اي ضة الثالثة 
ثم انقطعت ولم تستمر بها فراجعها زوجها كما ذکر آشهب ثم بعد ذلك الانقطاع 
[رات]۱) دما » فان رأت الدم بعد آمد یکون طهرا » فرجعة الزوج ابتة » لأن هذا 


)۲( زيادة من أ . 


(۳) سقط من أ . 
(0) فى أ : ذكر . 


(0) فى أ : زادت . 


کتاب إرخاء الستور ۲:۵ 


حبض موتتف ۰ وان رأت [الدم] () فى آمد لا یکون طهرا؛ لم تثبت رجعة الزوج» 
07 فیک و سا کر ار 
فالذی قبل هذا الدم هو آول الحيضة الثالثة [الذي] ٩‏ تخرج به من العدة لإتيان هذا 
الدم عن قرب فقد استمرت الحيضة الثالثة وبطلت رجعة الزوج » وأضعف هذا بعض 


القرویین ورأى أن رجعته تامة فى الوجهین » والقول الأول عندی صواب» فتدبره . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : واجب على الزوج إذا آراد أن ترنجع زوجته 
فى عدتها من طلاق رجعی أن يشهد على الرجعة » ون كان غير واجد عليه إذا طلق 
أن یشهد . 

قال : لان الله تعالی قد آمر بالاشهاد بقوله : وآشهدوا ذوي عدل سكم 4 (. 

[قلت] 29 : فقد أمر بالاشهاد فى البيع فقال : « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 200 فإذا 
كان هذا على طريق الندب فكذلك ما تقدم . 

فقال : قد قال تعالى فى البيع :© فان أمن بعضکم بعضا فلیوّد الذي اؤتمن 
آمانته » 9 » فأبان هذا أنه ليس بواجب أن يشهد فى البيع [والله أعلم] ۷ . 

قال عبد الحق: ذكر فى «الکتاب» فى المطلق إذا وطئ فى العدة ولم ينو به 
الرجعة لا يكون ذلك رجعة . 

قال ابن الواز : ويكف عنها حتى تستبرئ من وطله الآخر بثلاث حيض مبتدئات 
لا يرتجعها فى ذلك » إلا أنه إن أدركها فى عدتها الأولى لم تخرج منها » ارتجع إن 
شاء وأشهد ولم يقربها حتى تستبرئ من مائه الفاسد » فإن لم يدركها إلا بعد 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : التى . 

(۳) سورة الطلاق : ۲ 
(5) سقط من أ . 

(0) سورة البقرة : ۲۸۲ . 
(7) سورة البقرة : ۲۸۳ . 
(۷) زيادة من أ . 


الا الأول 
خروجها من عدة الطلاق لم يرتجع ولم ينكحها هو ولا غيره حتى تستبری بثلاث 

قال أصبغ : فإن فعل فسخ نكاحه ولم تحرم عليه للأبد كما أحرمها على غيره 
ولو نكحها فيه ومس لأنها عدة منه ولیس هو وغيره فى مائه سواء . 


۳:۹ 


قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا ادعی الزوج أنه راجع زوجته فى العدة 
وقد انقضت الآن العدة وادعی على ذلك بينة غائبة فان كانت قريبة الغيبة منعت الرأة 
من النکاح حتی ینظر فى ذلك ‏ وان بعدت غيبة البينة لم تمنع من النكاح › فان 
تزوجت ثم آتت البينة فشهدت با قال [الزوج] ۲۱ فرق بينها وبين الذی تزوجته 
ورجعت إلى زوجهاء قال : وکذلك لو تزوجت وأتت بولد لاقل من ستة آشهر من 
یوم تزوجها الشانی فسخ نکاح الثانی ورجعت إلى زوجها الأول الذی ادعی أنه كان 
راجعها فى العدة ولا یکون الزوج الثانی واطتّا فى عدة لأنها ذات زوج . 

قال عبد الحق ۰ إذا [قال : |ذا] )١‏ كان غدا فقد راجعتك » إنما لم تكن رجعة 
لأن الرجعة کضرب من النکاح لأنه تبقی الزوجة على العصمة ۰ ووجدنا النکاح إلى 
أجل [ق/ ٤‏ لا يصح فکانت الرجعة المؤجلة کذلك . وأما إذا قال لزوجته : إذا 
كان غدًا فقد طلقتك » طلقت الآن لأن الطلاق لا یکون فيه الأجل لأنه يصير الزوج 
واطنًا إلى مدة ولا یکون الوطء إلى مدة أصله نکاح التعة » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أنه فى مسألة الامة إذا ادعی أنه كان راجعها فى العدة 
وصدقه السيد والعدة الآن قد ذهبت : إن أراد الزوج أن يبقى على الزوجية دفع 
للسيد ثلاثة دراهم فيكون ذلك كنكاح مبتداً لأن السيد مقر آنها زوجته فإذا دفع إليه 
الزوج ثلاثة دراهم جاز ذلك . 

قال عبد الحق فى [مسألة] ٩۳۱‏ زوجة العبد تطلق : لا نفقة لها . 
(۱) سقط من ج . 


کتاب إرخاء الستور ۲:۷ 


فا یعنی : إذا كانت حاملاً وقد طلقها طلاقًا بائتا ؛ لانها إن كانت أمة فولدها 


رقیق فنفقته على من هو له ملك ‏ وان كانت حرة فولدها تبع لها فى الحرية فلا ینفق 
العبد على مولی يملكه سيده » وآما إذا طلق طلاقًا رجعيًا فهی فى عصمته بعد ‏ 
فتلزمه النفقة كما تلزم احر . 

قال عبد الحق + قال بعض شینوخنا من القروین : للمخرة والْمَلکة [ذا فسضیا 
بالفراق من قبل الزوج » وكذلك الذی یتزوج على الحرة آمة فتضار نفسها . لها التعة 
آیضا لأن الطلاق كان إليها بسبب الزوج ۰ ولیس ذلك کالعتقة تحت عبد » لأن هذا 
آمر لا صنع للزوج فيه » والعتد به لا شيء لها » وان كان للزوج فيه شيء من أجل 
آنها أعطت فمحال أن تعطی . 

قال عبد الحق :إذا خالع زوجته بعبد آبق لها على أن زادها الزوج من عنده 
عشرة دنانیر ٩۷‏ . 

تجری هذه المسألة عندی على نحو مسألة من صالح عن موضحة خطأ وموضحة 
عمدا بشقص ۰ ويدخل فيها الاختلاف » ولمعنى الجامع بين ذلك أن الزوج أخذ 
الابق عوضا عن شين : 

أحدهما معلوم [وهو] () الدنانير » والآخر البضع الذی آزاله عن يد وثمنه 
مجهول » كما أن الشقص مأخوذ عن شيئين : أحدهما معلوم وهو موضحة الخطأ . 
والآخر : مجهول وهو موضحة العمد » فيكون نصف الآبق على قول ابن القاسم 
للعشرة دنانير ونصفه للبضع ۰ كما جعل الشقص نصفه للموضحة الخطأ ونصفه 
للموضحة العمد ۰ فيفسخ البيع فى نصف الابق وترد المرأة العشرة دنانیر ويكون لها 
نصف الآبق ونصفه للزوج [بحق] ۱ الخلع» فتأمل ذلك . 

وجريان الخلاف فى المسألة » وتدبره تجده صحيحًا إن شاء الله . 


(۱) المدونة (۲۶۱/۲) . 
(۳) فى أ N E‏ 


اس الأول 

وقال : إذا خالع زوجته واشترط أنها إن طلبت شيئًا عادت [زوجته] ۲۷ فشرطه 
باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له . 

قال فى «كتاب ابن الواز» : فان ظنا أن شرطهما جار فطلبت ذلك فرده إليها 
وردها إليه [وأصابها: قال مالك : يفارقها وليس لها بإصابته إلا ما كان رده إليها ] )١‏ 
بهذا يكون ذلك صداقها بإصابته كان أقل من صداق مثلها أو أكثر . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : يريد ما لم يكن ذلك أقل من ربع دينار فلابد 
أن يتم لها زبع دينار . 

قال: فان قيل : فان المرأة قد دخلت على ذلك المقدار » فلا يكون لها غيره وان 
نقص عن ربع ردينار کمن طلق قبل البناء أو طلق ثلاثًا بعد البناء ثم وطئ فى 
العدة: أنه لا صداق لها » لأنه لم يطأ على أن عليه شيئًا . 

قيل : هذا لا يشبهه . لأن هذا وطئ على الملك الأول وفى مسألتنا لم يطأ إلا 
على عوض ٠‏ وهو الشيء الذى طلبته ۰ فإذا كان ذلك العوض آقل من ربع دینار 
فلابد أن يكمل لها؛ إذ الأبضاع لا تستحق بأقل من ذلك » والله أعلم . 

قال فى «كتاب ابن الواز» : ولو آنها حملت منه فصالحها على شيء آخر أعطته 
أو على أن أبرأته من نفقة الحمل والرضاع كان الصلح الآخر باطلاً ويرد عليها ما كان 
أخذ منها ويكون عليه النفقة . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا خالعته على جنين فى بطن أمه النفقة على 
المرأة إلى خروج الجنين » وكذلك [إذا] 27 خالعته على ثمر لم يبد صلاحه ‏ النفقة 
على [ق/ 1۷۵] الأصول على المرأة كالبيع سواء ؛ لأن الخلع على الشمرة قبل بدو 
صلاحها على بقاء الثمرة قد جوز ۰ فإنما هو كبيع الثمرة بعد بدو صلاحها أن السقى 
على البائع » وليس للمرأة أن تجبر الزوج على جذ الثمرة ؛ لأنه إنما دخل على 


۳:۸ 


. فى أ: زوجة له‎ )١( 
. فى أ : إن‎ )۳( 


۲:۹ 


کتاب إرخاء الستور 
بقائهاء وأما اخلم بالابق فالزوج یطلبه » فنفقته والأجر فيه على الزوج . 

وقال غیره من شیوخنا القرویین : سقى الثمرة على الزوج ولیس ذلك كالبيع » 
ألا تری أن الثمرة فى البیع إذا أصبحت للمشترى الدرك. وإذا أصبحت فى الخلع 
فهى من الزوج لا مطالبة له على الزوجة فليس الخلع كالبيع فى هذا . 

قال غير واحد من شيوخنا القرويين : وإذا خالعته على عبد آبق فثبت أنه كان 
میا قبل وقوع الخلع بينهما لم يكن للزوج درك على المرأة ؛ لأنه على الغرر 
[ق/ 5٠‏ ج] دخل إلا أن يثبت أن المرأة علمت بموت الآبق قبل الخلع فهاهنا قد غرته 
فعليها قيمة الابق على غرره » والله أعلم . 

سألت بعض شيوخنا القرويين عن قوله : (إذا قال لها : أنت طالق على عبدك 
هذا » أنها إن قبلت قبل التفرق وإلا فلا كلام لها ) هل هذا على أحد القولين فى 
التمليك ؟ فقال : لا يدخل الاختلاف هاهنا » لآن هذا ضرب من البايعة يقتضى 
الجواب فى الحال فإذا افترقا ولم تجب فلا کلام لها . ۱ 

وقال فى الى بت أن آم ووهه ريده فى عفد تاها إن شاه هذا أو 
آرسل إليها بذلك رسولا أو شرط لزوجته إن غاب عنها فأمرها بيدها) ونحو هذا لا 
يقتضى هذا المجلس ولها أن تقضى فى هذا بعد المجلس لان أصله على التراخى 
بخلاف المسألة التى اختلف فيها قوله » فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوخنا من القرويين فيما فى «المدونة» من رواية ابن وهب [وابن 
القاسم] ٠‏ قال (فيمن طلق وأعطى) (۲) والاختلاف الذى ذكر إنما هو فى «كتاب ابن 
وهب» (فيمن صالح وأعطى) ليس (فيمن طلق وأعطى) ۰ وكذلك أيضًا فى «کتاب 
ابن الواز» » فهذا هو الصحيح والنقل الذى فى «المدونة» لیس بصحيح : (من طلق 
وأعطى) لا خلاف فيه أن الرجعة له لأنه اما وهبها هبة وطلقها فليس هذا من الخلع 
[بشيء] ۳( > والله أعلم . 
(۱) سقط من ج . 
(۲) الدونة (۲/ ۲44) . 
(۲) فى أ : فى شيء . 


4 ات نمس 2 الأول 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا فى القائلة لزوجها : بعنى طلاقى 
بكذاء ففعل : إنما تطلق عليه واحدة لا ثلانًا » قال بعضهم : ولو قالت : بعنى 
عصمتك على . فهذا يقتضى الثلاث ۰ کمن قال لزوجته : لا عصمة لى عليك » أن 
ذلك يقتضى الثلاث . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى الذى خالع زوجته ثم تبين أن به أو بها داء 
يجب الرد به : هذا الذى فى «المدونة» فى المسألة ليس هو جواب ابن القاسم وإنما هو 
لعبد الملك » وأما على مذهب ابن القاسم : فلا فرق بين أن يظهر العيب بالزوج أو 
بالزوجة » الخلع ماض فى الوجهين » فاعلم ذلك . 

قال غير واحد من شيوخنا القرويين : إنما كانت النفقة بعد الحولين ونفقة الزوج 
آمر! معلومًا به غررً إذا خالعها على ذلك » من أجل أن القصد فى ذلك حمل النفقة 
فى حال الحياة » فإذا وقع الوت سقطت فلما كان هذا قصدهما [كان] (۱) غرر) »فأما 
لو أفصحا أن الموت إذا نزل لم تسقط النفقة ووقع الطلب بها لجاز الخلع كما أن البيع 
يجوز فيه مثل هذا لو باع منه سلعة على أن على المشترى نفقة البائع آمدا معلومًا لجاز 
فكيف فى الخلع . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما وصفت فى کون ذلك غررا من أجل قصدهما 
حمل النفقة ما لم يقع الموت ۰ فما الفرق بين ذلك وبين سائر الغرر من التمر الذى 
لم يبد صلاحه والآبق والجنين ونحو ذلك ؟ . 

فهذا سألت عنه غير واحد من شيوخنا القرويين فبعضهم يعبر عن هذا : بأنه لما 
كانت النفقة المذكورة فى المسألة غررا يقدر على [إزالته] ۲۳ » والآبق والثمرة ونحو 
ذلك غررا لا يقدر على طرحه ولا يقدران على رفع الغرر عنه وجب افتراق ذلك 
لهذا. 

. وبعضهم يعبر : بأنه لا كان غرر النفقة هما صيراه غررا با قصداه والآبق والثمرة 


() فى أ : إزالتها . 


كتاب إرخاء الستور ۲۵۱ 


لم يصيراه غررا فيفترقان بهذا . 


ألا ترى أن ابن القاسم منع من الخلع بعبد بعينه على أن يقبضه إلى شهر » 
وقال: إذا نزل الخلع يكون حالاً [ق/ 176] » كذلك بال إلى أجل مجهول يكون 
حالاً فهذا غررهما صيراه غررا بشرطهما وهما يقدران على إزالة الغرر منه . 

فان قيل : فنفقة الولد فى ال حولين لم لزمت ؟ 

قلنا : نفقة الحولين وجدناها تتوجه على الأم فى حال إذا كان الأب قد مات ولا 
مال له » فكأنه [شرط] ٠‏ عليها ما يلزمها وما بعد الحولين لا يلزمها على حال 
فسقط لذلك » والله أعلم . 

وهذا كله عندى ليس بالقوى والاعتراض داخل عليه» وقول غيره أقيس فى 
المسألة. [والله أعلم] 29 . 

قال بعض شيوخنا : إذا خالعت المريضة بجميع مالها يكون للزوج منه قدر 
میرائه وليس قول من قال : يبطل ذلك لقصدها الضرر لما خالعت بجميع مالها 


3 


بسي ۳ * 

قال عبد الحق + فعلی قول من يرى أن للزوج قدر میرائه منها یوم الصلح یعجل 
ذلك له » وعلی قول من يرى قدر میرائه منها یوم الوت یکون ذلك موقوقًا إلى أن 
يموت فیعتبر ذلك » فان حدث لها مال بعد الصلح فمن یعتبر میراثه [منها] ") يوم 
الصلح لا یجعل للزوج فيه شيئًا ومن یعتبر ميراثه منها يوم الوت يقول : له مقدار 
میرائه منها من جميع ما عندها یوم الوت علمت المرأة بذلك الال الذی حدث لها أو 
لم تعلم » ولیس کالوصایا ويأخذ مقدار ميراثه [منها] ١‏ يوم الوت على هذا القول 
ما علمته المرأة وما لم تعلمه ما لم يجاوز ذلك ما كان تتمة له عند الخلع فلا يزاد 
)١(‏ فى أ : اشترط . 
() زيادة من أ . 
(۳) فى ج : منه . 


اسر الأول 


YoY 


عليه لأنه قد كان رضى به . 

قال لى بعض القرويين فيمن قال لزوجته : أنت طالق آبدا : إنها طالق ثلاثًا ؛ 
لأنه كالمريد تكرار الطلاق والنهاية فيه» قال: وكذلك فى «كتاب ابن الواز» ولیس 
ذلك كمسألة «المدونة» : إذا طلق إحدى زوجتيه » فقالت له الأخرى : ستراجعها ؟ 
فقال : هی طالق آبدا »١(‏ . لأن الأبد هاهنا عائد على الارتجاع كأنه قال : إن 
راجعتها آبدا فهى طالق » فليس يقتضى ذلك تكرار الطلاق والنهاية فيه» لذا كان 
الأبد راجعا إلى الارتجاع وصار ذلك کمن قال: أنت طالق » ولا نية له أنها واحدة » 
فاعلم افتراق المسألتين . 

[ م كتاب إرغاء الستور بعبر الله وعونه ]۱ . 


(۱) المدونة (۲/ 565) . 


زفق زيادة من أ 


كتاب طلاق السنة Yor‏ 


شمان يم 
[ وصلی الله على محمد وآله وسلم] )۱( 
کتاب طلاق الستة 


ل ا ا لون 1 
ا با ا ار و ۸ 
النبى [عليه السلام] :مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر]؟» 
ثم إن شاء طلق أو أمسك فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » (*۲ » أو 
كما قال . 

فأبان عليه السلام أن العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء الطلاق فى طهر كما 

والأقراء هی : الاطهار » على قول مالك بدليل الآية التى قدمنا من قوله [عز 
وجل] 09) RY‏ وإنما يطلق فى طهر یعتد به » وقرأ ابن عمر: 
( لقبل عدتهن ) وفى حديثه دليل آخر إذ أمره النبى [عليه السلام] ۲۸ أن تطلق 
للطهرء وقال مالك : العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » وقال بعض متبعى 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق :۱ 

(۳) فى أ : عة . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(۵) آخرجه مالك (۱۱۹۲) ومسلم (۱۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹) والنسائى (۳۳۹۰) وابن ماجه 
(۱۹ ۲۰) وأحمد (۵۷۹۲) والدارمی (۲۲۲۳) والشافعی )55١(‏ والدارقطنی (1/4) والطبرانی 
فى «الكبير» (۱۳۳۰) و«الاوسط» )١575(‏ وأبو يعلى (۵84۰) وسعيد بن منصور 
٩(‏ ۱۵). 

(0) فى أ : تعالی . 

(۷) سورة الطلاق : ۱ 

(۸) فى أ : ئل . 


انس الأول 
مالك : والقرء مذكر ولو عنى به الحيض لقال ثلاث قروء » والقرء جمع الدم ولا 
يجمعه إلا فى الطهر ومنه : قريت الضيف . أى جمعته إلى نفسك ۰ وقوله عز 
وجل : 9« وأَحْصوا العدّة 4 () بعد قوله : « فَطَلَفُوضَ لعدتهن * يدل على قول مالك 
لأنه لما ذكر إحصاء العدة عقيب الطلاق [فكان] 22 الطلاق لا يجوز فى الحيض علمنا 
أن الإحصاء المأمور به إحصاء الأطهار » والله أعلم . 

وإنما كره [مالك] (۳) أن تطلق فى طهر قد مس فيه لآنه إذا مسها لم يدر با تعتد 
أبالأقراء أم بالوضع ؟ لأنا لا ندرى هل هى حامل أم لا ؟ قال : إذا رأت القصة 
البیضاء وهی مسافرة فتیممت إذا لم تجد ماء فلا بأس أن یطلقها بعد التیمم ۱ 

قال بعض شیوخنا : وسواء صلت أو لم تصل بعد التیمم له طلاقها [ق/ اهدج] 
ولا يقال فى هذا : إن التیمم قد انتقض لا صلت فلا یطلقها لأن الصلاة قد آببحت 
لها بعد فيجوز طلاقها . 

قال عبد الحق ؛ وكراهيتهم لطلاقها بعد رؤية القصة قبل [ق/ 7"أ] أن تغتسل 
أو تتيمم يعترض به فى تعليلهم النهى عن الطلاق فى ایض [أنه] (؟) فا كان 
لتطويل العدة على المرأة لأنها لا تأخذ فى العدة حتى يزول الحيض عنها فهذا اخیض 
قد ارتفع عنها برؤية القصة وقد كره له طلاقها > وليس فى هذا تطويل عدة . 

وقال عبد الحق : قوله : (إن العدة فى الطلاق بعد الريبة أو فى الوفاة قبل 
الريبة) (9) يريد أن عدة الطلاق لما كانت بالاقراء ويمكن أن تبدأ بالاستبراء وتترقب 
ایض » فإذا انقضى الاستبراء ولم يأت الحيض الذى كنا نترقبه علمنا أنها من ذوات 
الشهور فتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة الريبة عوضا من الحيض الذى كانت تترقبه » 
وأما فى الوفاة فالعدة إنما هى أيام فوجب أن تبدأ بها فإذا مرت عليها تسعة أشهر فقد 


Yo 


. ١ : سورة الطلاق‎ )١( 
. فى ج : وكان‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ ):( 

(6) المدونة (۸/۲) . 


كتاب طلاق السنة 


Yoo 


دخلت أيام [العدة] »١(‏ ومضت فى هذه المدة التى هى استبراء » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق: إذا مات سيد أم الولد وزوجها ولم يعلم أولهما موتا عليها 
أربعة أشهر وعشر مع حيضة إن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال أو لم 
يعلم كم بين الموتين أقل من هذا المقدار أو أكثر » وأما إن علم أن بين الموتين أقل من 
شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء » فإنما عليها أربعة آشهر وعشر 

ووجه هذا الذى قدمنا : أنه يحتمل أن يكون مات الزوج أولاً فيجب عليها 
لوفاته شهران وخمس ليال فإذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال فقد 
حلت للسيد فى هذا الوجه [عضی](۲) عدتها من زوجهاء ثم بموت السيد [وجبت] 9) 
عليها حيضة » ثم نقول : يحتمل أن يكون مات السيد ولا" فتكون حرة ثم مات 
زوجها فوجب عليها أربعة أشهر وعشر عدة الحرائر » فلما كانت الوجهان لا ندرى 
أيهما نخاطب به منهما جمعت عليها الأمران » وأما إذا كان بين الموتين أقل من 
شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء » فالزوج إن كان الميت أولاً فهى 
لم تحل للسيد بعد إذ مات ولم تخرج من العدة فلم [تجب] 257 عليها حيضة وأوجبت 
أربعة أشهر وعشراً فقط لاحتمال موت السيد أولاً فتكون عليها عدة الحرائر بموت 
زوجها آخرا أربعة أشهر وعشرا » وإنما تكون أربعة الأشهر والعشر من يوم آخرهما 
مونًا » لأنه يحتمل أن يكون السيد مات أولاً فتجب عليها من أحدث الموتين وهو 
موت زوجها أربعة أشهر وعشر . 

قال لى غير واحد من القرويين : وهذا الجواب ما هو على رواية ابن وهب عن 
مالك فى التى يرتفع دمها من الاماء أن عليها تسعة أشهر إذا بيعت » وأما فى قول 
ابن القاسم الذى يرى أنه يبرئها ثلائة آشهر » فلا حيضة عليها إذا كان بين الموتين 
أكثر من شهرين وخمس ليال » [أما] (*۲ إذا كان موت الزوج أولاً فتكون الحيضة 


. فى أ : الحيضة‎ )١( 
. فى أ : لمضى‎ )۲( 
. فى ج : وجب‎ )۳( 
. فى ج : يجب‎ )4( 
. فى أ : وذلك أنه‎ )5( 


اسر الأول 
عليها بعد موت السيد ؛ إذ موته بعد الشهرين وخمس ليال » فهى من أحدث الموتين 
تستقبل أربعة أشهر وعشر) [ كما بيا » فهذه الأربعة الأشهر وعشر التى تستقبلها إن 
عدمت فيها الحيضة فقد زادت على الثلاثة أشهر التى تبرئها عند ابن القاسم إذا لم تر 
الحيضة فتستغنى عن الحيضة على قوله فإنما الجواب فى المسألة الذى قال على رواية 
ابن وهب . والله أعلم . 

قال لی بعض شيوخنا من القرویین : إذا جاءت بولد » هذه التى تجب عليها 
أربعة أشهر وعشر ] ۱ مع حيضة فله أن يلحقه بأيهما ادعت أنه منه ؛ لانها تعتد 
منهما جمیعا لا سبيل إلى غير هذا الذى وصفنا » والله أعلم . 

وأما إن وجبت عليها أربعة أشهر وعشر فقط بلا حيضة إذ بين الموتين أقل من 
شهرين وخمس ليال فالولد لاحق بالزوج لأنها منه تعتد خاصة » فاعلم . 

قال أبوبكرالأيهرى: العدة فى المطلقة الدخول بها للاستبراء لا عبادة فيها » 
وإنما جعلت على حسب حرمة المستبرأة » فان كانت أمة ليست بزوجة واستبرئت 


بحيضة [و] () إن كانت [أمة زوجة استبرئت بحيضتين] 29) إذا طلقت [وإن كانت 


"5 


حرة استبرئت بثلاث حيض] (4) فكان الاستبراء على حسب [ق/ 1۷۸] حرمة 
المستبرأة كالحدود [فإنها] » موضوعة على حسب حرمة المحدودين من العبيد 
والأبكار والمحصئين من الأحرار . 

قال : والدليل على أن العدة فى الطلاق هی [للاستبراء] (21 لا عبادة فيها : أن 
الله - عز وجل - لم يوجبها على المطلقة غير المدخول بها ؛ لأنها لا تحتاج إلى براءة 
الرحم > وأوجب العدة فى الوفاة التى هی عبادة على الدخول بها وغير المدخول بها 


. سقط من ج‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )٤( 
. فى أ : آنها‎ )5( 
. فى أ : الاستبراء‎ )7( 


۳۷ 


کتاب طلاق السنة 
فعلم بهذا فضل ما بين العدتين : 

قال عبد الحق : منع أبو بكر الأبهرى أن تكون الحيضة الواحدة للاستبراء والزيادة 
عبادة » وقد رأيت لبكر القاضى خلافه ‏ قال : إن القرء الأول لاستبراء الرحم 
والقرءان الآخران عبادة » وهذا الذى ذكر بكر هو الصواب ‏ والله أعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا : إذا فقد رجل وهو ابن سبعين أو فوقها لابد أن 
يستأنف الحكم [له] ٠‏ [ليضرب] *) عشر سنين لأنه قد فقد حيّا وهو على هذا السن 
فلا بد من ضرب شيء فيكون مقداره ما وصفنا > والله أعلم . 

قال بعض القرويين فى قوله ؛ (إن زوجة الميت أحق بالمسكن إذا كان قد نقد 
كراؤه) ٩‏ : إنما شرط أن ينقد كراؤه لأنه أكرى كل سنة بكذا » ودليل ما وصفنا من 
لفظ «الكتاب» قوله : (إذا لم ينقد الكراء فتغرم المرأة [الكراء] ۲4 إلا أن يطلب منها 
صاحب المسكن مالا يشبه » فشرطه إلا أن يطلب » مالاً يشبه) يدل على ما قلنا : 
أنه لم تكن سنة بعينها » لأنه لو أكرى سنة بعينها كان قد لزم با تعاقداه ولیس لرب 
المسكن أن يطلب ما فوقه » فإنما تحمل المسألة على ما وصفنا من أنه أكرى كل سنة 
بكذا [وكذا] (*۲ ۰ فلذلك فرق بين أن ينقد أو لا ينقد » وأما إذا كانت سنة بعينها فلا 
وجه فى القياس للتفريق بين أن ينقد الكراء أو لا ينقد لأن عقد الكراء قد لزم ووجب 
علی الیت فی ترکته . 

ان فة الهق كان تعفن ره +1 اس از رس تیه ل ولا 
ثم انفش احمل وجب علیها رد ما آخذت لانه قد انکشف لنا أن ما آخذت لم يكن 
یسوغ لها . 


. زيادة من أ‎ )١( 
. فی أ : ضرب‎ )0( 
. )۵۱7/۲( المدونة‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )8( 
. زيادة من أ‎ )6( 


اللحج ور الأول 

قال عبد الحق : وقيل فى المرتدة : إنما قال : (لها السكنى) (۱ يعنى أنها ارتدت 
فلم ترفع [إلى] ) الحاكم حتى وضعت فيقضى لها على زوجها فيما مضى 
بالسكنى» فأما لو رفعت إلى الإمام [لسجنها] (© حتى تضم وأمر الزوج بالإنفاق > 
ولا يقال فى هذه : إن لها السکنی . 

وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : إنما ذكر السكنى فى 'المدونة» فى السؤال 
وجوابه قد قال فى آخره : (فمن هنالك لزمته النفقة) (*۲ ۰ [فكلامه] 20 على النفقة 
خاصة ولا جواب له فى السکنی » [والله أعلم » فتأمل ذلك] ”) . 

قال فى «الکتاب» : (إذا كانت [المرأة] 9 المعتدة فى مسكن بكراء » فلم تطلب به 
الزوج إلا بعد العدة » أو لم يفارقها فطلبته بعد ام السكنى بالكراء » فذلك لها إن 
كان موسر حين سكنت والا فلا شيء عليه ) ۲٩‏ . 

قال بعض الأندلسيين : معنى [هذه المسألة] (9») : أنها إنما اکترت المسكن بعدة 
زوجها › وأما إن تزوجها وهی فى بيت يكرى ۰ فقد قال فى كتاب كراء الدور : (لا 
كراء على الزوج إلا أن يكون ثبت له أنها تسكن بكراء ) وإن لم يكن هذا معنى هذه 
المسألة فهو تناقض من قوله » والله أعلم . 

قال عبد الحق : رأيت فى «كتاب حمدیس» : قال مالك : المفقودون ثلاثة : 
فأولهم : إذا فقد الرجل فى أرض الاسلام » فلم يدر أين توجه ۰ فإذا رفعت امرأته 


۲۸ 


(۱) الدونة (۵۵/۲) . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) فى ج : سجنها . 
(6) الدونة (۵۵/۲) . 
(0) فى ج : وکلامه . 
(0) زيادة من أ . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) الدونة (۲/ 6ع۲) . 
(9) سقط من أ . 


کتاب طلاق السنة ۲۹ 


۰ 


آمرها إلى السلطان کتب فيه وبحث عن خبره » فإذا سأل واستقصی فغمی آمره ‏ 
ضرب لامرأته أجل أربع سنين ثم اعتدت بعد ذلك ارعة اتف وعثرا كيبن ام 
السلطان » فإذا مضى ذلك أعطيت صداقها إن كان لها ونكحت إن شاءت وأوقفت 
ماله حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم أنه مات أو يأتى عليه من السنين ما لا يحيى 
[إليه] (۱) . 

الثانی : الفقود بين الصفین فى قتال العدو ۰ فهذا الذی لا تتزوج امرأته حتی 
یعلم أنه مات [ویوقف ماله] 29 أو يأتى عليه من السنین ما لا يحيى [إليه] (۲) 

والشالث : المفقود فى فتن المسلمين التی تکون بینهم » فانه یتلوم له قدر 
الانصراف من الهرب والانهزام على قدر اجتهاد الامام ثم تتزوج امرأته ویقسم ماله . 

قال ابن القاسم :فان كانت المعركة فى بلاد السلمین على بعد من بلد 
[ق/ ۵۲ جا الفقود [ق/ ۷۹] مثل إفريقية ونحوها ضرب لامرأته أجل سنة ثم 
تتزوج امرآته ویقسم ماله . 

قال سحنون : وهذا إذا قامت بينة عادلة أنه شهد المعركة » وان کانوا إنما رآوه 
خارجا من العسکر ولم يروه فى معترك القتال فسبیله سبیل الفقود . 

[ومن «التوادر» قان ابن حبیب : ان فقد فی .مكرك السلمین فی بعد فی غير 
بلده أو فى بلده فلتتربص سنة ثم تعتد » ويؤخر ميراثه إلى التفسیر . 

وقال أصبغ : إلا أن تكون المعركة عوضعه ‏ فلا تتربص آکثر من العدة . 

قال : ویقسم میراثه . 

[ تم کتاب طلاق السنة بحمد الله وحسن عونه ] ) . 


. فى أ : إلى مثله‎ )١( 
ا ا ی‎ 
. فى أ : إلى مثله‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )6( 


ا سء الأول 


۳۹۰ 


وصلی الله على محمد وآله 
كتاب الاستبراء 

تضع ولا حائل حتى حیض» ۲ فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة بأى 
وجه ملكها أن یستبرئها بحيضة . 

قال أبو بكر الأبهرى : الاستبراء فى الامة يجب بأربعة آوصاف : بالملك [يريد 
بالتزویج] (۳) وإ م رام الرحم [يريد مثل أن يشترى مودعة عنده] ) » وأن 
یکون له الوطء مباحا فى الستقبل بعد اللك [يريد مثل أن یشتری ذات زوج] © ۰ 
وآن لا يكون الفرج محللا له قبل اللك [یرید] 297 مثل من اشتری زوجته » فمتی 
سقط أحد هذه الأوصاف لم يكن عليه استبراء . 

قال بعض شيوخنا القرويين فى مسألة المشترى أمة مستحاضة فلا يبرئها الثلاث 
[شهور] 27 فيرتفع إلى تسعة [أشهر] ۲۸ ۰ للمشترى أن يردها » وان كان قد اشترى 
على أنها مستحاضة [أو] ") لم يدخل على ما حدث من تأخيرها للريبة التى بها . 


. فى أ : يله‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۱۵۰۷) وأحمد (۱۱۲44) والدارمی (۲۲۹۰) والمحاکم (۲۷۹۰) 
والبیهقی فى «الکبری» (۱۰۰۷۲) وابن الجوزى فى «التحقیق» (۳۰۱۷) من حديث آبی سعید 
الخدرى یه . 
قال الحاكم : صحيح . 
وقال الألبانى : صحيح . 

(۳) سقط من ج . 

. سقط من ج‎ )٤( 

(۵) سقط من ج . 

(7) سقط من ج . 

(۷) فى أ : أشهر . 

(۸) سقط من أ . 

(9) فى أ : إذا . 


کاب الاستبراء ۲۰۱ 
نفسها : تمادى إلى تسعة آشهر » [قال] ۲۷ : فان زالت الريبة حلت وان تمادت الريبة 


بعد التسعة الاشهر فلا يبرئها التسعة . 


فقلت : ما فائدة التسعة آشهر وهی إن زالت ریبتها قبل التسعة آشهر حلت وان 
كانت الريبة بها فالتسعة آشهر لا تبرئها حتی تزول ؟ 

فقال : معنی ذلك آنها إذا أحست شيئًا عند ثلائة آشهر فارتفعت من أجل ذلك 
إلى تسعة كفتها [التسعة] 0 إذا لم تجد تلك الريبة بها وإنغا بقيت على حالها فان 
زادت ريبتها بالحبس والتحريك» فهاهنا تزيد على تسعة أشهر» فإغا فائدة التسعة : 
أنها إذا بقيت على الأمر الأول كفتها التسعة حتى يزيد الحبس والتحريك فيحنئذ تزيد 
على التسعة حسب ما قدمنا » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : لا تحقق النساء أن بالمرأة حملا إلا فى ثلاثة 
آشهر فأكثر ولا يتحرك الولد إلا فى أربعة أشهر فأكثرء ولا يستهل الولد إلا فى ستة 
أشهر فأكثر » وإذا حقق النساء [الحمل] ۲۱ فى ثلاثة أشهر وقطعن به » وقد تزوجها 
رجل فسخ نكاحه إذ [أنه] 8) تكح حاملا» ولابن الواز : إذا شرط النقد فى 
الواضعة وشرطا أن يكون مختومًا عليه أنه لا يجوز » عرضته على بعض شيوخنا 
القرويين فصوبه وقال : ليس [هو] 2 كالرهن يشترطان الطبع عليه إذ هو مما لا 
يعرف بعينه هذا يجوز . 

والفرق بين ذلك : أن الرهن ليس الحق فى عينه وإنما هو يوثقه إن لم يرد الحق 
يأخذ الطالب حقه منه » والثمن فى المواضعة الحق فى عينه إذ هو الثمن بعينه فلا 
يجوز انتقاده وإن شرطا الطبع عليه » وكذلك فى بيع الخيار والغائب لا يجوز النقد 


(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ سقط من أ . 
(5) فى أ : هما . 


اخزء الأول 


۳۹ 


على شرط الطبع على الثمن»ء والله اعلم . 

قال عبد الحق : واعلم أن الامة إذا بيعت على الخيار وفیها مواضعة لا يجوز 
التطوع فيها بالنقد فى أيام الخيار » وذلك لأنه يؤول إلى فسخ الدين فى الدين لأن 
الثمن دين على البائع فإذا تم البيع بانقضاء أيام الخيار (كأن) ۰۳ المشترى اعتاض من 
ذلك الذى تقدم دفعه إياه جارية فيها مواضعة فلم يصح التناجز فيما قبض من ثمنه 
الذى صار دیتّا على البائع » وكذلك فى بيع الشيء الغائب بخيار » والخيار فى السلم 
والأصل فى هذا أن الخيار إذا كان ينقضى فيعتاض دافع الثمن من الثمن الذى يعد 
شيئًا لا يتنجز قبضه [ق/ 1۸۰] فذلك لا يجوز وهو فسخ دين فى دين فهذا أصل 
يدخل فى مسائل» وليس ذلك مخطوط فى مسائل بأعيانها [فاعلم] 29 . 

قال فى «الکتاب» : إذا تقابلا فى الأمة بعد حيضة عند الأمير » للبائع على البتاع 
فيها المواضعة إلى آخر ما ذكره » قيل فى هذه المسألة إنما تصح الإقالة فيها بعد 
خروجها من الحيضة إذا كان قد نقده الشمن بغير شرط أو كان موقوفًا على ذوى عدل 
فان لم يكن كذلك لم تجز الإقالة؛ لأن الشمن دين عليه فأخحذته جارية تتواضع 
للحيضة فصار ديئًا بدين » وهذا قول صحيح بين » فاعلمه . 


ذكر فى «الکتاب» : إذا قبض الأمة على شرط الحيازة وسقوط المواضعة ويبرأ مع 
ذلك البائع فى العقد من حمل إن كان بهاء وزعم أنه لم يطأ فكان البيع فاسدا » إن 
ضمانها من المبتاع من يوم قبضها وعليه قيمتها إذا ماتت يوم القبض ٠‏ أقامت عند 
المشترى أمد الاستبراء أو أقل يعنى : عليه قيمتها على أنها مشكوك فى أمرها هل بها 
حمل أم لا ؟ - ليس قيمتها بريئة الرحم ولا على أنها حامل لأنه على ذلك قبضها » 
إلا أن يتأخر الأمر إلى أن تحیض أو إلى أن يظهر حملها فتقوم بريئة الرحم أو مشغولة 
الرحم حسبما ظهر أمرها عليه » بخلاف من لم يتبين أمرها » وأما التى تبرأ من 
حملها ولم تنكر الوطء وأقر به » فهذه نما تدخل فى ضمان المشترى إذا مضى لها 
أمد فيه استبراء وعليه قيمتها على أنها بريئة الرحم ؛ لأنا اما نجعل عليه قيمتها فى 


() زيادة من أ . 


کتاب الاستبراء 
وقت يمضى لها ما فيه براءة لرحمها . 

والضرق بين هذا الوجه والوجه الأول فى مراعاة أمد فيه استبراء وان كان البيع 
فاسدا فى الوجهين : أنه إذا أقر بالوطء فقد علقها بنفسه [إذ إن] ۲۱ آتت بولد لحق 
به» فوجب أن تكون فى ضمانه إلى أن يمضى لها أمد فيه استبراء » وإذا قال: ما 
وطئت ۰ لم يعلقها بنفسه [فلا] 2 يلحقه ولد إن أتت به » فوجب أن يكون بالقبضص 
فى ضمان المشترى كسائر البيوع الفاسدة . 

وقال ابن المواز: إن الوجهين سواء وهی من البائع إذ لم يض لها آمد به استبراء 
مثلها يشترط النقد فى أيام الخيار . 

ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين ذلك : أن آمد الخيار الذى يجب 
فيه الضمان من البائع ما تم غيره قط قد أبقياه وكانا يترقبانه وأمد المواضعة الذى يكون 
فيه الضمان من البائع قد أسقطاه وألغياه فى مسألتنا » وقبض الأمة على نفاذ البيع 
وتمامه فوجب أن يسلك [هذا] ‏ البيع مسلك سائر البيوع الفاسدة فى کون الضمان 
من المشترى بالقبض » والله أعلم . 

اعلم أنه إذا اشترى المأذون جارية فانتزعها السيد منه استبراء [السيد] © لنفسه 
ولا مواضعة فيها » وأما إن اشتراها السيد منه ففيها المواضعة . 

[حكي] 2 عن الشيخ أبى الحسن فى الولد الكبير یغیب على الأمة فيعتصرها 
الأب » قال : إنما قال : يستبرئ الأب لأنها غابت عن حوز الأب ونظر فلم يدر ما 
صنعت » ولو كان إنما يخاف أن يكون ولده وطئها لامره [أن لا] 20 يطأها أصلاً › 
فاعلم . 


قال عبد الحق : اعلم أن الرد بالعیب نقض بیع علی مذهب این القاسم لا شك 


۳ 


اس الأول 
ال زاو رت و و تا فوا ن 
قوله تبین أن الرد بالعیب عنده نقض بيع » وإنما قال : إذا ردت الامة عليه بعیب فیها 
الواضعة لأن الشتری قبضها بريثة الرحم فیردها بريئة الرحم حسبما قبضها » والله 
اعلم . 

قال عبد الحق : إذا اشتری [رجل] 2١‏ روجته وقد دخل بها ثم باعها قبل أن 
يطأها فوجب أن لا تحل إلا بحيضتين » الأولى من الحيضتين تكون فى مواضعة لأنها 
هی التى تبرئها للمشترى » والثانية تتم بها عدة فسخ النکاح » هكذا ذكر عن الشيخ 
أبى الحسن [ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين وحكى عن الشيخ] 2 فى 
مال :الكت طا ات رنه + 


۳۹ 


قال : قول ابن القاسم عندی أحسن من قول غيره حیث قال : إذا عزلها الأب 
عنده واستبرآها قبل أن يطأها ثم وطئها » قال : لآن الب [ق/ ٥۳‏ ج] إذا تلذذ 
بجارية ابنه حرمت على الابن » فكذلك هذا يجب عليه القيمة ويصير بعد ذلك قد 
أفضى فى فرج أمة مستبرأة قد لزمته قيمتها [ق/ 1۸۱] فلا استبراء عليه بعد ذلك. 

وقال فى مسألة المشترى أمة فى عدة طلاق وهی من تحيض فرفعتها حيضتها يزيد 
فى هذه المسألة : أنها وإن مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر أو قبل تمام السنة وقلن : لا 
حمل بها » فان المشترى لا يطأها حتى تقضى السنة لأنها معتدة من طلاق فلا توطأ 
أي مقع و بو ای زو مضه اناد و فا لت الاب 
العتدة من وفاة یعلن القوابل بعد ثلائة آشهر أو قبل تام السنة ليس بها حمل هل 
يجوز لشتریها وطوها لأن العدة من الوفاة قد انقضت عضی شهرین وخمس لیال 
فالتربص لزوال الريبة إنما هو فیما بعد العدة » وفی العتدة الطلقة إغا العدة هی الثلاثة 
الاشهر التی بعد التسعة التی یتربص فیها لزوال الريبة فآمرهما مفترق. 


[ تر كناب الاستبراء بحیم الله وعونه ] )١(‏ 


576 


كتاب الظهار 


ارم 
کناب الظهار 
قال الله عز وجل: #والّذين یظاهرون من تسائهم ثم یعودون لما قالوا» ٠(‏ الآية 
فالعودة: |رادة الوطء والإجماع عليه »وقد روی لالك : أن العودة هی الوطء . 
وجه قوله : ( إن العسودة إرادة الوطی والعزم عليه لا نفس الوطء ) ١‏ أن 
الله تبارك وتعالی لا آوجب الکفارة قبل السیس بقوله  :‏ فتحریر رقبة من قبل أن 
یتماسا 4 (۳) دل أن العودة ليست الوطء ‏ إذ لو كانت العودة الوطء جاز أن يطأ ثم 
تلزمه الكفارة فلما لم يجز أن يطأ لمنع الله عز وجل إياه من ذلك وأوجب الكفارة 
عليه بالعودة » فعلم أن العودة غير الوطء وهو العزم عليه كما قدمنا . 
فأما من قال : إن معنی قوله : « ثم یعودون لما قَالوا 4 هو تكرار القول 
للظهارء فلا وجه لقوله » لأن القول الأول لا یخلو من آحد آمرین : اما أن یکون 
قد آوجب التحريم » فالکفارة تجب بازالة التحریم وهو العزم على الوطء أو الوطء . 
أو یکون القول الأول لم یوجب تحريًا » فالقول الثانی مثله . 
قال آبویکرالأیهری : عند مالك إن کنایات الظهار إذا آرید بها الطلاق كانت 
طلائّا » وذلك مثل قوله : انت علی کأمی » او : مثل آمی » او کآختی » آو : 
مثل أختى ۰ فذلك یکون طلاقًا إذا آراده » ومتی آراد بکنایات الطلاق الظهار لم يكن 
ظهارا وکان طلاقًا مثل قوله : آنت خلية وبريئة وبائن وحرام . 
والفرق بینهما : أن الطلاق لما كان أقوى من الظهار فى التحريم لأنه يحل العقد 
وليس كذلك الظهار لانه لا يحل العقد كانت كنايات الطلاق أقوى من كنايات 


)۱( سورة الحادلة ۳9 
(5) الدونة (۷/ ۳۲۰) بمعناه . 
)۳( سورة المجادلة EE‏ 


اف الأول 
الظهار. فلم يجز أن تنقل كنايات [الطلاق] ۲۱ عما توجبه من تحريم العصمة إلى 
كنايات الظهار التى توجب تحريم الوطء لا تحريم العصمة » فأما إذا أراد بكل واحد. 
من الصريح غير صاحبه لم يكن كما أراد وكان على ما يوجبه صريح ذلك مثل أن 
يقول لها : أنت طالق » يريد بذلك الظهار » أو : أنت على كظهر أمى » يريد 
بذلك الطلاق فإنه يكون ظهارا من قبل أنه لا يجوز له أن ينقل أصلاً من الاصول 
التى جعلها الله - عز وجل لحكم وأوجب بها حکما إلى أصل آخر ۰ أوجب حکما 
ماء ولو جاز ذلك لكان قلبًا للأصول ونقلها عما جعلت [له] (2 فكان البيع طلاقًا 
والطلاق نکاحا وما آشبه ذلك من مخالفة الأصول ونقلها عما وضعت عليه . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين فى مسألة القائل لامرأته : أنت على كظهر 
أمى . أنت على کیان > ثلاث مرات » ادا نوى بذلك ثلاث كفارات وكفر 
كفارة واحدة عن ظهار جاز له وطء زوجته قبل أن يكفر الكفارتين الباقيتين لأن كفارة 
واحدة عن ظهاره واثنين كفارة نذره » ولو وطی ثم مات وأوصى بهذه الكفارات فان 
واحدة منها كفارة ظهار تبرأ على كفارة اليمين والكفارتان الأخرتان تبرأ كفارة اليمين 
ليما مما ره 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة المشترى زوجته وقد ظاهر منها : 
الظهار قائم عليه كان ظهاره منها ظهارا مجردا أو بيمين حنث فيها أو لم يحنث يعد 
ذلك كله سواء » وليس ذلك كمثل إذا ظاهر بيمين ثم طلق ثلاثًا إن الظهار يسقط عنه 
إذا تزوجها » وإنما هو إذا ظاهر بيمين ثم اشترى كمثل الذى يطلق واحدة فتقضى 
العدة ثم يتزوجها ۰ فكما أن الظهار يمين عائد [ق/ ۸۲] فيما ذكرنا » لأن النكاح قد 
زال فى المسألتين» فاعلم . 

قال عبد الحق : إنما فرق بين القائل لزوجته : أنت طالق ثلانًا » وأنت على 
كظهر أمى ۰ وبين القائل لأجنبية : أنت طالق إن تزوجتك » وانت على كظهر أمى 


۳۹۹ 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 


كتاب الظهار ۲3۷ 
لآن القائل ما وصفنا لأجنبية لم يقع [عليه شیء] 2١١‏ بنفس لفظه وإنما كان أمره مترقبًا 
فإذا حصل منه النکاح فقد وقع الظهار والطلاق معا بعقد النكاح؛ لأنهما توجها 
جمیعا عليه فی عقده فلزماه » والذى قال لزوجته : أنت طالق ثلاثًا » بنفس هذا 
اللفظ وجب تحريمها إلا بعد زوج» فصار لفظ الظهار الذى يتلو الطلاق واقعا فى غير 
زوجته » وإنما مثال مسألة الأجنبية أن لو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
ثم قال لها : إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى ۰ فبنفس هذا القول لم يتعلق 
عليه حنث ٠‏ وإذا دخل الدار فبدخوله الدار وقعا معا الحنث فى الظهار والطلاق 
جمیعا » فهذا يشبه مسألة الأجنبية فيلزمانه . 

قال عبد الحق: قوله إذا قال لزوجته : إن وطتتك فأنت على كظهر أمى » فهو 
قول وان وطی* سقط الإيلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء » ليس يعنى أن له أن يطأ بدءا 
لأنه بأول الملاقاة يحنث فيصير بقية وطثه يقع فى امرأة ظاهر منها » وإثما أراد أنه فعل 
الوطء نفسه من غير أن يؤمر به فإذا نزل ذلك ووطئ كان ما ذكروه . 

وقيل فى هذه المسألة : إن طلقة الإيلاء [لا] 29 تعجل عليه أو لابد منها » وإذا 
وط فى هذه المسألة فالكفارة تلزمه » وان ماتت المرأة أو طلقها لما قلناه من أنه بأول 
اللاقاة حنث وزال الإيلاء وباقى وطته تلزمه به الكفارة عن ظهاره . 


ولابن القاسم فى «المستخرجة» خلاف هذا » ونصه : قال ابن القاسم فيمن قال 
لامرأته : أنت على كظهر أمى إن وطئتك » فوطئها مرة ثم ماتت أو طلقها فليس 
عليه كفارة » فان قال : أنت على كظهر أمى إن وطئتك » فوطنها مرة ثم وطئها 
الثانية قبل أن يكفر فإن الكفارة عليه واجبة . 

قال عبد الحق ؛ وهذا يجرى عندى على اخحتلافهم فى القائل لزوجته : أنت 
طالق ثلائا إن وطئك » هل له أن يطأ مرة ؟ فقد روى عن ابن القاسم أنه يفضى 
عليها ويتمادى » قال :وان كان أحب إلى أن لا يفعل » فان فعل لم أره فى ضيق 


۲۸ 


انز الأول 
ولا إثم حتى يفرغ » فقوله الذى ذكرنا أنه فى «الستخرجة» على مثل هذا والاختلاف 
يجرى فى ذلك » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قول مالك فى العبد إذا ظاهر : ( لا يطعم وان أذن له سيده 
والصوم له أحب إلى ) 2١(‏ يحتمل أن يكون معنى ذلك أن العبد عجز عن الصيام 
فأذن له سيده فى الطعام فقال : أحب إلى أن يؤخر حتى يقدم على الصيام فيصوم إذا 

قال بعض شيوخنا من القرويين : معنى [ق/ 05 ج] قوله : إذا أعتق عبده عن 
رجل عن ظهاره أنه يجزئه إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجبت عليه الكفارة أو 
كان قد أراد العودة . فأما إن أعتق عبده قبل أن يطأ وقبل إرادته العودة فلا يجزئ 
ذلك عنه بلا اختلاف ۰ ونحو هذا حكى عن الشيخ أبى الحسن أن معناه بعد أن 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا أعطى فى الظهار دقيمًا بريعه أو فى زكاة الفطر 
أجزأه » وكذلك إذا أعطى حبها » وآما السويق فلا يجزئ ؛ إذ لم يكن السويق خبزا 
بدا » وقاله غير واحد من شیوخنا القرويين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فيمن أعطى فى كفارة الظهار عرضا جهلاً منه : 
فإن أفصح بأنها كفارته مثل أن يقول : هذه كفارتى فخذلها » فإنه يرجع بالعرض 
الذى دفع إن كان قائما » وان باعه المساكين أخذ عنه إن كان قائمًا » وان أتلفوا ذلك 
لم یرجع علیهم بشيء . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : [ما جری] (۲) فى مسألة من ظاهر وهو مریض 
أو مرض بعد أن صام شهرا [ق/ ۸۳ ] ليس باختلاف. والسألتان سواء» والله أعلم. 

وکان آبو القاسم بن سلمون یفرق بين السألتین على ظاهر لفظ «الکتاب» . 


. )۳۲۰/۲( الدونة‎ )١( 


كتاب الظهار 

قال عبد الحق : إذا ظاهر من زوجات له فأطعم عن واحدة غير معينة عشرة 
مساكين وعن أخرى غير معينة خمسة مساكين وعن أخرى غير معينة خمسة عشر وعن 
أخرى عشرين » ثم ماتت واحدة ينبغى أن نبنى على الاقل ونسقط أكثر الكفارات 
قاله غير واحد من شیوخنا . 


۳۹۹ 


قال بعض القرویین فى مسألة الحالف ألا يطأ بعتق رقبة فأخبر أن الإيلاء عليه 
فأعتق إرادة إسقاط الإيلاء : هذه المسألة بخلاف مسألة كتاب الإيلاء » لأن فى تلك 
أوقفته زوجته فالسلطان يقول له : تطأ [فيزول] ١‏ إيلاؤك وتحنث والا طلقت 
عليك» فان أبى من الوطء وقال : أنا أعتق ليزول عنى اليمين فان لم تكن رقبة معينة 
لم يقبل منه » وهاهنا لم توقفه زوجته وإنما أخبر أن الإيلاء لزمه فأعتق متبرعا بذلك 
ولم يوافقه السلطان ولا رفعته زوجته» وإنما سأل هل يسقط الإيلاء عنه ؟ فأفتى : أنه 
يسقط » فهما مسألتان مختلفتان » والله أعلم . 


تر كتاب الظبار بيد الله ومسن غوته . 


. فى أ : فيقول‎ )١( 


ا تحت نش اهاز[ 


موی 
[ وصلی الله على محمد وآله] (۱) 
کناب التخيير والتمليك 
قال بعض القرويين : قيل لأبى محمد رحمه الله : من أراد أن يخير زوجته 
هل تبيح له ذلك أم تكرهه » كما تكره لمن أراد أن يطلق زوجته ثلانًا فى كلمة؛ لأن 
لها الخيار فى أن تطلق الثلاث فى كلمة ؟ [فإن] ۲۳ قلت : إن الخيار كالطلاق ثلائا 
فقال : قد قال بعض آصحابنا من البغداديين : إن ذلك مکروه كالطلاق ثلانًا فى 
كلمة لأن الله - تعالی - ذکر التخییر للنبى [عليه السلام] 29 فى أزواجه لما علم أنهن 
ألزمناه بفعله كما يلزم المطلق ثلاثًا فى كلمة» وان كنا لا نبيح له أن يبتدئ ذلك . 
قال عبد الحق ؛ حكى عن الشيخ أبى محمد وأبى الحسن فى الذى يقول 
لزوجته: اختاری اليوم كله » فمضى اليوم » إنه لا خيار [لها] (؛» فى قول مالك 
الأول ولا الآخر (۰) > وان لم توقف ولم توطأ » ولیس ما وقت فيه من الخيار اجلاً 
كمثل إذا لم تؤقت . 
قيل لهما : فقد رأى مالك فى قوله الأول : إن افتراقهما من المجلس أو دخولهما 
مع طوله فى حديث غيره إليه متتهى الخيار » واخستلف قوله فى ذلك ۰ فهلا كان 
اليوم كله كالمجلس . 


قال : وهکذا كان علماژنا یقولون فن هذه السالة . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) فى أ : فاذا . 

(۳) فى أ : عله . 

(6) سقط من أ . 

(۵) الدونة (۲/ ۲۷۱ . 


۳۷۱ 


کتاب التخییر والتمليك 

قال عبد الحق ۰ وقال لى بعض شیوخنا من القرویین : القولان مجزئان فى هذا 
كله » ولا فرق بين مضی الیوم وبين انقطاع الجلس وان كان الیوم مجردا » ألا تری 
آنها إذا قرت التمليك لها القضاء ولا یلتفت إلى التجدید الذى جدد » فحکم التجدید 
ساقط فى آحد القولین . 

قال عبد الحق ؛ حکی لى عن بعض الشیوخ من القرویین أنه قال : یفرق بين 
القائل : اعتاری فى تطليقة ۰ وبين القائل : اختاری فى واحدة ۰ فى وجوب الیمین 
على مذهبه فى «الدونة» » وإنما وقع التمثيل بين السألتین فى کون الزوج مدينًا فیما 
قال : اختاری فى تطليقه فى هذا تتفق المسألتان» وآما فى وجوب اليمين فهی مفترقة 
فلا يحلف إذا أفصح فقال : اختارى في تطليقة » وان زاد « وفى أن تقيمى » ولیس 
من أجل لفظة » وفى أن تقيمه يحلف لأنه أفصح بذكر الطلقة فلا يحلف . 

قال عبد الحق : وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : إنه يحلف لزيادة لفظة 
«وفى أن تقيمي» وذلك أن الزوج قد علم أنها بالطلقة فى عصمته مقيمة على حالها › 
فلما زاد «وفى أن تقيمى » فمن أجل هذه الزيادة التى زاد استظهر عليه باليمين » فأما 
إذا أسقط هذا اللفظ وقال : اختارى فى تطليقة » هذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة 
والله أعلم . 

هکذا قال بعض شیوخنا من القرویین فى القائل لزوجته : اختارى آوامرك بيدك 
ولا نية له » فقالت : قد طلقت نفسی ولا نية لها » فهی طلقة» کالزوج |ذا قال : 
أنت طالق ولا نية له آنها طالق طلقة واحدة » فإذا كان ذلك یقتضی طلقة [ق/ 1۸6] 
واحدة على ما وصفنا ففی التمليك تلزمه واحدة » وفی الخيار لا یبنی علیه؛ لأن ما 
دون الثلاث فى الخيار لا یلزم الزوج به شيء . 

قال بعض القرویین : إذا وجب أن یحلف فى التخییر قبل البناء فتزوجها قبل أن 
يحلف أنه لم يرد إلا واحدة فإنه يحلف الآن فإن نكل لزمه نصف الصداق إذا كان 
ذلك قبل البناء ويصير كمطلق . 

وقال عبد الحق: حكى لنا بعض شیوخنا القرويين عن الشيخ أبى الحسن فى 
القائل : لا مرحي + يريد بذلك الایلاء » فقال: اما معنی هذا آنه قال : والله لا 
مرحبًا » یعنی بلفظه «لا مرحبًا» ترك الوطء » وذکر «الله» كما قلنا فأما إن قصده 


۳۷۲ 


اس الأول 
بذکر لا مرحبًا : والله لا وطئتك ۰ ولم یذکر الله تعالی بلسانه فليس هذا يمينا » 
يريد إلا أن يقصد بلفظة «لا مرحبًا» مجردة على رقبة لا وطئتك أو نحو هذا فیلزمه 
ذلك › وإما أن يعبر بلفظ «لا مرحبا» عن اسم الله تعالى فهذا لا يلزمه شيء وهو 
غير حالف » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا قال : الحلال على حرام » نما ينفعه المحاشاة 2١(‏ إذا كان قد 
نوی الزوجة من أول ما حلف » كأنه ميزها عن الأشياء فى نيته وجعل الأشياء كلها 
ما عداها محرمة فأما إن لم يكن نوی ذلك من أول اليمين لكن بعد قوله : الحلال 
على حرام » فاستفاق فنوى زوجته فلا تنفعه هذه النية » وان كانت متصلة بيمينه 
حتى تلفظ بذلك قالاستئثاء الذى إنما يكون نظما » ولو كان من آول ما حلف قد 
قصد الزوجة وغيرها من الأشياء بنيته ثم أخرجها من يينه بلفظ أو نية لم ينفعه 
إخراجها بعد إدخاله إياها وتخصيصها [إياها] (© بالتحريم فى يمينه » وان كان ذلك 
متصلاً بيمينه كذا ينبغى فيما وصفنا » والله أعلم . 

والمحاشاة فيما وصفنا تنفع بالقلب وباللسان [كانت على بينه بينة أو] 29 كان قد 
جاء مستفتيا . 


والفرق بين هذا وبين الحالف [ق/ ٠045‏ ج] على دخول الدار ثم يقول : نويت 
شهرا › أو لالبس ثوبًا وقال : نويت وشیتا أنه لا ینوی إن قامت عليه بينة » وينوى 
[بالفتيا] (4) أن الحالف بالحلال عليه حرام ينصرف بيمينه إلى وجوه شتى من تحريم 
مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك » فإذا قال : نويت هذه الاشیاء التى تنصرف إليها 
وجوه التحريم صدقناه » وأما الحالف بالطلاق لا دخلت الدار » وقال : نويت شهرا 
فقد ثبت عليه الطلاق بأمر لا ينصرف لفظه إلى غيره» فإذا ادعى نية يجب بها إسقاط 


(۱) سميت هذه المسألة عند الفقهاء بهذا الاسم لأنه حاشى زوجته أولاً » أى : أخرجها عن 
(۲) سقط من ج . 
(۳) سقط من ج . 


(4) فى أ : فى الفتيا . 


كتاب التخییر والتمليك 
الطلاق على نفسه فلا يقبل منه فى القصد ويقضى عليه بما صح عندنا من لفظه ويقبل 
قوله فى الفتيا » ونحو هذا رأيت لأبى محمد بن أبى زيد » رحمه الله . 


۳۷۳ 


قال بعض شیوخنا من [أهل بلدنا] 29 فى الذی خطبت إليه ابنته فقال للخاطب : 
هى أختك من الرضاعة » ثم قال : ما كنت إلا کاذبا » لا یتزوجها » وان فعل لم 
یقض عليه بالفراق » بخلاف مسألة کتاب الرضاع » لأن هذا إذا قال ذلك عند الخطبة 
إليه يحتمل أن يكون أراد صرفه بهذا القول » فذلك بخلاف القائل من غير أن 
يخطب الیه. والله أعلم . 

[قال بعض القرويين : إن تزوج فرق بينهما ولا يعذر بما قال وهى كمسألة كتاب 
الرضاع سواء] ۳) . 

قال لى بعض شيوخنا من القرویین : إذا قال [لها] ٩۳‏ : أمرك بيدك » ثم قال 
لها : أمرك بيدك على ألف درهم فقضين بالثلاث ‏ فإن ناكرها الزوج وقال : أردت 
بالكلام الثانى الأول وحلف على ذلك فلزمته واحدة » فان أرادت المرأة ردت الالف 
وبانت [عنه] (4) لانها طلقة ال » وإن لم ترد المرأة دفع الألف فهى واحدة وللزوج 
الرجعة ۰ ولو قال الزوج : أردت بالكلام الثانى غير الأول » وناكرها فى الأول لا 
قضت الآن بالئلاث فكانت واحدة فان أرادت المرأة أن تؤدى الآلف من أجل قوله : 
أردت بالثانی غير الأول » فلها ذلك » وتلزمه طلقتان » وتملك نفسها إذا دفعت 
الالف ۰ لأنها طلقة على مال ۰ وان لم ترد أن تدفع إليه الالف فهى طلقة وللزوج 
الرجعة » فتدبر ذلك » فهو بين إن شاء الله . 

تم كتاب التخيير والتمليك بحمد الله وحسن عونه . 


() فى أ : القرويين . 
زرط اه د 
(۳) فى أ : لامرآته . 
(5) فى أ : عليه . 


حیاول 


رگن ارم 
کناب الایلاء 
الایلاء هو : الامتناع من فعل الشيء ۰ يقال : تألی فلان ألا یفعل [ق/ 1۸5] 
كذا » أى : امتنع [منه] (۱) ومنه قول الله تعالی: ولا يأتل أُولوا الضل منکم 4 () 
آی لا يمتنع . 
قال : قال لنا بعض شیوخنا من آهل بلدنا فى الحالف لیعزلن عن زوجته : لا 
یکون مؤليًا ولیس كالحالف على ترك الوطء ‏ لأن هذا يطأ وان كان لا یعزل عنها الا 
بأمرها فهو لم یحلف على ترك الوطء جملة . 
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم : إذا قال لها : إن وطئتك فأنت طالق 
ثلاثًا » على قوله يكون مؤليًا ؛ إذ لها أن تقيم بلا وطء إن رضيت بالإقامة بغير وطء 
ثم رجعت فلها ذلك كقولهم فى التى ترضى بالاثرة عليها وتترك أيامها : إن لها 
القيام» وكذلك عندهم امرأة المؤلى إذا رضيت بتركه ثم قامت عليه » لها أن تطلق 
علیه . 


قال عبد الحق : إذا حلف بالله ألا يطأها واستثنی اغا جعله مولا لانه لما احتمل 
أن يريد بقوله : إن شاء الله مثل قوله تعالی 8 ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلك غدا 5 
إلا أن یشاء الله 4 ) ۰ واحتمل أن يريد بذلك الاستغناء الذی [یحل] ١‏ اليمين 
وجب لاحتمال ذلك ألا یسقط حق المرأة ویزول الایلاء بأمر محتمل . 

فان قبل : فان ابن القاسم يقول : إذا كفر المؤلى یسقط عنه الایلاء ویحتمل هاهنا 
أن یکفر عن يمين سلفت كما قال آشهب ۰ فلم أسقط الایلاء وهو آمر محتمل؟ 


. سقط من ج‎ )١( 

وه الور NEA‏ 

(۳) سورة الکهف : ۰۲۳ ۲۶ . 
(5) فى أ : یحتمل . 


۳۷۵ 


كتابالإيلاء 
[وهلا] 2 احتاط فى ذلك للاحتمال كما احتاط فى الاستثناء [للاحتمال الذى 
وصفت ؟ 

فيحتمل أن يكون إنما فرق بين ذلك لأن نفس الاستثناء ] 29 وهو قوله : إن 
شاء الله» يحتمل أن يكون حل به اليمين [ إن قصد به الاستثناء » ويحتمل أن يكون 
نفس ذلك اللفظ لم يقصد به حل اليمين  ]‏ فتكون باقية عليها » والكفارة التى 
فعل هى تحل اليمين حقيقة لا شك فيها وإن كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذا 
اليمين أو غيرها » فهى على كل حال كفارة تسقط اليمين فكانت التهمة فى ذلك 
أبعل» والله أعلم . 

قال عبد الحق: قوله : إذا حلف أن لا يلتقى معها سنة إن كان يمتنع من الوطء 
[بیمینه] (؟» فهو مول » إنما شرط هذا الاشتراط لاحتمال أن'يريد : لا آلتقی معك 
مع ادوع » وأما إن قصد بالالتقاء الوطء أو قصد التقائهما فى 
موضع فهو مؤل لاشك إذ لا يقدر على الوطء فى هذا . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة الحالف على الحج فى قول غيره : إذا 
أمكنه الخروج أو جاء وقت الحج فتركه إلى وقت إن خرج لم يدرك» منع من الوطء 
ثم قال بعد ذلك : فان فعل ما يبرئه من الحج ۰ نما معناه إن فعل الإحرام بالحج لا 
فعل الحج كله » لأنه كيف يستطيع فعل الحج » وهو قد قال : إنما يضرب له الأجل 
إذا فاته الحج أو كان إن خلى لم يدرك الحج . 

وقال لي غيره من القرويين : نما أراد غيره أولاً بقوله : إلى وقت إن خرج لم 
يدرك » يريد على السير الذى اعتاده الناس» ثم قوله : فإن فعل الحج > يريد فان 
سار السير السريع غير العتاد [فآدرك](*) كان ما ذكره[أشهب] ٩‏ والله أعلم . 
)١(‏ فى أ : هذا . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
(4) سقط من أ . 
(5) سقط من أ . 
(؟) سقط من أ . 


الح رز الأول 

قال : ومذهب ابن القاسم فى هذه المسألة أنه لا يؤخر إلى أشهر الحج ويؤمر 
بالإحرام فى وقته وان لم تأت أشهر الحج وأراه فى «المستخرجة» » هكذا قال : يحرم 
وإن كان فى شهر المحرم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى الذى يترك وطء زوجته لا يمين عليه فيجب 
أن يتلوم له الحكم ولا يضيق عليه فى أجل التلوم بل يفسح له فى ذلك مقدار أجل 
الایلاء وأكثر من ذلك وذلك أنه يقول : أنا لو حلفت على أربعة أشهر فأقل لم يكن 
علی شي+ ۰ فکیف ذا ترکت الوطء من غیر ین ؟ وقال لنا : :إن رآیت نحو هذا 
لبعض العلماء من البغدادیین . 

قال عبد الحق : إذا قال : إن وطئتك فكل ملوك آملکه من الفسطاط فهو حر » 
فوطئ زوجته ثم بعد ذلك اشترى من الفسطاط فاعتق عليه ما اشتراه على القولين » 
على قوله يكون موَليًا قبل اللك » وعلی قوله لا يكون مؤليًا حتى یلك من 
الفسطاط ‏ فاعلمه . ۱ 


۳۷۹ 


قوله : ولم یآمره سيده باليمين فى مسألة العبد یحلف بعتق الامة ألا يشتريها 
سواء آمره باليمين أو لم يأمره إذا لم يأمره بالشراء » فان آمره بالشراء فهاهنا إن كان 
قد أمره باليمين وجب عتقها وان كان لم يأمره فلا عتق لها » ولهذا كان إذا أمره 
باليمين أشد إذ كان يعتق عليه إن آمره بالشراء » وأما ذا لم يأمره بشرائها فلا فرق 
بين آمره إياه باليمين وغير أمره؛ لأنه يقول [له] ۲۱ : أنت متعدد فى شرائك إذ لم 
آذن لك فيه » فلا يعتق عليه وإن أمره باليمين . 


تم كتاب الإيلاء بحمد الله وحسن عونه . 


VV 


كتاب اللعان 


مدا سوم 
کناب اللعان [ق/ 55أ] 

الأجنبيين لعان لانه ليس بينهما نسب ۰ فلو قذف آجنبی آجنبية بأى وجه كان برژية 
یدعیها أو غير رژية كان عليه الحد ولم يكن بينهما لعان؛ إذ لا ضرورة عليه فیما ذکر 
[والزوج] (۲ فيه ضرورة إلى ذكر ذلك لدفعه بذلك نسبا ليس منه . 

قال أبو بكرالأبهري : فان قيل : إن [ق/ ٥١‏ ج] كان لدفع النسب كما قلت 
لكان إذا قال لزوجته : رأيتك تزنين » لم يكن لعانًا إذ ليس ثم نسب يلحق به . 
يموت الزوج قبل ظهور الولد فجعل له أن يلاعن قبل ظهور الحمل لهذه العلة » 
ووجه قوله : يلاعن فى العدة » وان لم يدع رؤية ولم ينف حملا فلأن لعانه فى 
هذا الموضع يرفع به الحد عنه» وان كان أظنه جعل لدفع الولد فقد رفع الحد أيضًا » 
ألا ترى لو ادعى رؤية فيمن لا تحمل مثلها لكان عليه اللعان ويجب عليه الحد إن 
امتنع من اللعان . 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من القرويين : إذا أبت المرأة اللعان ثم 
رجعت فقالت : تلاعن » هل لها ذلك ؟ . 

فقال : ذلك لها كالتى تقر بالردة على نفسها › ثم تنزع أن لها ذلك لا فرق بين 
المسألتين » والله أعلم . 

وسئل : إذا لاعن النصرانية فى نفى الولد وأبت هى اللعان > هل يلزمه النفقة 
علیها إلى أن تلد ؟ 

فقال : النفقة لازمة [له] 29 وان كان لا يطأها؛ إذ الولد ليس له فهی زوجته 
نعد . 


() فى أ : وللزوج . 
(۲) سقط من أ . 


ار الأول 

قيل : فهل ينال منها [ منال] (۱) الرجل من زوجته احاتض ؟ 

فقال : يجرئ ذلك على القولين فى مسألة المشترى الامة حاملاً بالبراء . 

قال ابن المواز فى من تزوج امرأة فى العدة قبل حيضة فأتت بولد : هو للأول إلا 
أن ينفيه بلعان » فان التعن لم تلتعن هی وكان بالثانى لاحقًا إلا أن ينفيه فإن نفاه 
بلعان التعنت فان نكلت حذّت » ولو التعنت ثم استلحقه الأول لتق به ولم يحد؛ إذ 
لم ينفه إلى زنا » [ولو كان الثانى هو مستلحقه] 2" دون الول و لأنه 
كان نفيه إلى غير أب » ومن استحلقه منهما أولاً لحق به » ثم لا دعوى للثانى فيه › 
ولو ادعاه الأول قبل لعان الثانى لم يقبل منه لأنه ابن للشانى » ولو استلحقاه كلاهما 
بعد التعانهما كان الأول أحق به. قال فى كتاب العتق : (وتحرم على الثانى للأبد) . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تلاعنا جميعًا اختلف هل تحرم على الأول 
للأبد ؟ 

فقال أصبغ : تحرم على الأول والثانى . 
لاد . 

قال : والخلاف يجرى فى هذه المسألة أيضًا حكم المسألتين سواء » فاعلم . 

وسئل : لم قال أصبغ : (تحرم على الأول) وهى ملاعنة » فهلا كان كرجل 
لاعن ثم أقرت المرأة بالزنا نها لا تحرم عليه ؟ 

فقال : الفرق بين ذلك : أن إقرار هذه ا الذى 
التعنه الزوج فكان ذلك كمثل ما لو لم يلاعن حتى أقرت المرأة بالزنا أن الزوجية 


۳۷۸ 


: فى أ : ما ينال‎ )١( 

(۲) فى أ : وإن استلحق الآخر دون الأول . 
TOD‏ 

. فى ج : أنه يلاعن‎ )٤( 


قائمة وحكم اللعان فى مسألة الغصب لم تبطل هذا ثابت به فنفى الزوج الولد لا 
یغیر ذلك » فهذا مفترق » والله آعلم . 

قال عبد الحق : [اعلم] 2١(‏ أن المرأة إذا ادعت أنها [غصبت] 27 وصدقها الزوج 
على ذلك» فأتت بولد لا ينفى الولد إلا بلعان » [بخلاف التى أقرت بالزنا وصدقها 
الزوج فى هذه ينفى الولد بلا لعان ] ) عند ابن القاسم . 

والفرق بینهما : أن هذه تحد لإقرارها بالزنا فتنتفى التهمة للزوم الحد لها 4 والتی 
التى أقرت بالزنا عن إقرارها قبل أن تحد لم ينتف الولد » وصارت مثل المسألة التى 
قدمنا إذا أقرت بالغضب ٠‏ فاعلم . 
لأنها لو شاءت الحقته بزوجها فليست كالتى لا زوج لها تدعى الغصب هذه إذا ظهر 
بها حمل تحد ولا تقبل منها دعوى الغصب . الا أن تكون إذا نزل بها ذلك كانت قد 
حاضت وبلغت من فضيحة نفسها [ق/ 1۸۷] إلى هذا فيسقط عنها الحد . 

قال عبد الحق « ذكر أن الكتابية تلاعن فى كنيستها وهی لو أقرت أو نكلت عن 
اللعان لم تحد . 

والصغيرة » قال : لا تلاعن ؛ إذ لو أقرت أو نكلت لم تحد . 

فلعل الفرق بينهما : أن النصرانية قد يتعلق عليها بإقرارها أو نکولها حد عند 
أهل ملتها لانها مردودة إليهم 3 والصغيرة لا یتعلق علیها شىء ألبتة ۰ فافترقا 
لهذاء والله أعلم ۲ 

تر کتاب اللمان بحیر الله وصس عونه . 


0) فى أ : زنت . 


ازع الأول 


۳/۰ 


ادا ربوم 
کتاب الأيمان بالطلاق 

قال بعض شیوخنا من [أهل بلدنا] (۲۱ فى مسألة القائل لزوجته : آنت طالق » 
فیقول له رجل : ما صنعت ؟ فیقول : هی طالق » [ویقل] 20 : لم آنو إلا |خباره 
ولم أرد طلقة ثانية : إنما يجب عليه اليمين فى دعواه ما وصفناء إذا كان قد تقدمت 
له طلقة فى زوجته هذه قبل هذا أو طلق طلقة أخرى الآن مستأنفة لأن ذلك ثلاث 
على ظاهر الأمر وعلی دعواه هو ائنتان 3 فلم يكن من الرجعة إلا بيمينه ¢ وأما إن 
كان ما تقدمت له فى هذه الرأة طلقة ولا زادها الآن طلقة آخری فلا معنی لیمینه » 
لانه إن كان کذب فى مقاله إن لم يرد طلقة فإنما وجب عليه طلقتین فهو له الرجعة 
كانت واحدة أو اثنتين فلا يمين عليه » وإنما يحلف على ما قدمنا » والله أعلم . 

فإن نكل فى الموضوع الذى وصفنا عن اليمين فلا سبيل له إليها . 

قال عبد الحق: إذا قال : أنت طالق إن أكلت أو شربت ۰ إنما يعنى شيئًا بعينه 
أو وقتا ذكره » وأما إن لم يكن هذا فيعجل عليه الطلاق الآن إذ لابد لها من الأكل 
والشرب [وأما قوله : أنت طالق إن ركبت فلا يجعل عليه الطلاق » إذ قد لا تركب 
آبدا » فليس كالأكل والشرب ] (۳) فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق ؛ إنما فرق بين قوله لزوجته : أنت طالق إذا شئت » أو : إن 
شئت فى أحد قوليه لأن موضوع «إذا» فى اللمنان لا يأتى على كل حال » وموضوع 
(إن» لا يتوقع من الأمور مما قد يأتى أو لا يأتى )١‏ ۰ ألا ترى تفرقة أهل اللسان بين 
قول القائل : آتيك إذا احمر البسر » وبين : آتيك إن احمر البسر » ثم رجع مالك 
فساوى بين «إن» و(إذا» لأن المشيئة لا يعلم هل تقع أم لا فلم يراع افتراق اللفظ فى 
() فى أ : القرویین ۱ 
() فى أ : یقول . 
(۳) سقط من أ . 
(6) الصاحبی (ص/ ۱۷۲ و ۱۹۳) . 


کتاب الأيمان بالطلاق 
اللسان » والله أعلم 


548١ 


وقولنا : (افتراق اللفظ فى اللسان) اما هو فى تفرقهم بين «إن احمر البسر» و(إذا 
احمر» قال تعالى : 8 لذا السَّمَاء انشمّت 4 ) وقال 8 انفطرت » () ولا تحسن 
العبارة ب «إن» هاهنا إذ لابد من انفطار السماء وانشقاقها ف (إذا» هاهنا فيما لابد من 
كونه فاستئنسنا بهذا على طريق التشبيه وإذ قد يجوز أن [هذا] ۳ راعى هذا وان كان 
على الحقيقة لا يلحق به » ألا ترى أنه رجع عن هذا القول ورجوعه إلى المساواة بين 
«إذا» و«إن» هو الصواب » والله آعلم . 

وقال : إذا قال لامرأته : إن تزوجتك فأنت طالق » ثم قال : کل امرأة آتزوجها 
من هذه القرية طالق وهی قرية التی حلف بطلاقها فتزوجها › نها طالق تطليقتين . 

فان قيل : ما فائدة حصيلك العدد فى قولك : تطلق تطلیقتین » وهی كلما 
تزوجها تطلق؛ لأنها تصير كإحدى نساء القرية فکلما تزوجها طلقت ؟ . 

فالجواب : أن معرفة عدد الطلاق يفيد آنها إذا تزوجها فبعقده علیها تلزمه 

طلقتان» ویجب عليه نصف الصداق ‏ ثم إن تزوجها تارة آخری طلقت بالعقد 

ووجب عليه نصف صداق أيضًا » ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يجب عليه نصف 

صداق. لأنها طلقت عليه ثلانًا فصارت محرمة لا تحل إلا بعد زوج » فلا يجب 
عليه صداق إذا تزوجها » وإذا لم يحلف على عينها » وإنما قال : كل امرأة أتزوجها 
من هذه القريه طالق. فتزوجها » وجب [بالعقد عليه] ١7‏ الطلاق ونصف الصداق » 
ثم إذا تزوجها [ثانية] (*) وجب [عليه] 29 الطلاق ونصف الصداق » ثم إذا تزوجها 


. ١ : سورة الانشقاق‎ )١( 
. ١ : سورة الانفطار‎ )۲( 
. فى أ : يكون‎ )۳( 

(6) فى أ تقديم وتأخير . 
(۵) سقط من أ . 

(7) سقط من أ . 


الجر الأول 
ثالشة طلقت ووجب نصف الصداق » ثم [إن] 20 تزوجها رابعة لا يلزمه نصف 
صداق ۰ لأنها صارت لا تحل إلا بعد زوج فصار هاهنا لها نصف الصداق ثلاث 
مرات » وفى الوجه الأول إنما لها نصف الصداق مرتين على ما بينا » فهذه فائدة 
قولنا فى المسألة [ق/ 1۸۸] : تطلق تطليقتين » وهكذا [ذكر لي] 27 بعض شيوخنا 
من القرويين وهو بين فتدبره . 

فان قيل : فهل علة وجوب التطليقتين [ق/ ۰۷ج] عليه فيما قدمنا هی ما 
وصفت من وجوب نصف الصداق مرتين وفى تزويجه ثالثة لا يجب لها نصف 
الصداق ؟ 

فالجواب : إن ما تقدم لنا لم نقل فيه إن ذلك علة لوجوب التطليقتين » وإنما هو 
إخبار عما يفترق فيه السؤالين المتقدمين إن اعترض معترض فقال : إن السؤالين سواء 
فى کون الزوج ممنوعًا من الزوجة كلما تزوجها » فبينا للمعترض أن المسألتين [وان](۳) 
اتفقتا فى هذا الذى وصف فتختلف أحكامهما فصار تعداد الطلاق معرفته تفيد 
أحكامًا مختلفة على الوجه الذى بينا » وليس ذلك علة لوجوب التطليقتين فيما 
قينا اقا عه 


YAY 


قال بعض شيوخنا من القرويين فى الذى يطلق امرأته قبل البناء وهو مريض ثم 
تزوجها قبل حجته : يفسخ نكاحه [وإن دخل] (4) ولیس كما [قال] 20 : إنه بعد 
البناء ثابت » لأن الصداق إنما هو فى الثلث . فكيف نقر نكاحه ويباح له وطء امرأة 
صداقها غير مستقر » اما هو فى ثلثه ولا يدرى ما يحمل الثلث منه » وليس کالنکاح 
بالغرر » لأنه إذا بنى فيه وجب صداق الثل » وفى مسألتنا اما صداق المثل فى الثلث 
فلا يدرى ما يحمل منه فلا تجلس عنده امرأة لم يستقر أمر صداقها » وهذا ظاهر 


. فى أ : إذا‎ )١( 

() فى أ : حفظت عن . 
(۳) فى أ : إذا . 

(64) سقط من ج . 


YAY 


كتاب الأيمان بالطلاق 
«الكتاب» لأنه قال : (هو کمن نکح فى المرض وبنى فيه)» واعلم أن ربع دینار للمرأة 
من رأس الال » ويخلص به الغرماء ولا كلام لهم » والزائد على ربع دينار هو الذى 
يكون فى الثلث » فاعلم . 

حكى لي بعض القرويين عن الشيخ أبى الحسن أنه قال فى مسألة ربيعة : إذا 
شهد ثلاثة كل واحدة بطلقة : معنى قوله أن كل شاهد يشهد عليه فى يمين حلف 
بهاء فلذلك إذا نكل عن اليمين تطلق عليه ثلانًا » يريد : وأما إن لم يكن ذلك فى 
يمين فتلغو شهادة اثنين فتكون [طلقة] (۱) ويحلف مع الآخر » وان نكل لزمه طلقتين 
علی أحد قولی مالك . ۱ 

قال عبد الحق : وعلی ما قال الشيخ [علی] ۲۷ إذا حلف سقطت الشهادة ولم 
یلزمه شيء ۰ وان نكل لزمته الشهادات كلها فتطلق ثلائٌا حسبما قدمنا » ولو شهد 
عليه ستة كل واحد بطلقة فى غير يمين [فیها ونکل اثنين يلغو فیلزمه الثلاث] 20 » 
فاعلم . 

وحکی عن الشیخ آبی الحسن فى شاهد یقوم للمرأة وآخر یقوم للزوج » آحدهما 
يشهد أن الخلع وقع بعبد » والآخر يشهد أنه وقع بدراهم » وتکافئا فى العدالة : أنه 
ينظر » فإن كانت المرأة تدعى أن الخلع وقع بالعبد فإن كانت قيمته مثل الدراهم فلا 
أيمان بينهما ويباع فيعطى الزوج الدراهم » وإن كان الزوج يدعى العبد وهى تدعى 
الدراهم فهاهنا تحلف المرأة ؛ لأن للزوج غرضا فى عين العبد الذى يدعيه » فلذلك 
تحلف المرأة > وان كانت قيمته مثل الدراهم » ولو كان أحد الشاهدين أعدل قضى 
به» وعند اعتدالهما يكون ما قدمنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق: إذا طلق زوجته وشك فلم يدر كم طلقها » يأمر أن يتزوجها 
بعد زوج لاحتمال أن يكون إنما كان طلاقها ثلاثًا فتزوجها ثم طلقها واحدة » يقال 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : فشهادة كل ائنين تلفق فتلزمه الثلاث‎ )۳( 


اللحج رز ء الأول 
له: يحتمل أن تكون أولا إنما طلقتها اثنتين» وهذ الطلقة الآن تتمة الثلاث فلا تحل 
لك إلا بعد زوج » ثم تزوجها فطلقها طلقة » يقال [له] ۲۷ : يحتمل أن تكون آولا 
إنما طلقتها واحدة ثم طلقت أخرى وهذه ثالثة فلا تحل لك الا بعد زوج > ثم إن 
تزوجها فطلقها طلقة يقال [له] ۲۳ : يحتمل أن تکون أولاً طلقتها لائّا وقد حصل 
منك بعد ذلك ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد زوج » فإذا تزوجها ثم طلقها زال 
الشك فيها عند بعض أصحاب مالك » وعلى قول ابن القاسم : لا يزول الشك فيها 
ألبتة » وهذه المسألة يسميها بعض علمائنا : الدولانية » لبقاء الشك فيها على قول 
ابن القاسم » وقوله فيها هو الصواب إذا اعتبرت ذلك ؛ لأنه وإن طلقها بعد زوج 
رابع واحدة يقال له : يحتمل أن تكون أولاً إنما كنت طلقتها اثنتين وواحدة من الأربع 
تتمة الشلاث فيحصل عليك ثلاث فى النكاح الثانى [ق/ ۸۹] ثم فى النكاح الثالث 
طلقتها طلقة وفى النكاح الرابع طلقة وفى الخامس طلقة» فذلك ثلاث فلا تحل لك 
إلا بعد زوج » ثم إن تزوجها بعد زوج خامس فطلقها واحدة أيضًا ثم تزوجها يقال 
له : يحتمل أن تكون أولاً إنما طلقتها [طلقة] (۳) واحدة ومعك بعد ذلك خمس 
تطليقات فائنتان منها تمام الشلاث» ويحصل معك ثلاث تطليقات » وحساب ذلك 
يطول وهو واضح فتدبره . 

قال عبد الحق : ذکر عن الشیخ آبی الحسن فى مسألة الذی قرب لقطع يد أو 
لد فتطلق حینئذ » قال : قوله : (أما ما كان من ذلك يخاف عليه [من] 25 الموت 
فينزل بمنزلة المريض » إنما يكون هذا بعد أن قطعت يده أو جلد فصر بذلك 
كالمريض» فأما قبل إقامة الحد فيبتعد فيه هذا » ولو خفنا عليه الوت ما أقمنا عليه 
الحد. 

قال ابن القاسم : ومن نكح أما وابنتها فى عقدين ثم مات ولم يعلم الأول منهما 
فان بنی بهما فلكل واحدة صداقها المسمى ولا ميراث لهما . 


قال أبو بكر بن اللباد : وعلى كل واحدة ثلاث حيض استبراء . 


۳۸ 


(۲) سقط من أ . 
(۳) فى أ : تطليقة . 
(5) زيادة من أ . 


کتاب الأيمان بالطلاق ۲۳۸۹ 

قال ابن القاسم : فان لم يبن بهما فالیراث بینهما . 

قال ابن الواز : بعد أن تحلف کل واحدة منهما : آنها هى الاولی . 

قال ابن القاسم : ولکل واحدة نصف صداقها اتفق أو اختلف . 

قال ابن اللباد : وعلی کل واحدة منهما عدة الوفاة آربعة آشهر وعشر لأن نکاح 
واحدة منهما صحیح ولا ندری من هی منهما فوجب علیهما جمیعا عدة الوفاة . 

قال ابن الواز وابن حبیب : وان بنی بواحدة معروفة ولم يبن بالأخرى فللتی بنی 
بها صداقها كله . 

قال ابن حبيب : ونصف الیراث [لانها تنازع الورثة فيه . 

- وقال ابن المواز : لا شيء لها من الميراث . 

فقا سعد 7 E‏ لاف بزل ع 

قالا : وأما التى لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق ولا ميراث لأن نكاحها 
مفسوخ كانت آولا أو آخرا . 

قال ابن اللباد : ويكون على الدخول بها من العدة أقصى الأجلين ؛ لأنها إن 
كانت أولاً المعقود نكاحها فعليها أربعة أشهر وعشر » وان كانت آخر] فإنما عليها 
ثلاث حيض ۰ فوجب عليها أقصى الأجلين احتياطا » وأما التى لم یدخل بها فلا 
عدة عليها من وفاة ولا طلاق . 

قال ابن سحنون فى كتابه : وان دخل بواحدة منهما غير معروفة فلكل واحدة 
نصف صداقها ونصف الیراث بينهما » من قبل أن الدخل بها إن كانت هی الأولى 
منهما فنکاحها ثابت ۰ وان کانت الدخول بها هی الخرة منهما بطل نکاحها ونکاح 
الأولى» فلما ثبت الیراث مرة وزال أخرى آعطیناهما نصفه . 

قال ابن اللباد : وعلیهما فى العدة آقصی الأجلين . 

قال ابن الواز : وإن نکح الم وابنتها فى عقدین فعشر على ذلك فى حیاته ولم 


الح رز الأول 
يعلم الأولى منهما فرق بينهما ويكون لكل واحدة نصف صداقها . 

وحكى عن أبى سعيد بن هشام أنه قال : بل تعطى كل واحدة ربع صداقها . 

قال ابن حبيب : ومن مات عن خامسة لا تعرف فالیراث بينهم آخماسا دخل 
بهن أم لا > وان بنى بهن كان لكل واحدة من بنى بها صداقها المسمى ۰ وان بنى 
ببعضهن فللتى بنى بها صداقها ولكل من لم يبن بها نصف صداقها [المسمى] 2 لأن 
المنازعة فيه بينهما وبين الورثة . 

وقال ابن سحنون : [إن] 29 دخل بأربع معروفات ولم يدخل بواحدة فلكل من 
دخل بها صداقها ولهذه التى لم يدخل بها نصف صداقها > وان كان إنما دخل بثلاث 
معروفات وبقى اثنتان لم يدخل بهما فللمدخول بهن صدقاتهن وللتين لم يدخل بهما 
صداق ونصف فلكل واحدة [ق/ ۵۸ ج] ثلاثة أرباع صداقهاء وان دخل بأربع 
مجهولات كان عليه لجميع الخمس أربع صدقات ونصف فلكل واحدة من امس 
أربعة أخماس صداقها ونصف الخمس . 

وحکی عن أبى سعيد بن هشام أنه قال : وان مات عنهن قبل البناء بجميعهن 
فإنما عليه أربع صدقات يكون لكل واحدة منهن أربعة أخماس صداقها » وعلى كل 
من دخل بها من العدة أقصى الأجلين » وعلى التى لم يدخل بها أربعة أشهر وعشر 
فقط» وبالله التوفيق . 


۳۸۹ 


كتاب السلم الأول 


اور دا راس لويرم 
كتاب السلم الأول [ق/ ]15١‏ 

قال عبد الحق ؛ الأصل فى سلم الأشياء بعضها فى بعض أن تختلف وتتباين » 
واختلافها على وجهين : 

ما اختلاف أصلها . أو اختلاف منافعها » فإذا اتفق ذلك أو تقارب ولم يتفاوت 
منع من سلم بعض ذلك فى بعض. لأنهما وان سميا ذلك سلما فسبيل فعلهما سبيل 
السلف » لآن السلف أن تدفع شيئًا وتأخذ من جنسه مثله» فلما وحدنا هذا هكذا 
سلكنا به مسلك السلف؛ ومنعنا من منفعة يبتغيها السلف لنهى النبى [عليه 
السلام](۱) عما جر من السلف نفعا » والنفع المبتغى فى ذلك على وجهين : 

إما زيادة فى الشیء السلم فيه ۰ أو عدم زيادة فيه تفتقر لابتغاء الضمان . 

قال يعض شيوخنا من القرويين : وإذا أسلم شيئًا فى مثله واغترى نفع نفسه 
وفات ذلك » فذلك كالبيع الفاسد يكون على القابض القيمة أو المثل فيما له مثل من 
المكيل والموزون » وكذلك لو سموا ذلك سلما [أو] (" اغترى الدافع منفعة نفسه نما 
يكون فيها قبض القيمة فى العروض التى لا تكال ولا توزن » وليس يكون فيه الثل 
لعقدهما على سلف » لان السلف إذا [فسد] (۲۳ رجع حكمه حكم بيع فاسد فيكون 
على القابض القيمة فيما فات بيده ما لا يكال ولا يوزن أو المثل فيما له مشل كما 
قدمنا » فان لم يثبت أن الدافع قصد منفعة نفسه إلا بقوله فالمعطى مخير بين أن 
يصدقه فيكون ما وصفنا » أو يكذبه فيدفع إليه المثل على كل حال لأنه يقول له : 
آنت متهم لعلك تحب أن تلزمنى القيمة فيما قبضت » فإنما يلزمنى مثل ما تسلفت 
منك عند أجله حسبما استلفت منك » والله أعلم . 

قال : ويجوز على مذهبه فى «المدونة» سلم صغير من الابل فى كبير أو كبير فى 
صغير أو صغيرين؛ لأن الصغر والكبر عنده اختلاف كصنفين فيجوز كيفما أسلم » 


(۱) فى أ : 5 . 
(۲) فى ج : و . 
(۳) سقط من أ . 


النزء الأول 


[وأصعب] 0 تفرقته فى غير «المدونة» بين صغير فى كبير أو كبير فى صغير وبين كبير 


۳/۸۸ 


فى صغیرین . 

قال عبد الحق : ذکر فى کتاب السلم ۲۲ هذا : أن الحمير والبغال صنف ما خلا 
حمر الاعراب على حسبما شرط وجعل الحمير والبغال صنفین فى کتاب القسم ومنع 

والفرق بين ذلك : أن الغرض فى القسم رفع التخاطر [فیها] 29 إذا كانت الحمير 
على حيالها تنقسم و[كانت] 7؟) البغال على حيالها تنقسم» كان قسم ذلك على 
حدة» [أو] (*) فجعلها كالصنفين احتياطًا لملا يدخل فى التخاطر » وصيرها فى 
السلم كصنف واحد خيفة سلم الشيء فى مثله حتى يتباين [أمره فيبنى على 
الاحتياط] ۲ فى ذلك كله فان كان لا يحتمل القسم كل صنف » وجب أن يجمع 
فى القسم لأن الذى بين ذلك من الاختلاف يسير ۰ والله أعلم . 

قوله في «الکتاب»؛ (لا يسلم ثوب فى ثوب دونه أو رأس فى رأس دونه) إغا 
ذلك فى صنف واحد وأما فى صنفين فجائز » وقد أجاز فى «الدونة» 29 أن يسلم 
ثوب من غليظ الكتان مثل الربقة وأشبهها فى قصبى مؤجل وقرقبى معجل وكلاهما 
من رقيق الكتان » فإذا اختلفت [الأصناف] ١‏ جاز ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى السلف فى القرية الصغيرة : حكمها حكم 
[السلم] ) فى حائط بعينه فى وجهين : 

أحدهما : أنك لا تسلم فى ثمرها إلا بعد زهوه . 
)١(‏ فى أ: ويصعب . 
(۲) المدونة )٥٤/۳(‏ . 
(5) زيادة من أ . 
(0) فى أ : ولا . 
(7) فى أ : أمرها فينا على الاختلاف . 
(۷) المدونة (۷۳/۳) . 
(۸) فى أ : الأجناس . 
() فى أ : السلف . 


كتاب السلم الأول 

والوجه الثاني : أنك تشترط أخذ ذلك بسرا أو رطبًا » ولا يجوز أن تشترط 
[أخذه] ٠‏ تمرا؛ إذ [قد] (" يباع تمر [القرية] ٩۳‏ رطبًا لقلته فلا يجد من أين يعطيه » 
وإنما يشترط أخذه رطبًا أو بسر كما قدمنا » ويخالف حكم الحائط بعينه فى وجهين : 

أحدهما :أنه يجوز أن يسلم إلى من ليس له فى القرية حائط ؛ لأنه سلم مضمون 
عليه فلا يراعى أن يكون للمسلم إليه حائط . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز تأخير رأس الال لأنه سلم مضمون كما قلنا . 

قال عبد الحق : فى «کتاب ابن مزين» : قال وسألته عن تفسير قول مالك فى 
الذى يسلف فى تمر حائط بعينه وقد بدا صلاحه أو فى لبن الغنم بأعيانها دنانير أو 
ا أو لبن الغنم قبل أن یتقاضی 


هذا حقه . 


۳۸۹ 


فقال مالك : يتحاسبان ويأخذ ما بقی له من حقه . 

كيف یتحاسبان : آعلی قيمة ما قبض وما بقی » أم على الکیل ٩۱/۳1‏ أ] الذی 
قبض والذی بقی ؟ 

قال : بل على كيل ما بقی وما قبض ولا ینظر فى هذا إلى القيمة وإنما ینظر إلى 
القيمة فى الذى يبتاع لبن الغنم جزاقًا أيامًا معدودة فيحلبها أيامًا ثم تموت أو يموت 

قال عبد الحق : قال لى بعض شيوخنا من القرويين : قال الشيخ أبو الحسن : 
[بل] ٠©‏ إنما يحسب ذلك عليه بالقيمة لا على الكيل لانه إنما كان يأخذه شيئًا فشيئًا 
إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه فهذا يحسب على الكيل . 


و 7 غير أهل ی ال ا 


)١(‏ فى أ : أخحذ 
(۲) سقط من أ . 
(۳) فى أ : الحا 
(8) سقط من أ . 


ازء الأول 


۲۹۰ 


[له]۱) إلى قسم ماله . 
قلت : فان كان عليه دیون آخری ؟ . 


فقال : هاهنا یتحاصون فى ترکته ویضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء 
الذی أسلم إليه على معتاد العرف منه . 

قلت لغیره من شیوخنا القرویین ؛ هل یضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم فيه 
الان على أن یقبض فى وقته ؟ 

اس یفاک E‏ هار وهای DOSE‏ 
قال : [وإن] (۳) جاء الإبان فكان غاليًا فلا شىء له » فان كان أرخص فلا شىء عليه 
ما لم تكن فى ذلك زيادة على جميع حقه فإذا وجد حقه كاملا فلا يزاد عليه . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : (لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله) ©) 
فى مسألة من أسلم فى شيء له إبان ففات الإبان قبل قبض جميع ما أسلم فيه › 
يريد لا بأس إذا اتفقا » وهذا راجع إلى قول ابن القاسم : من طلب التأخير منهما 
فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فيجوز اجتماعهما لضرورة فوت الإبان الداخلة 
علیهما ‏ فلا يتهمان من أجل ذلك على قصد البيع والسلف وقال أشهب : يكره 
الثمن فى مسألة من أسلم فى سمن غنم باعیانها . 

قال سحنون : نحاه ناحية شراء زیتون على أن على البائم عصره . 

قال آبو محمد : إنما تدخل [علة سحنون] (*۲ لو اسلم فى كيل من اللبن على أن 
يخرج له البائع منه أقطًا أو سمئّا ما خرج » وهذا نما يسمى سمنًا أو آقطا معلوما 


قدره . 
[قال عبد الحق] ۲۷ : وطعن آبی محمد فى اعتلال سحنون واضح . 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) زيادة من أ . 

(۳) فى أ : فان . 

(6) الدونة (1۲/۳) . 

(0) فى أ : علة سحنون لأشهب . 
() سقط من ج . 


۳۹۱ 


کتاب السلم الأول 

[وأما] 00 وجه كراهية أشهب 3 أنه لا يدرى كيف خروج السمن فى صفوه أو 
جودنه 3 وكذلك الاقط على قول آشهب یکره ۰ 

قال عبد الحق : قوله : (يسلم فى اللحم تحريًا) ) ۰ معناه یقول له : آخذ 
منك ما إذا تجرى كان فى وزنه رطل أو رطلان أو نحو ذلك » هکذا قال غير واحد 
فى معنى قول ربيعة : إذا أسلف صیادا على صنف من الطير فلم يجد عنده من ذلك 
الصنف فأخذ منه عشر عصافير تطير واحد ما اشترط عليه . 

قال سحنون فى «كتاب الشرح» 29 : معناه [ق/ ٥۹‏ ج] أن الطير الذى سلف فيه 
كانت مما لا تقتنى نما كانت للحم » [وإذا] ١‏ كانت كلها للحم فحلال على التحرى 
والبدل » ولو كانت مما تقتنى مثل الداجن الربوب فأخذ فيها أو فى أحدها طیرا أو 
عصافير مما لا تقتنى كان اللحم بالحيوان المنهى عنه » وإذا كانت مما تقتنى فأخل منه 
بدل ذلك مما تقتنى كان حلالة لأن التفاضل يجوز فى ذلك . 

قال لى بعض القروین فى الصوف یشتری على ظهور الغنم : جزازه على 
المتتتر 4 ومثال ذلك الشمر يشتريه فى رؤوس [الشجر] )2 3 إن جزازه علی 
الشتري» وليس كالكيل والوزن [الذي] 29 هو على البائع » فاعلم . 

قال عبد الحق: اعلم أن السلم فى الدور والارضین لا يجوز؛ لآن المواضع 
مختلفة وتشاح الناس فيها يتباين » فان وصف موضعا صار السلم فى شيء بعينه › 
والسلم لا يكون إلا مضموئًا فى ذمة » وكذلك النكاح بالدور والأرضين المضمونة 
القرويين. 


تا 

(۲) الدونة (1۵/۳) . 
(۲) یعنی : شرح الوطاً . 
(4) فى أ : فإذا . 

(0) فى أ : النخل . 


۳۹۲ 


الج رز الأول 

قال ابن حبيب : إذا بيع تراب الذهب بذهب أو الفضة بالفضة رد » فان فات 
واستخرج [منه شيء] )١(‏ كان ما [أخرج] ) منه [للبائع ورد أجره] ‏ للمبتاع وعليه 
قيمة التراب » ولا يجوز بيع تراب الصاغة » فان [بدل] 249 واستخرج ما فيه رد ما 
خرج منه للبائع [وأدى] 20 أجرة المبتاع . 

قال آبو محمد : يريد إذا كان فيما يخرج منه فضل عن أجر مثله . 

والفرق بين المسألتين : أن الأصل فيما بيع بیعا فاسدا [ق/ ]1٩۲‏ وفات بيد 
مشتريه أن يغرم المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له » فتراب الصواغين لا مثل له 
ولا قيمة » وتراب الذهب والفضة مما له قيمة ويباع بخلافه فجرى مجرى البياعات 
الفاسدة [فى وجوب] ) القيمة فيه إذا فات بيد مشتريه » والله أعلم . 

قال بعض الأندلسيين فى قول ربيعة فى الكتان المنسوج بالكتان المغزول : هو 
بمنزلة الحنطة بالخبز والدقيق بالسويق . 

معناه : أن النسيج صناعة فى الغزل يجوز معها بيعه بالغزل غير المنسوج إلى أجل 
كما أن الخبز وعمل السويق صناعة يجوز معها التفاضل فى الحنطة إذا بيعت بالخبز 
والسويق والتفاضل فى الدقيق آیضا إذا بیع بهما يدا بيد . 

وقوله فى الغزل بالكتان : (إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق ) ۲۷ . 

معناه : أن الغزل ليس بصناعة بغير الكتان حتى يجوز أن يباع بعض ذلك ببعض 
إلى أجل كما أن الطحين ليس بصناعة بغير القمح حتى يجوز أن يباع [الدقيق 


E‏ هم 
(۲) فى أ : استخرج . 

(۳) سقط من ج . 

() فى أ : ترك . 

(۵) فى أ: ورد . 

(0) فى أ : ووجوب القيمة فيه . 
(۷) الدونة (۳/ ۷۱) . 


۳۹۳ 


کتاب السلم الأول 
بالقمح] ۱) متفاضلا 
وقوله : وهذا یبن ما بینهما من الفضل . 

معناه : أن الحنطة إذا طحنت تریع فکان الفضل فيها بیتا . 

وقوله : (ولذلك کره الا مثلاً بمثل ) . 

معناه : ومع ذلك کره الدقيق بالحنطة إلا مثلاً بمثل لخفة مؤونة [الطحن] 6 , 
أى : فهذا الكتان إذا غزل منه رطل كانت قيمته أكثر من رطل غير مغزول ومع ذلك 
فبيع بعضه ببعض إلى أجل لا يجوز لخفة وزن الغزل . 

قال : والذی تأولنا عليه فى قوله : «ولذلك» ‏ أنه ععنی : «ومع ذلك» لغة 
موجودة » ومنه قول یم : 

فلما تفرقنا كأننى ومالکا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

أى :مع [طول اجتماع] ۳ «اللام» ععنی مع ) » والله آعلم 

قوله في «الكتاب» : وأجاز يحيى بن سعيد بيع رطل نحاس برطلين مضروبين أو 
غير مضروبين نقلها أبو محمد فى كتابه : أجاز رطل نحاس برطلين فلوس » فتأول 
٠‏ أن معنى «مضروبين» أنها ضربت فلوسا » فهذا خلاف قول ابن القاسم . 

وذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : معنى قول يحيى : «مضروبين) أى : 
مصوغين » ولم يرد أنها ضربت فلوسا » والله أعلم . 

قال عبد الحق + حکی عن آبی محمد أنه قال : إذا لم يعلم هلاك الثوب الذی 
هو رأس مال السلم إلا بقول بائعه » أنه يحلف » فان نكل عن اليمين فحيتئذ يخير 
الذى عليه الطعام بين أن يغرمه قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمه [ويفسخ] © السلم. 


تین اطحين . 
A‏ 


:۳۹ الجر ءالأول 

وفی «كتاب ابن الواز» : إذا لم یعلم ذلك الا بقول البائع خير الذی عليه 
الطعام» قال : ولو تعدی البائم فأحرقه لزمته قیمته والسلم بحاله ولا تصلح فيه 
الإقالة . 


قال عبد الحق ؛ وإذا ترك الثوب بيد الذى له السلم على جهة الوديعة» فأحرقه 
رجل » شهد عليه الذى بيده الثوب فان كان المسلم إليه معدمًا لم تجز شهادة الذى له 
السلم على الجانى [لأنه] 0۷ يتهم أن يحيله عليه فيصير له مال يأخذ سلمه منه » وان 
كان المسلم إليه مليًا فشهادة الذى له السلم له جائزة » إذ لا تهمة فى هذا . والله 


أعلم . 


(۱) فى ج : أنه . 


۳۹6 


کتاب السلم الثانی 


رگن لويم 
کتاب السلم الثاني 
قال عبد الحق ؛ إذا أسلم فى حنطة سلما فاسدا رآیت لابی العباس الابیانی : 
أنه إن أخذ من الذى عليه السلم شعیرا أو سلتا لم يجز؛ لأن ذلك فى البيوع صنف 
واحد. 
ورأيت لبعض الأندلسيين أنه جائز » وكذلك لو أخذ سمراء من محمولة » وهذا 
الصواب عندى لأنه لم يأخذ نفس ما عاقده عليه [و] )١(‏ هو غيره وقد أسلم فى 
سمراء أو محمولة وقد أسلم فيها لأننا نتهمهما أن يكونا لم يتفاسخا وأبقيا الأول › 
وأما فيما وصفنا فقد [أسقطا] 2( ما تعاقدا عليه لا شك » وقبض غيره » فذلك 
جائز لا فساد فيه » والله أعلم . 


واعلم أنه لا يجوز أن يأخذ من رأس الال وهو دنانير دراهم > لأنهما يتهمان أن 
يظهرا هذا السلم الفاسد تحليلاً لما رجعا إليه من الصرف التأخر وأعرف مثل هذا لابن 
المواز . 

قال عبد الحق : إلا أن يفسخ السلطان السلم بينهما فيجوز أن يأخذ مثل الصنف 
الذی أسلم [فيه] ٩(‏ وأن يأخذ دنانير عن دراهم ؛ لأن التهمة ترتفع فى هذا وإنما 
صار [ق/ ]1٩۳‏ رس الال ديئًا على الذى عليه السلم فأخذ به منه ما وصفنا » فذلك 
جائز » وكذلك قال ابن حبيب : لا بأس أن يأخذ مثل الصنف الذى أسلم فيه إذا 
فسخ السلطان [السلم] ) بينهما . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وقوله ليس بخلاف للمذهب ‏ والله أعلم . 


قال عبد الحق : وقوله : (إذا باع منه دارا على أن ينفق على البائع حياته » إذا 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى ج : سقط‎ )۲( 
. فى أ : إليه‎ )۳( 


فط من [ . 


اس الأول 
فسخ ذلك رجع على البائع بقيمة ما أنفق) 2١(‏ يريد : إذا كان البائع [في] ۲۳ جملة 
عيال المشترى يده مع أيديهم ۰ فأما إن دفع إليه مكيلة من الطعام معلومة أو دنانير أو 
دراهم فيرجع عليه بمثل ما أعطاه على كيله أو وزنه : 

قال عبد الحق : وينبغى عندى إن أنفق عليه شرفاء أن يرجع عليه بجميع ذلك 
لأن الزائد على النفقة الوسطة إنما هو كهبة من أجل البيع » والهبة من أجل البيع إذا 
انتقض البيع وجب الرجوع بها فكذلك هاهنا » والله أعلم . 

وحفظت عن غير واحد من شيوخنا غير هذا : أنه إنما يرجع بنفقة وسطة والوجه 
عندى ما قدمته للعلة التى وصفت ٠‏ والله أعلم . 


۳۹۹ 


قال عبد الحق ؛ إذا وجد مشتری الطعام على التصدیق نقصّا وکان قد بعث به 
إلى البائع ولم یعلم الشتری بذلك ۰ لا یجزثه أن یحلف لقد بعته على ما قيل » لأن 
من حجة الشتری أن يقول : إنما رضیت بأمانتك آنت ولم آظن آنك لم تقف على 
کیله » فللمشتری حینتذ أن يرد ما وجد ویحلف أنه وجده على ما ذکر » وهکذا قال 
غير واحد من شیوخنا . 

قال عبد الحق : وإذا قال الطالب للذی عليه السلم : كله لى فى غرائرك أو 
[في] 9" ناحية بيتك » ففعل وقامت بذلك بينة جاز أن يبعه بذلك القبض ٠‏ وأما إن 
صدقه على كيله » فلا يبعه بذلك القبض ؛ لأنه [متهم] (4) فى ذلك فيحتاط فى 
بیعه» وان كان الضمان يرتفع عنه إذا هلك فى الوجهين ۰ فهى مفترقة فى جواز 
البیع» وهكذا قال غير واحد من شيوخنا » وهو بين » والله أعلم . 

سألت بعض شيوخنا : لم لا يجوز أن يوكل الذى له السلم على قبض السلم 
زوجة الذى عليه السلم ويتبعه بقبضها ‏ ويجوز أن يسلم الأمور إلى زوجته ما آمر ٠‏ 
سلمه ؟ 


. )۸۱ /۳( المدونة‎ )١( 
. فى أ : من‎ )0( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. فى أ : يتهم‎ )( 


14۷ 


كتاب السلم الثانى 

فقال ؛ الفرق بين ذلك : أن الزوجة إنما لم تكن قابضة ما على زوجها لأنها مع 
زوجها [و] ٠‏ فى داره فكان السلم لم يزل على الذى عليه السلم والمأمور بالسلم إغا 
أسلم شيئًا [ق/ ١‏ ج] فى ذمة زوجته وأمر يتعلق بمالها فلا فرق بينهما وبين الأجنبى 
فى ذلك » والله أعلم . 

قال عبد الحق + وإذا أمره أن يسلم فى ثوب مروى فأسلم فى بساط شعر ۰ لم 
يذكر فى «المدونة» إن كان فى البساط فضل إذا بيع أو ذلك يكون للآمر » وكذلك 
ينبغى على أصولهم » لأن من أصلهم : أن من أذن له بحركة المال لا يستبد بالنفع» 
البساط فضل إذا بيع أن تكون تلك الفضلة للآمر » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا : معنى قوله : (لا نع عبده النصرانى من 
بيع الخمر أو شرائها) زفق : إا يريد بذلك الشىء اليسير يكون بيذه لقوته خاصة » 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اختلف البيعان فى الثمن ۰ وتحالفا فى قيام 
السلعة » ثم آراد الشتری أن يأخذها با قال البائع أو أراد البائع [يلزمها] » للمشترى 
[بما] ۲4 قال المشترى ٠»‏ نما يكون ذلك لمن أراده ما لم يفسخ بحکم إذا كانا قد ترافعا 
إلى الحكم » فأما إن لم يترافعا إلى حكم واتفقا على الأيمان [فحلفا] (* ثم أراد 
أحدهما ما وصفنا » فلا يكون ذلك لمن أراده » وتراضيهما بالأيمان فسخ للبيع » 
وأبى هذا التفريق غيره من شيوخنا » ورأى ذلك سواء 5 


. سقط من‎ )١( 

(۲) المدونة (۹۸/۳) . 
(۳) سقط من أ . 

. فى أ : كما‎ )٤( 
. فى أ : أن يحلفا‎ )0( 


اسر الأول 

حكى عن الشيخ أبى الحسن [ أنه قال ] 21 : إذا امز رجلا بسلم له فى طعام 
فأسلم ثم غاب المأمور فأقر الذى عليه [الطعام] 29 بأن [ق/ 15أ] الطعام الذى عليه 
أقر المأمور أنه لفلان الآمر ولا بينة بذلك » قال : لا يجبر المقر أن يدفع الطعام للمقر 
له ولا يكون شاهد لان فى شهادته منفعة لنفسه لأنه يحب أن يفرغ ذمته . 


۳۹۸ 


[قال] 29 : وقد رأى بعض آصحابنا أنه يؤمر بالدفع إلى القر له فان جاء المأمور 
فصدقه والا غرم له ثانية . 

قال عبد الحق ؛ قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا أَمَرَ رجلا يبيع له سلعة 
بثمن إلى أجل وسمی الشمن . فباع له سلعة بمثل ذلك الشمن الذى سمی له وکانت 
قيمة السلعة آکبر ما آمره به الامر » أن یغرم المأمور القيمة ولا حجة له عليه أنه آمره 
ها ی جد نا أن من خسف أن ينول : ظننت [أن] © السلعة لا 
تساوى هذا فسميت لك هذا الثمن لكلا [ينقص] 22 . 

قال عبد الحق : وهذا السؤال عندى يجرى على قولين وهما فى «العتبیة» . 

قال ابن القاسم : إذا آمر أن يبيع بعشرة إلى شهر فباعها [بسلعة] 29 إلى شهر 
[فإن السلعة المؤخرة تباع بعشرة للآمر الأكثر من ذلك أو من قيمة سلعته ما لم يكن 
ذلك أكثر من العشرة التى أمره أن يبيع بها > وإنما تباع المؤخرة إن كان فيها فضل والا 
فله القيمة إلا أن تكون أكثر من العشرة التى سمى له إلى أجل . 

وقد قال : لا ينظر إلى ما سمى له من الثمن ولكن إلى قيمة السلعة » فهذان 
القولان فى هذا السؤال جاريان فى المسألة التى قدمنا » فاعلم ] (۷) . 


. سقط من أ‎ )١( 

(0) فى أ : السلم . 

(۳) سقط من أ . 

(5) زيادة من أ . 

(0) فى أ : تنقص منه . 

() فى أ : بسبعة . 

(۷) ورد هذا فى «» بنفس المعنى + ولكن بغير هذه الصياغة . 


۳۹۹ 


کتاب السلم الثانی 

قال غیرواحد من شیوخنا : [ذا آخذ فى أصل بيع رها ما لا يعرف بعینه من 
مكيل أو موزون من غير أن یطبع عليه » یستقبلان الطبع عليه ولا یکون البیع فاسداء 
وان كان قد [غاب] ۲۱ على الرهن » ولیس ذلك کالعقد على بیع وسلف » وقیل 
لى : إنه فى «الجموعة» هکذا ‏ فالتمسه هناك . 

قال عبد الحق : إذا أسلم إليه فى عروض وأخذ رهنًا يغاب عليه فادعيا ضياعه 
ولا بينة له على ذلك ثم آرادا أن یتقاصا يعرف فساد المقاصة من صحتها بأن 
[یعتبر ] 0 » هل يحسن أن يؤخذ الرهن عوضًا عن رأس المال ؟ وهل يحسن ایض 
أن يؤخذ عوضا من السلم ؟ 

. فان كان ذلك یصلح أجزت القاصة ‏ وان كان الوجهان لا یصحان أو آحدهما 
لم تجز القاصة . 

بيان ذلك : إن كان الرهن دنانیر ورس الال دراهم » فلا يجوز » لأن السلم 
ملغی وکانه إنما أعطى دنانیر ثم أخذ بها دراهم فیتهمان على الصرف الستأخر » وان 
كان الرهن دنانیر ورأس الال دنانیر والرهن آکثر ۰ فلا يجوز ؛ لأن السلم ملغی وكأنه 
أعطى دنانیر وهی رأس الال فى آکثر منها وهو الرهن ۰ وان كان الرهن مثل رأس 
الال فاقل فلا تهمة فى هذا؛ إذ لا يتهم أن یدفع عشرة ویرتجم بعد ذلك عشرة أو 
ثمانية » ولو كان [هذا] ) الرهن عرضا وهو من جنس ما أسلم فيه أقل أو آکثر » 
لم يجز ذلك » لأنه فى الأدنى : ضع وتعجل > وفی الأجود : حط عنی الضمان 
وأزيدك » فقد اعتبرت فى هذا الوجه ما يجوز أن يؤخذ عوضًا من السلم مما لا 
يجوز» ولو كان الرهن من غير جنس السلم وهو من جنس رأس الال أكثر منعت من 
المقاصة » [لأنه] ( يصير دفع رأس المال وأخذ الرهن بعد ذلك وهو أحسن فيتهمان 
على السلف بزيادة » وأما إن كان الرهن من جنس رأس الال مثله فأقل فلا تهمة فى 


() فی أ : تعبر . 
(۳) سقط من أ . 


(4) فی 21 لانها . 


انز الأول 
ذلك » فهذا الأصل الذى يعتبر فى فساد المقاصة وصحتها » فإذا جاز أخذ الرهن 
عوضا من السلم وجاز أخذه عوضًا من رأس المال أجزت المقاصة وإلا فلا » فتدبر 
ذلك تجده صحيحا إن شاء الله تعالى . 


۳۰۰ 


[فعلی] 2١(‏ هذا الذى بینا یکون معنی قوله فى «الکتاب» : (لا تجوز القاصة إذا 
كان الرهن عیتا ورأس الال عيئًا) إنما ذلك إذا كان الرهن آکشر من رأس الال أو ذهب 
أو ورقا مختلفًا فى سكته أو هذا سكتى » وهذا حلى ونحو ذلك » فأما دنانير مثلها 
فأقل أو دراهم مثلها فأقل فليس فى هذا فساد . 

ورأيت لابن ميسر: إن كان الرهن عرضا ورأس الال عيئًا فتراعى قيمة الرهن»› 
فإن كانت أكثر من رأس الال لم تجز » وإن كانت مثله فأقل جاز » وهذا قول فيه 
نظر. 

قال ابن ميسر: وان كان رأس الال عرض والرهن عرضًا من غير صفة جاز 
[ق/ 140] أن يتقاصا بعد المعرفة بقيمة الرهن . 

[ قال أبومحمد بن أبي زيد ءقول ابن ميسر هو الاصل](۲) . 

قال بعض [شيوخنا] (") البغداديين : إنما وجب حلول الدين بموت المطلوب لأن 
الدين إنما كان مبقى فى ذمة » وقد بطلت الذمة بالموت فوجب تعجیله. وأيضًا فان 
الله عز وجل - قد أوجب قسم ميراث الیت بموته والدين يبدأ على الميراث فوجب 
تعجيل دينه لوجوب قسم ميراثه » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قوله : (إذا أسلم فى عروض موصوفة إلى أجل إن صا حه 
الكفيل بأمر يكون الغريم فيه بالخيار إن شاء أعطاه مثله أو أدى ما عليه فلا جبر فيه ) 
يريد صالحه عن الغريم فما يفترق فى هذه المسألة صحة عن الغريم با يكال أو يوزن 
أو بغيره أنه لا يجوز لأن السلم فى عروض فهو وإن صالحه على عروض خلافها 


(۳) سقط من ج . 


۳۰١ 


كتاب السلم الثانى 
مخير عليه » وكذلك إذا صالحه بدنانير أو بطعام أو غيرها » ولا يجوز هاهنا الصلح 
إلا أن يدفع الكفيل للذى له الحق مثل العروض الذى تكفل بها سواء » فيكون قد 
عجل له حقه » بخلاف إذا كان الدين دنانير هاهنا تجوز المصالحة بدنانير أو بعرض أو 
بجراب من المكيل أو الوزون؛ لأن ذلك رجع إلى القيمة» وافا لا تجوز با يرجع فيه 
إلى المثل مثل المكيل والموزون على أحد قوليه؛ لآن ذلك غرر لا يدرى الدافع با 
يرجع > ويحل فيه فى القول الآخر لأن أصل الحمالة معروف ليس على المكايسة 
كالهبة على الثواب لما كان طريقها على غير معنى التكايس خرجت عن البيع 
[المجهول] ۲۷ وفارقت حكم من باع سلعة بقيمتها أو بثمن مجهول » وإذا نزل الأمر 
فيما ذكرنا على ما لا يجوز رجع الكفيل على الطالب با دفع إليه ۰ ويكون للطالب 
أصل دينه على الغريم » ولو كان أصل الدين دراهم فحكم الحكم [ق/ 1۱ج] على 
الحميل بها جاز هاهنا أن يدفع الكفيل دنانير ويرجع على الغريم بالدراهم التى كانت 
قبله إن أبى أن يدفع إليه دنانير » ويشترى بالدراهم للكفيل مثل ما دفع » وهكذا 
يستعمل فى دفعه دنانير عن دراهم من غير حكم عليه على القول الذى [جاز] () 
فيه» [هذا] ۱ أنه إن أبى الغريم من دفع ما دفع الكفيل وأدى ما كان عليه واشترى 
للكفيل ما دفع » ونحو جميع ما وصفت حفظت عن بعض شيوخنا وهو بين » 
فتدبره . 

قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين : فا يحتاج حضور الغريم إذا اشترى 
الكفيل ما عليه من العروض لقبضه إذا كان أجل الدين لم يحل » وأما إن كان الأجل 
قد حل فيجوز شراؤه ۰ إياها وان كان الغريم غائبًا لأن الكفيل مطلوب عند الأجل با 
يحمل به وقبل الأجل لا يتوجه الطلب قبله فيصير كأجنبى اشترى شيثًا فلا يجوز أن 
يشترى شيئًا على غائب حتى يحضر ويقر » والله أعلم . 

حكى عن الشيخ أبي الحسن أنه سئل : إذا وكل رب الطعام الكفيل على قبض 
)١(‏ فى أ : للمجهول . 


() فى أ : آجاز . 
(9) سقط من أ . 


83 ج ب تسج ار ول 
طعامه من الغريم ووکل الغریم الکفیل على شراء الطعام ودفعه إلى من له الطعام ؟ 

فقال : لا تصلح هذه الوكالة لأن القبض الذی یقبضه [الغریم] (۱) هو قبضص 
للذی له الطعام » نزلة أن لو قال الذی عليه الطعام للذى هو له : آنا آبتاع لك هذا 
الطعام وأقبضه . فلا يجوز وكذلك الکفیل ویدخله بیع الطعام قبل قبضه . 

قال عبد الحق : إن سأل سائل عن الطعام إذا قبضه الکفیل على الاقتضاء أو 
الرسالة بأى شيء یعلم قبضه على الاقتضاء أو الرسالة وهو قد قال : (سواء تبرع 
بدفعه أو اقتضاه فيه الکفیل) فعلی أى [شيء] ۳ يحمل قبضه !یاه إذا وقع مجملاً ؟ 
فالجواب : أنه إذا لم تكن قرينة تدل على الاقتضاء أو الرسالة فهاهنا إن كان الطلوب 
قد تبرع بدفعه للكفيل حمل على الرسالة » وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على 


الاقتضاء فيضمنه وإذا قال له : خذه على أنى بريء منه » أو نحو هذا من الكلام 
فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فيضمنه قابضه ‏ وإن كان لم يسلبه الكفيل ندب فيه » 
والله أعلم . 


قال بعض الأند لسیین فيما وقع فى هذه المسألة من قوله [ق/ 195] : (بقضاء 
سلطان أو غيره) ذكر ابن وضاح : أن سحنون أنكر هذا اللفظ (بقضاء سلطان) وأنه 
قال : ليس للسلطان [ها] 29 هنا كلام . 

قال : ورأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أنه قال : معنى قوله : (بقضاء من 
السلطان) ‏ والله أعلم : أن يكون الذى له الحق غائبًا غيبة بعيدة » فحل الأجل » 
فقام الكفيل على الذى عليه الحق وقال : أخشى أن يغرم إلى أن يقدم الذى له الحق 
فأغرم آنا » فان السلطان ينظر له » فان كان الذى عليه الدين ملیا فلا يكون للحميل 
عليه شيء وإن كان يخاف عليه العدم » أو كان مادا » قضى السلطان عليه بالحق 
واه وه عل يلد ار از عدن يدى الكنيل إن کان نت 


(۲) فى أ: وجه . 
(۳) زيادة من أ . 


۳۰۳ 


کتاب السلم الثانی 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من غير آهل بلدنا فى الکفیل إذا قبض 
الطعام فتعدی وباعه : إن للطالب أن يأخذ بطعامه الغریم أو الکفیل [ذا قبضه على 
غير اقتضاء » ولا ضمان عليه فیه» وإنما ذکر ابن القاسم هذا الشرط إذا قبضه على 
غير اقتضاءء لأن ما قبضه على الاقتضاء الأمر فيه آوضح فى وجوب ضمانه ۰ فبین 
ما قد یشکل فقال : (یضمن إذا قبضه على غير اقتضاء) » وأما من قبض على 
الاقتضاء فضمانه [ أبين ] ۲۱ فیصح هذا » الذی وصفنا لفظ «الکتاب» » وان كان 
يحيى قد قال : وقع هذا اللفظ فى غير موضعه . 

قال عبد الحق : إغا قال : (لا يجوز [أن یسلم] 7 دراهم فى طعام ويأخذ رأس 
الملل کیلا) لأن ذلك من بيع الغرر؛ إذ لا يدرى الذى له السلم ما يحصل له رأس 
ماله أم ما أسلم فيه » وسواء كان السلم فى طعام أو عرض ولو تحمل الحميل فى 
أصل العقد بمقدار رأس المال من الطعام خاصة جاز » فان بقى من الطعام المشترط 
شيء رجع به المشترى على الذى له [عليه] 27 الدين . 

قال عبد الحق: إذا زاده دراهم على أن يعطيه ثوبًا أطول من الثوب الذى أسلم 
فيه من صنفه وذلك بعد حلول الأجل وشرط تأخيره بذلك فهو بيع وسلف يؤخره 
فما كان له قبله سلف والزيادة بيع بالدراهم » وإذا كان على أن يعطيه من غير صنفه 
[مؤخرا آیضا فذلك فسخ دين فى دين » وأما إذا زاده الدراهم قبل الأجل على أن 
يعطيه وبا أطول منه من صنفه] (4) فعند ابن القاسم : ذلك جائز » وهما صفقتان 
قال : (ولو كانت صفقة واحدة ما جاز) يريد : لو شرط عليه فى أصل العقد أنى 
أزيدك بعد مدة [كذا دراهم] 20 على أن يعطينى ثوبًا أطول » لم یجز ‏ وإنما يجوز 


. فى أ : بين‎ )١( 

(0) فى أ : السلم . 

(۳) سقط من أ . 
EN‏ 

(۵) فى أ : كذا وكذا درهمًا . 


ما ذكرنا إذا كان قد بقى للأجل مثل آجال السلم فأكثر والا فلا يجوز لأنه بيع ما 
ليس عندك؛ لانه قد جعلها صفقة ثانية [فى قوله] )١(‏ : (وهما صفقتان) وهذا بين 
فاعلمه . 

ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبًا أصفق أو أرق فلا يجوز ذلك بخلاف إذا 
لم يخرجه عن الصفة ؛لأنه فى إخراجه إياه عن الصفة يدخله فسخ دين فى دين » 
وإذا لم يخرجه عن الصفة فإنما زاده فى الطول فإنما هى صفقة ثانية عند ابن القاسم 
كما ذكر ؛ لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى » 
ورآه سحنون غير جائز 5 وهو كمسخ دين فى دين 5 وجوزه فى الإجارة وقال : 
(لأنها فى شىء بعینه ) . 

قال بعض شيوخنا من غيرأهل بلدنا ٠‏ و[هو] (۲) قول سحنون [هذا] (©2 فيه 
نظر ؛ لأنه فى الإجارة إن لم يشترط عمل يده فإنما ذلك فى ذمته » ألا ترى [أن] (4) 
لو مات لم تنفسخ الإجارة ويستأجر على ذلك من ماله ¢ فهذا والسلم سواء کلاهما 
مضمون » وان كان شرط عمل يده فى الاجارة - وهو الذى ذهب إليه - فهذا ایض 
يعارض فيه لأنه يمنع من نقل الأجير إلى شيء آخر [مما] ؟ قل وكثر [ويشدد] ۲۳ فى 
ذلك فكيف يسلم [على] (۷) هذه مسألة الإجارة ويقول : تجوز فى الإجارة؛ لأنها فى 
شيء بعینه ؟ ۱ 

قال : وإنما آجاز ابن القاسم إقالة [أحد] ( الشریکین غير التعاوضین من سلم 


. فى أ : لقوله‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. زيادة من أ‎ )5( 
. فى أ : فیما‎ )0( 
. فى أ: وشدد‎ )۷( 
. سقط من أ‎ )۷( 


۳۰۵ 


کتاب السلم الثانی 
الشريك فى ذلك آلت الاقالة إلى فساد ؛ لأن الاقالة على الخيار لا تجوز . فلما كان 
ترقب إجازة الشريك تؤدى إلى هذا الفساد تسامح فيها ابن القاسم وأنفذها وأجاز 
فعل الشريك ۰ والله أعلم . 

وقال : (وإنما أجاز أن يسلم إلى رجلين) على أن أحدهما حميل بالآخر ولم 
يجعل [ق/ ۹۷ أ] ذلك كسلعتين باعهما رجلان فى صفقة (واحدة) 21 لأن السلم 
المنعقد [عليهما] () [شيء] 29 متساو فلا غرر [فى ذلك] 257 ولا فساد وأعيان السلع 
اد تساوی وتفق » فهلا مختلف :.. 

قال : قوله فى مسألة الذی أسلم وبا فى طعام وتقایلا : (آن الثوب إذا هلك 
قبل قبضه انفسخت الاقالة وبقی السلم على حاله ) يريد : وان قامت على تلفه بينة 
لأن الاقالة تفتقر إلى التاجرة فلما لم یتاجرا حتی تلف الشوب لم تتم بینهما إقالة » 
فلیست الاقالة [ها] ۲۵ هنا كالبيع الحادث ۰ [فاعلم]() . 

قال : ولا يجوز على مذهب ابن القاسم أن یقیل من سلم رأس ماله ما يكال 
ويوزن وقد فات وأحضر مثله وهو ظاهر «الدونة» لأنه جمع فى أصل المسألة ما يكال 
ويوزن وما لا يكال ولا يوزن » وكأنه أجرى الجواب على ذلك كله ورآه سواء » وفى 
«كتاب ابن الواز» أوضح من ذلك لأنه لا يجوز بخلاف ما ذكره آشهب فيما ذكر ابن 
عبدوس [عنه من] (۷) جواز ذلك » فاعلمه . 


(۱) سقط من ج . 
(0) فى أ: بينهما . 
(۳) سقط من ج . 
(4) سقط من ج 
(۵) سقط من أ . 
(0) زيادة من أ . 
(۷) فی أ : فى . 


الخيرء الأول 


۳۰۹ 


نارگن وم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 
كتاب السلم الثالث 

قال : (إذا أسلم إليك مائة درهم فى مائة أردب حنطة قيمتها مائتا درهم فأقالك 
فى مرضه ثم مات ولا مال له [ق/ ٦۲‏ ج] غيرها إما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس 
الال » وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام » وان حمل الثلث جميع الطعام 
جازت الوصية . 

قوله : (جميع الطعام) ۱ يريد به جميع طعام المحاباة خاصة » وأما ما لا 
محاباة فيه فلم يرد ذلك » وهذه المسألة التى ذكرنا قد تعقبها سحنون وقال : لا يجوز 
الإقالة بالمحاباة لأنها تأخير إلى موت . 

وقال أبو بكر بن اللباد : معنى كلام ابن القاسم : أنه أقاله ثم مات مكانه 
وحكى عن الشيخ أبى الحسن : إن معناه أقاله فى وصية . 

وهذه التأويلات كلها عندى تعترض » لأن الأمر إن حمل على ما قال أبو بكر 
ابن اللباد أنه أقاله مكانه » أليس قد عقد الاقالة على فساد فليس موته بعد الإقالة 
بالغرر ما يوجب صحة الإقالة . 

وما ذكر عن الشيخ أبى الحسن آیضا أنه أقال فى وصية إذا صح له فى هذه المسألة 
هذا التأويل فما يصنع فى سائر تبرعه وأشربته بمحاباة فى غير هذا أليس قد أجاز 
ذلك» وإن كان على غير وصية وقد جعل المحاباة فى الثلث وهو بيع عقداه يترقب فيه 
الموت فيستقر الثمن بعد النظر فى الثلث ؛ لأنا لا ندرى الثلث هل يحمل جميع 
المحاباة أو بعضها فيصير الثمن مجهولاأًء ويصيران دخلا على إيقاف السلعة إلى أمد 
غير معلوم حتى [يعلم] (© هل الثلث حامل للمحاباة أو غير حامل » وإنما أجاز ابن 
القاسم الإقالة فى هذه المسألة» وأجاز بيع المريض وشراءه وجعل محاباته فى ثلثه » 
ولم يراع ما فى ذلك لأنهما حين تعاقدا لم يقصدا الفساد ولا دخلا عليه وإنما كان 


. )۱۵۷/۳( المدونة‎ )١( 
. فى 1 : ينظر‎ )۲( 


۳۰۷ 


کتاب السلم الثالث 
قصدهما التتاجر . فاذا دخل علیهما ما وصفنا لحق الوارث » اغتفر ذلك لعقدهما 
على الصحة » وهکذا قال لى بعض شیوخنا فى مسألة الاقالة التی ذکرنا وفی غیرها 
من بیع الریض أو شرائه بمحاباة . 

قال آبو محمد فى الذی آقال من سلم عليه [فی مرضه] (۱) ولا لك الا ثمنه : 
يبدأ بدینه فیقضی وهو الطعام فما بقی كان له ثلثه إن لم تجز الورثة ۲ 

قال بعض شیوخنا من [غیر] (۲) آهل بلدنا : قال ابن آبی هشام : یکون له ثلث 
ما بقی یشتری له به طعام ولا یعطاه عيئًا . 

فيدخل ذلك البیع والسلف وهو قول جيد فتدبره . 

قال عبد الحق ؛ قال بعض شیوخنا من القرويين إذا أسلم وبا فى طعام ثم باعه 
السلم إليه من رجل فأتى ذلك الرجل إلى الذی له السلم: فقال له : ولنی السلم 
الذی لك بثوبك هذا الذی كنت أعطيته للذی عليه السلم ۰ فهذا جائز لآن التولية 
برأس الال بعینه » فلم تخرج عن وجهها وهی رواية هکذا ذکرها آبو إسحاق البرقی 
وذکر عن الشیخ آبی الحسن أنه منع من ذلك و[قال] 29 : ليس الامر كذلك . 

قال بعض شيوخنا من غير [ق/ 18أ] أهل بلدفا : إذا أسلم عبد فى طعام 
فأصاب عينه بياض ثم زال أو استدان ديئًا ثم زال الدين ونحو هذا من العيوب الحادثة 
ثم تزول وترجع السلعة على حالها » تجوز الإقالة فى ذلك ولا يراعى ما كان طرأ 
على السلعت لأنه إنما كان ذلك منوعا للحادث الذى حدث. فإذا رجعت السلعة على 
حالها فقد ارتفع المانع فلا وجه لمنع جواز الإقالة » فاعلم . 

قال : [وأجرة عن] 4) الكيل فى طعام أشرك فيه أو ولى على الذى أشركه أو 
ولاه كالبيع سواء » بخلاف إذا أقرض طعامًا هذا [كله] (*) على مستقرضه ولیس ما 


(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من ج . 
() فى أ : عن . 
(5) فى ج : كيله . 


اللج رز الأول 
ذكرنا كالقرض . وان كان ذلك كله على طريق العروف [فالأشبه] 6 بالتولية 
والشرك البيع ؛ لأن العهدة : فى ذلك والمطالبات . 

قال عبد الحق : قوله : (وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين) 2 فى مسألة 
اللذين أرادا أن يتقاصا بطعامين من سلم لكل واحد منهما على صاحبه > يحتمل أحد 
وجهين : إما أن يريد مثل ما يكون لك أنت طعام على رجل وله هو طعام مثله على 
رجل فكما لا يجوز أن تقاصا بان تأخذ أنت ما كان له على غريمه على أن يأخذ هو 
[ما] ٠‏ على غريمك . فكذلك إذا كان لك عليه وله عليك هو بمنزلة کون ذلك لكما 
على رجلين » ويحتمل أن يكون آراد بقوله : (وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين) (4) 
أن يكون لك على رجل طعام يكون من سلم وعليك لرجل طعام من سلم فأحلت 
الذى له عليك الطعام على الذى لك عليه الطعام > والتأويلان قد تأولا » والتأويل 
الآول عندى أشبه بلفظ الكتاب» ٠‏ والله أعلم . 


قال [لي] ° بعض القرويين : فى الصبرة المشتراة: كل قفيز بكذا يتعدى عليها 
أجنبى فيغرم القيمة فلا تؤخذ بالقيمة مثل تلك الصبرة أو تفضل عنها لرخص حادث 
أو غلاء ذلك [مراعاة] 297 ۰ فان اشتری للمبتاع طعام مثله وبقيت فى القيمة فضلة 
فهى للبائع ؛ لأن المشترى قد حصل له مثل ما اشتراه فلا كلام له » وإن لم توجد 
بالقيمة إلا آقل من ذلك الطعام [و] ١‏ كان ما نقص كاستحقاق فيراعى إن كان كثيرا 
فللمشترى الرد وفسخ البيع » وان كان يسيرا سقط عنه ما يخص ذلك من الثمن 
وألزم البيع فى باقيه » والله أعلم . 

قال بعض الأندلسيين فى مسألة «الکتاب» هذه : لم يتبين من الذى يشترى 


۳.۸ 


. فى 1 بالأشبه‎ )١( 
. )۱۳۲۱/۳( الدونة‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 

() الدونة (۱۳۱/۳) . 
(4) سقط من أ . 

(0) فى أ : فيراعى . 
(۷) سقط من ج . 


كتاب السلم الثالث 
الطعام بالقيمة التى تؤخذ من المستهلك للصبرة والذى يدل عليه لفظ «الكتاب» وآخر 
المسألة : أن البائع هو الذى يتولى شراءه . 

ومن الدليل على ذلك [أيضًا] 2 : أنه جاء لأشهب فى غير «المدونة» : إن البيع 
ينفسخ إذا تعدى على الصبرة رجل فاستهلكها قبل الكيل » وأرى أن أشهب إنما قال 
ذلك ا کلف موونة شراء انعم وییعه طلم ر ی تحدی فيد [انظر هل 
يصح هذا الذى تأول فى قول أشهب . فان فى «كتاب ابن المواز » عن أشهب قال: 
يقسم البيع إلا أن يقر الستهلك بعدد كيل » فيكون رب الصبرة بالخيار » إن شاء 
آغرمه كيل ما أقر به بعد أن يستحلف » وان شاء آغرمه القيمة » ولا یصدقه فيكون 
e‏ إن شاء أخذ الملكية التى أقر بها الستهلك وان شاء أخذ 
القنية یشتری له بها لاما وان شاء ذ فخ اوا اننيب ف 
«كتاب ابن الواز» فقد قال آشهب : انه إن شاء آخذ القيمة یشتری له بها طعامًا » لو 
كان يذهب إلى تکلیف البائع شراء الطعام من الظلم لم يقل : « إن شاء الشتری آخذ 
القيمة ویشتری بها طعامّا » بل كان يقول : «لا سبیل له إلى آخذ القیمة» وفی فسخ 
البيع » فانظر] ١‏ . 

قال في [«المدونة»] ٩‏ : (لا يجوز للذی عليه الطعام أن یدفع إلى الذی له 
السلم آکثر من رأس الال ولا آقل یشتری به طعامًا ولا أكثر من رأس الال إن كان 
السلم عرضا : 

قال ابن المواز : فان نزل ودفع إليه أكثر من رس الال فى الطعام والعرض » 
أو أقل منه فى الطعام فقال : قد ابتعت بتعت مثل طعامى أو مثل سلعتى وقبضت حقى » 
فان لم يكن إلا قوله لم يصدق ورد الدنانیر ورجع بحقه » ون كانت له بينة 
على شرائه الطعام أو غيره بأكثر من رأس المال وقبضه باسم صاحبه [ق/1۹۹] وحازه 
[ثانية] ۲4 ثم قبضه بعد ذلك لنفسه [وفات] 20 بعد ذلك بينهما فى الطعام 
۳ 


۳۹ 


(۳) فى أ : الكتاب . 
(5) فى أ : باسمه . 
(0) سقط من أ . 


اللح ور الأول 

وقال شهب : إذا دفع إليه مثل رأس ماله أو أقل ليشترى به طعاما لنفسه » 
[فزعم] ٠‏ أنه فعل وقبض حقه » أجزت ذلك » وإن زعم أنه بقى له شيء يكون 
أكثر من رأس ماله [أو أقل] ۲۳ ۰ لم يصدق ونقضت ذلك بينهما . 


قال عبد الحق : انظر فى هذا السؤال أجاز دفع مثل رأس الال فى الطعام وجعله 
كالإقالة وهما لم يلفظا بلفظ الإقالة » فهل هذا يضعف ما قيل من أنه إذا قال له : 


۳1۰ 


بعنى هذا الطعام الذى لك قبلى بعشرة دنانير » رأس ماله عشرة دنانير » إنه لا يجوز 
حتى يلفظ بلفظ الإقالة ؟ أليس فى المسألة التى قدمنا [أنه] ٩8‏ قد دفع إليه مثل رس . 
المال ليشترى به طعاما فيقبضه فأين لفظ الإقالة فى هذا . 

وقد أجاز ذلك لما كان محصول ذلك كالإقالة لأنه دفع رأس المال سواء » فاعلم. 
إلا أن يسامح فى هذا؛ إلا أنا لا ندرى هل يسك ذلك لنفسه أو لا يمسك فإنما هو 
[باب تهمة ولسنا على حقيقة من ذلك ۰ ألا ترى إذا صح أنه اشترى مضى ذلك 
ونفذ] (*) بينهما فليس ذلك كتركهما لفظ الإقالة وانفصالهما على لفظ البيع » والله 
أعلم . 

قال بعض الأندلسيين فى الذى يسلم فى طعام على أن يقبضه فى بلد آخر : 
إنما يجوز هذا إذا ضرب لبعض الطعام أجلاً فى البلد الذى يشترطا أو يشترط أن 
يكون الخروج حالاً فهو بمنزلة [ق/ ٦۳‏ ج] الأجل لأن مسافة البلد معروفة » وهذا إذا 
كان طريقهما فى البر » وأما إن كان [طريقهما] ° فى البحر فلا يجوز أن يشترطا 
کون الخروج حال لأن السير فى البحر ليس له وقت معروف . 

قال بعض القرويين : إذا أقرضه دنانير على أن يقبضها ببلد آخر ولم يضرب مع 
ذكر البلد أجلاً » ضرب للقرض من الأجل مقدار مسافة البلد » وأما إذا باع منه 


. فى أ : فغرم‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )6( 
. سقط من أ‎ )0( 


51١ 


كتاب السلم الثالث 
سلعة بدنانير على أن يقبضها ببلد آخر فالبيع مفسوخ إذا لم يضرب أجل مع ذكر 
البلد . 

والفرق بين ذلك : أن البيع باب تكايس والقرض على جهة المعروف ۰ فسومح 
فيه فى ذلك . 

قال ابن القاسم فى سماعه عن مالك : لا خير فى الشاة اللبون باللبن إلى أجل 

قال سحتون : والذى عرفناه من قوله وقاله ابن القاسم غير مرة : إن اللبن بالشاة 
اللبون إلى أجل لا بأس به » وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك الذى لم نشك 
فيه قط ولم يختلف علينا فيه قوله : إنه لا يجوز . 

قال عبد الحق : ظاهر (الدونة» مثل ما دكن ابن القاسم عن مالك فى السماع ۰ 
وهو قول ضعيف . 

قال بعض شيوخنا من القرويين ه يحتمل أن يكون وجه ذلك : إذا قدم اللبن أنه 
يصير دفع لبّا ويأخحذ عند الأجل لبنًا والشاة زيادة » والقول الأول أصوب » وقد 
تأول متأول ما فى «المدونة» من قوله : (فى امین والحالوم بالشاة اللبون إلى آجل)(۱) 
إنه إنما يعنى الحالوم والجبن هو المؤجل فجعل قوله : (إلى أجل) عائدا على الجبن 
القائل إلى هذا التأويل صعب المسألة فصرفها إلى ما ذكرنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أن الدقيق بالعجين على التحرى ورطب الخبز بيابسه على 
التحرى جائز عند مالك » يتحرى دقيق ذلك أن يكون سواء » وإنما يجوز [هذا] (۲) 
فيما قل » والحوز فيما كثر » ولا يباع الخبز بالخبز وزنًا بوزن » وخفف ذلك بعض 
شيوخنا من أهل بلدنا فى أهل البیوت یستقرضون الخبز بالوزن؛ أن ذلك بات 


. )۱٤۹/۳( المدونة‎ )١( 
. فى أ : فيه بعد‎ )۲( 
. فى أ : ذلك‎ )۳( 


اللخ رز الأول 
معروفا وشیثا قد تقع فيه الضرورة والحاجة > وتحرى دقيق ذلك يصعب . 

قال عبد الحق : حكى عن أبى محمد رحمه الله فى اللحم المطبوخ بالمطبوخ 
مثلاً بمثل قال : تتحرى اللحمان وما [تبعهما] ١‏ من المرق » لأن الرق من اللحم » 
قال: وكذلك الهريسة بالهريسة . 


۴1۲ 


وقال غير أبى محمد : وإنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نیا ولا يلتفت إليه 
بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق . 
قال عبد الحق : وكأن هذا القول أصح يؤيده ما قدمناه فى الخبز بالخبز والعجين 


3 
8 


نا إنما تتحرى ما دخل ذلك من الدقيق ولا نراعى تماثل الأعيان الآن فى 


مس 


بالدقيق : 
" الحال . 

واعلم أن خبز القطنية بعضه ببعض متفاضلاً غير جائز » فإنما يجوز على 
التساوى لتقارب منافعه فيراعى على القول الذى أجاز فى أعيانها التفاضل » تماثل 
الخبز » ويراعى على القول الذى منع فى أعيانها من التفاضل . تائل الأعيان التى 
عملت لا الخبز ۰ وخبز قمح أو شعير بخبز الأرز متفاضل » لا يجوز » وعلى 
تساوى الخبز جاز » ولا يراعى تفاضل أعيانها عند [ق/ 1۱۰۰] تساوى الخبز لأن 
التفاضل فى الأعيان جائز » وذكر فى «المدونة» أن شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على 
[طريق] () التحرى جائز إن قدر على تحريهما فى جلودهما قبل السلخ . 

قال بعض الأتدلسيين : وينبغى على أصولهم ألا تجوز حتى يستنثى كل واحد 
منهما جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة » وهذا أيضا إذا كان فى موضع 
يجوز فيه استنثناء الحلد . 

قال عبد الحق : فى «كتاب ابن الواز" فى مسألة مد حنطة ومد دقيق بمد حنطة 
ومد دقيق » قال : إن كان هذا المد حنطة والمد دقيق أجود من الآخرين أو أدنى منهما 
حتى يكون الفضل من جهة واحدة يجوز ۰ وإنما منع من ذلك إذا كان أحدهما أدنى 


(۲) سقط من أ . 


۳۳ 


کتاب السلم الثالث 
من حنطة صاحبه والاخر آرفع وجعلها كمسألة الراطلة بالأذهاب » فتدبر ذلك . 
قال بعض شیوختا من القرویین : اما [يمنع] ۲۷ من البلول بالبلول وآجاز العفن 
من القمح العفن إذا اشتبه ذلك؛ لان العفن لا صنع لهما فيه » والبلل ربا كان من 
سببهما » وأيضًا فان البلول یقدر على ترکه إلى جفافه [فیبیعانه] 29 حينئذ لان البلل 
یزول والعفن لا يزايل الطعام » فهذا مفترق » والله أعلم . 
[ ی كاب السلم الماك » بحر الله رس عونه] 0 . 


هم 
(۲) فی 1 : فیتبایعاه . 


الم يء الأول 


۳14 


كتاب العتق الأول 

قال : نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يجعل حنثه بعد موت فلان 
بيمين يكون فيها على حنث وعن التدبير لما رأهما يجتمعان فى كونهما من الثلث بعد 
الوت ؛ لآن العتق بيمين هو فيها على حنث إذا لم يبر فى يمينه حتى مات كان فى 
الثلث ۰ فلما کانا یتساویان فى هذا سأله هل یختلفان ؟ قال : نعم لأن العتق بیمین 
یکون بمثل التدبیر إذا لم يبر فيه حتی حنث بعد الوت [ ق/۷۹ب ] إلا أن یجعل 
حنثه بعد موت فلان أو إلى أجل فصار العتق تارة يكون بعد الموت وتارة يكون معلق 
بموت فلان أو بأجل معلوم. والتدبير لا يكون آبدا إلا بعد الموت فى الثلث » فهما 
یختلفان من هذه اه ویختلفان آیضا فى آحکام آخر » وذلك أن المدبر لا يباع فى 
الحياة لدين مستحدث» وفی العتق بيمين هو فیها على حنث يباع فى الدین » وإنما 
افترقا فى هذا الوضع ؛ لأن صاحب اليمين هو قادر على البر فلا یحصل العتق 

ولهذا العنی الذی وصفنا يبرأ عند ضيق الثلث الدبر فى الصحة أو فى الرض 
حالاً منه لا كانت اليمين قد كان یقدر فیها على البر فلا يحصل للعبد عتق » والتدبير 
لا يقدر على رفعه . 

قال : قوله : إذا ابتاع عبدا بثوب فاعتقه ثم استحق الثوب عليه قيمة العبد . 

قال بعض شیوخنا : ما یرجم بقيمة العبد إذا كان دافم الثوب قد تقدمت له فيه 
صاحب الثوب فاستحقه فللمأخوذ من يده الثوب نقض عتق العبد [ ق/11۰۱] وأخذ 
عبده » والله آعلم . 


() زيادة من أ . 


10 


كتاب العتق الأول 

قال عبد الحق : قثيل ابن شبرمة » القائل لعبده : إن بعتك فأنت حر » بالقائل 
إذانحت [ ق/۳۳ج ] فهو حر عقيل حسن + وذلك آنه لا كان غوثه بصي ماله لورثته ثم 
لم ینم ذلك من وجوب عتق العبد فکذلك القائل: إن بعتك فأنت حر» یعتق على البائع 
وان كان قد صار ملک للمشتری بعقد الشراء لانه قد كان مرتهئًا باليمين . 

قال سحئون : ومال العبد هاهنا للبائع > لان العتق وجب وقد صح الال للبائع . 

قال عبدالحق : ولو كان المشترى قد استثنى مال العبد كان المال تبعا للعبد لأن 
شراء المشترى قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له المال الذى استثنى والبائع لم يبقه 

قال بعض شيوخنا : ولو قال: إن بعت هذا الشىء فهو صدقهء فباعه لم ينقض 
البيع بخلاف اليمين بالعتق؛ لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه 
أو على المساكين لأنها بيمين » وإنما يفترق هذا وهذا فيما كان قبله من غير يمين » 
ويستحب له الصدقة باليمين الذى قبض » وأما العتق فهو محكوم عليه به فهذا 

قال عبدالحق : قول أشهب : إذا قال: إن دخلت الدار فكل ملوك أملكه آبدا 
حرء فدخلها أنه لا يعتق عليه ما كان عنده من العبيد يوم اليمين ليس بخلاف لكلام 
ابن القاسم على رواية يحيى » وهی الرواية الصحيحة [ ق/ ۸۰ب] وهو سؤال آخر؛ 
لأن السؤال فى كلام ابن القاسم على رواية يحيى: إن دخلت الدار أبدا فكل تملوك 
أملكه حر » ذكر أبداً فى دخول الدار لا فى الملك . 

قال أبو محمد : وفى رواية آخری - يريد فى كلام ابن القاسم - إن دخلت الدار 
فكل مملوك أملكه آبد) . 

قال عبد الحق : فعلى هذه الرواية قول آشهب خلافًا » لكنها ليست بصحيحة 
ورواية يحيى هى الصواب كما قال أبو محمد رحمه الله . 

وأما مسألة ابن القاسم إذا قال : إن فعلت كذا آبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة 
حر » فإنما قال فيها : يلزمه العتق إن حنث فى كل ما يملكه من الصقالبة بعد يمينه » 


ا الات و الاول 
إلى آخر ما ذكره لأنه لم يكن عنده يوم اليمين من الصقالبة شيء على هذا حمل 
المسألة غير واحد » والمسألة المتقدمة تبين صحة هذا » وأما لو كان عنده يوم اليمين 
من الصقالبة شيء لزمه عتقهم. فتدبر ذلك . 

قال عبد الحق : إذا حلف : إن فعلت كذا فعبدى حر » فأفلس فباعه عليه 
السلطان » الذى سمعت غير واحد يوجه به قول ابن القاسم فى هذه المسألة أنه لا 
آمکن انيخا ماله ویظهر أنه عديم لياع علیه ثم برتجعه بالشراء بعد ذلك وجب 
لاحتمال ذلك أن یعود عليه اليمين » والله أعلم . 

وقد قال ابن بکیر : إذا باعه إن اليمين ساقطة عنه کالقائل لزوجته : إن فعلت 
کذا فانت طالق » فیطلقها ثلائا ثم یتزوجها بعد زوج » إن اليمين لا [ یعود ] (۲۱. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : وهذا التمثیل الذی مثل ابن بکیر لا یلزم ؛ 
لأن الطلاق الذی حلف به قد وقع فى الزوجة مثله » والحرية التى حلف بها لم یقع 
مثلهاء ولو أنه باعه فعهد الشتری إليه فأعتقه وکان العبد نصرانيًا فهرب إلى بلد 
الحرب قبل قضاء العهد ثم یسبی فملکه الحانث » فها هنا إذا حنث لاشيء عليه لأن 
العبد الذی حلف به قد وقع فى العبد مثله وهذا ملك حادث فهذا يشبه مسألة 
الزوجة» وکذلك لو أعتقه الحالف بنفسه فهرب إلى بلد الحرب ثم ملکه كما ذکرنا 
هذا ملك حادث فالی مين ساقطة فهاهنا تشبه السألتان لا فيما قاله ابن بکیر » والله 
آعلم . 

وأيضا [ فاذا ] (۲) وجدناه إذا طلق واحدة أو ائنتین اليمين [یعود ] 0) عليه › 
وإنما لا یعود عليه اليمين فى طلاقه إياها ثلائا فالطلاق مرة أو مرتين [ مشابه ] ٩٩‏ 
لبیع العبد » لأن اللك يتكرر فهو مثل النکاح یتکرر وقد بقی من طلاق اللك شيئًا » 
فإذا صار ممنوعا من الزوجة إلا بعد زوج ثم يشبه شراژه [ ق/ ١۸ب‏ ] للعبد لأن 
(۱) فى أ: تعود . 
(۲) زيادة من ب . 


(۳) فى ب : تعود . 


كتاب العتق الأول 
العبد لايمنع من شرائه بعد بيعه فإنما استحداث شرائه بعد بيعه كاسحداث نكاح المرأة 
بعد طلاقها مرة أو مرتين » والله أعلم . 

قال : إذا حلف بحرية شقص له فى عبد [ ق/ 1٠١”‏ ] إن فعل كذا » فحنث 


۳۷ 


عتق عليه شقصه وقوم عليه باقی العبد إن كان مليا » وإن ابتاع باقیه ثم حنث عتق 

فال ابن المواز : إذا ابتاع باقیه حنث ‏ فأما الشقص الذی كان یلك ثم حلف 
فمعتوق عليه بالحنث ۰ وأما الشقص الذى ابتاعه فلا يعتق عليه حتى يحكم عليه 
ا 11 باج امت E‏ بح يمرو فده يدك جد 
بعتق بقيته . 

قال فى « الكتاب» : ولو باع شقصه من غير شريكه ثم اشترى شقص شريكه ثم 
فعل ذلك فحنث وهو كعبد آخر . 

قال ابن المواز : إنما تصح مسألة ابن القاسم إذا باع مصابة ثم اشترى نصيب 
شريكه أنه لا يحنث إذا كان قد باع من غير شريكه ثم اشترى مصابة شريكه ثم دخل 
ا ا ا ا 0 
دخل الدار عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه ؛ لأن الذى باع بعد أن ملك جميعه 
مبتاع لا يقدر على عییزه كما قد فعل آولا . 

قال عبدالحق : قال ابن القاسم فى « العتبية» : إن باع النصف الذى حلف 
بعتقه من صاحبه بدنانير أخذها منه ثم اشترى حصة صاحبه منه أو بادله نصيبه إلى 
نصيبه فهو حانث » أو اشترى نصيب صاحبه ثم باع حصته ثم كلمه حنثه . 

وفى « كتاب ابن حبيب » : قال أصبغ : إن باع شقصه من شريكه بشقص 
شريكه ثم فعل ما حلف عليه فلا حنث عليه » وعابه ابن حبيب وقال : بل حنث . 

قال عبدالحق : حكى عن الشيخ أبى الحسن فى مسألة الحالف على ضرب 
عبده أن ذلك إما يمكن منه إذا كان لجرم اجترمه العبد ونحو ذلك » وأما إن حلف 
على ضربه لا لعلة فلا کن من ذلك قل الضرب الذى حلف عليه أو كثر؛ لأن ذلك 
من الظلم فلا هکن أحد من فعل شيء من الظلم قليلاً أو كثيراً . 


اللح ر الأول 


وذهب آبو محمد إلى أنه يكن من ضربه إذا كان الضرب يسيراً » والذى حكى 
عن أبى محمد استحسان» والقياس ما قاله الشيخ آبو الحسن » والله أعلم . 

[قال عبدالحق :] ) قال بعض شيوخنا من القرويين : الفرق عند ابن 
القاسم بين قول العبد: اخترت نفسى » وبين قول المملكة : اخترت نفسی : أن الزوجة 
ما ملكها فى أن تقيم أو تفارق والفراق لايكون إلا بطلاق » وأما العبد فممكن أن 
يختار نفسه للبيع لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من يده بألوان شتى من البيع والهبة 
والصدقة » فلا يكون قوله . [ : اخترت نفسي ] () عتقًا [ ق/ ۸۲ب] حتى يقول : 
أردت به العتق» وأما الزوجة فلا تخرج من عصمته إلا بالطلاق » فهذا مفترق . 


۳۱۸ 


وقال غيره : إنما فرق ابن القاسم بين ذلك لان العبد إنما ملکه عتقه صراحا فلو 
قال : قد قبلت عتقی » كان قد أظهر لنا أنه قبل ما جعل له فیکون حینشد كالمرأة فى 
الخيار » فلما عدا عن أن يتبين بلفظ صريح فى القبول وأجاب بلفظ غير صريح 
القبول [كان] (۲) كالمخيرة تقول : قد قبلت أمرى » أنها تسأل : ما أردت ؟ فان 
قالت : ما أردت اختيار نفسى » قبل منها . 

قال : وقول ابن القاسم [ بهذا ] 4) الذی [ وصفت ] (*) أحسن من قول غيره ۰ 
والله اعلم . 

قال عبد الحق : یحتمل أن یکون معنی مسألة الشریکین فى العبد يحلف آحدهما 
إن كان دخل أمس السجد بحریته » ویحلف الاخر لقد دخل ۰ أن الحالفين معسران 
[فان ] ١‏ کانا موسرین فینبغی أن یعتق على کل واحد نصیبه ؛ لانه یقول : إن 
صاحبه حنث ۰ ووجب عليه التقویم فى باقی العبد » ولو كان آحدهما معسرا 


(۱) سقط من ج . 

(۲) سقط من ج . 

(۳) فى أ : فکان . 

(8) فى أ » ب: لهذا . 
(0) فى أء ب: وصفنا . 
(۷) فی أ ۰ ب: فأما إن . 


كتاب العتق الأول ۳1۹ 


والآخر موسر پستثنی عتق نصيب العسر لآن العسر یقول : إن صاحبه حانث وأن 
عتق العبد يلزمه ویقوم عليه فيؤخذ باقراره [ق/ 5 ”ج] بناء على قول ابن القاسم فى 
آحد الشریکین يشهد أن صاحبه أعتق نصیبه أو يشهد کل واحد منهما على صاحبه أنه 
آعتق نصیبه » فتدبر ذلك تجده صحیحا . 

قال عبدالحق : قوله : ( إذا باع عبدك سلعتك بأمرك فاعتقته ثم استحقت 
السلعة ولامال لك لا رد للعتق لانه دين لحقك بعد إنفاذه ) معنی هذه المسألة فیما قال 
غير واحد [ق/ ۱۰۳] إن الثمن [کان] (١)فى‏ يد العتق یوم العتق أو مثل قيمة العبد » 
فأما إن لم يكن للسید شىء يوم أعتق العبد فالعتق مردود؛ لأن الثمن لم يزل فى ذمته 
ديئًا للمشترى » وقد قال ابن المواز نحو هذا التفسير وهو معنى ما فى «الكتاب» والله 
أعلم . 

قال عیدالحق : قال بعض شيوخنا من القرويين: وليست هذه المسألة كمسألة 
كتاب الرهن إذا أعتق الأمة ثم طلقها الزوج قبل البناء فوجب للزوج أن يرجع بنصف 
الصداق فوجد السيد معسراً » هاهنا لا يرد العتق لآن نصف الصداق إنما وجب الآن 
بطلاق الزوج وهو المختار للطلاق» ولو شاء لم يطلق فالعتق تقدم قبل وجوب نصف 
الصداق ۰ وفى المسألة المتقدمة الثمن لم يزل دیتا » إذ السلعة لم تكن لبائعها فهذا 
مختلف » ولو طلق قبل البناء فوجب له نصف الصداق ثم أعتق السيد الأمة فهذا بين 
أن السيد كمديان أعتق؛ لأن نصف الصداق قد وجب عليه قبل العتق ديئًا » ولو زوج 
[ق/ ۸۳ب] الأمة تزويجا يجب فسخه قبل البناء ثم أعتقها قبل فسخ النكاح ثم عثر 
على النکاح فسخ ووجب رد الصداق فوجد السيد عديًا وجب رد عتقها؛ لأن النکاح 
كان غير مستقر» فالصداق من حيث قبضه السيد دين عليه فإذا أعتق الأمة بعد ذلك 
فهو كمديان أعتق . 

قال عبدالحق : إذا اشترى عبد فأعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البيع وبعد 
العتق يتم ما كان للعبد من شهادة تقدمت أو شيئًا أقيم فيه مقام الجر » ون [كان] )١‏ 
(۱) سقط من ج. 
(۲) زيادة من ب . 


اس الأول 
أخذ المستحق العبد بطلت الشهادة التى تقدمت له وسائر ما تقدم له مما أقيم فيه مقام 
الحرء [وإن أخذ المستحق العبد ] (۱) وأما المديان يعتق العبد فيموت للعبد ولد فیرثه 
ثم يقوم الغرماء فیردون عتق العبد أو یجیزونه فلا یفترق هذا ولا میراث له ۱ 

والفرق بين المسألتين : أن عتق الدیان عتق عداء ففعله فيه كلا فعل والشتری 
فعله غير عداء؛ لأنه إنما عتق ملکه فى ظاهر الأمر » فإذا أجاز الستحق البیع بعد ما 
تقدم من شهادة أو میراث ولو كان الشتري یعلم أن العبد لغير البائع وتعدی فى شرائه 
وأعتقه وجب أن یکون مثل مسألة الغرماء یجیزون العتق لا يتم للعبد میراث ولا 
شهادة. آجاز الستحق البیع أم لا » لأن العتق وقع على طریق العداء والشتری یعلمه 
أنه لغیر البائم کفاصب ان » ونحو جمیع ما وصفته حفظته عن بعض شیوخنا من 
القرویین . 

قال عبدالحق : حكي عن الشیخ أبى الحسن أنه قال : قول مالك : إذا 
اشترى أباه وليس عنده إلا بعض ثمنه أنه يرد البيع > يدل أن البيع يفسخ أيضا إذا 
اشتراه وعليه دين يغترقه . 


۳۹ 


وقال آبو محمد فى هذه ؛ بل يباع عليه فى الدین » وكذلك نقلها فى «مختصره؛ 
ولم يذكر فى الأمهات «تباع فى الدين» وإنما قال : إذا اشتراه وعليه دين لايعتق 
[عليه] () ولم يذكر «ويباع فى الدين» » لكن ذكر ابن القاسم عن مالك فى سماعه: 
إذا اشترى الرجل بعض من يعتق عليه من ذوي قرابته وعليه دين يحيط بماله أنه 
لايعتق عليه والدين أولى [من] ‏ العتق ٠»‏ فهذا يؤيد ما نقل أبو محمد أنه لایفسح 
البيع ويباع فى الدين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبى 
أباه من مسألة من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر ثم باع صاحبه نصيبه؛ لأن 
التقويم يجب هاهنا فى العبد قبل بيع الشريك فدخل المشترى على فساد لأنه يؤدى 


. سقط من أ وب‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. فى أ : به‎ )۳( 


كتاب العتق الأول 
ثمتّا على أن يأخذ قيمة مجهولة 3 ومسألة المشترى هو وأجنبى أباه لم يجب التقويم 
قبل الشراء ولا يثبت فى ذلك عتق الا بحصول الشراء > فهذا مفترق » والله أعلم . 

وحكى عن سحنون أنه كان يغمز هذه المسألة إذا اشترى هو وأجنبى أباه ويقول : 
كيف يدرى ما اشترى أنصف الأب أو نصف قيمته التى يرجع بها على الابن ؟ 

قال : ويحتمل أن يكون معنى كلام ابن القاسم عندى أن الشتری مع الولد لم 
يعلم أنه أبوه وإنما انکشف ذلك له بعد عقد البيع 4 فلم يدخل على فساد » والله 
أعلم . [ق/ 5 ۲۱۰ . ۱ 

قال عبدالحق ۱ رأيت لأبى محمد بن أبى زيك : أنه إنما لم يجز للمأذون بیع 
آم ولده إلا باذن سیده لاحتمال أن تکون حاملاً وما فى بطنها فهو للسید فلا یبیع 
ملكا للسيد إلا باذنه . 

وقد تأول غيره اغا کره بیعها حتی يأذن السید لآن بعض الناس یقول : إن العبد 
قول قائل کره له بیعها إلا بإذن السید . 

قال بعض شیوخنا : فان باع أم ولده ولم يستأذن سیده جاز البیع ولم یفسخ 
إذا لم یظهر بها حمل »وأما إن باع من یعتق عليه بغير إذن السید فیفسخ بیعه لان 
العلة فى أم الولد خوف الحمل فقد ظهر أنها ليست بحامل وأن السيد لاحق له فيها 
فوجب إمضاء البیع فیها 3 وأما من يعتق عليه فإنما كره له بيعهم إلا بإذن السيد 
[رجاء أن ] ۱) یعتقوا عليه إن بقوا فى يده إلى أن یعتق » والرجاء [قائم] ) لم 
ینقطع › فوجب رد البیع فیهم لهذا » والله أعلم ۲ 

قال عبدالحق 5 وعلى الاعتلال الذى قدمنا فى أم الولد یلزم ایض ألا يبيع أمة 
له إلا بإذن السيد إذا كان يطأهاء لأنه يحتمل أن تكون حاملاً حسبما تقدم من 


۳۲١ 


YY‏ الح ر الأول 

وحكي عن أبى موسى بن مناس أنه قال : لا يلزم هذا فى الأمة لآن أم ولده قد 
الامة. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا أعتق الریض شقصًا له فى عبد ولم 
يكن له مال مأمون لا يستعجل التقویم الآن » وإنما یقوم بعد الوت » بخلاف من 
أعتق وهو صحیح شرکا له فى عبد إلى أجل هاهنا یستعجل التقویم قبل الأجل . 

والفرق بين ذلك : أن عتق المريض يبطل الدين فارتقبنا بالتقويم موته لضعفه ولم 
يستعجله 0 وعتق الصحيح إلى أجل قوى لا يرده دين ولايبطله شيء فلما كان أقوى 
حکما استعجلنا التقويم » والله أعلم . 

تر كتاب المتى الأول بعمم الله وسن عونه . 


۳۳ 


کتاب العتق الثاني 


نارگن يم 
کناب 
العتقالثانى 
قال الله عز وجل  :‏ أن اشكر لي ولوالديك 4 2١‏ ۰ [ق/ 84 ب] وقال «فلا 
تقل لَهما أف ولا تنهرهما 4 ( . 
وقال: 8 وَوَصِّينَا الانسان بوالديه حسنا 4 ۰۲۳ فلما كان استرقاقهما من الإذلال 
وأعظم مما نهى عنه من التأفف وغير ما أمر به من الإحسان إليهما لم يجز أن 
يملكهما . 
ودلنا الله تعالى أنه رفع الرق عن الولد بقوله عز وجل : # أن دعوا للرحمن 
ولّدا... 4 ) إلى قوله : « الا آتي الرحمن عدا © . 
فدل أنه لایکون الولد عبدا . 
وقال تعالی : #وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکُرمون 4 ۲٩‏ ۰ فدل أن 
الولد لایکون عبدا لقوله: بل عباد . 
ولاخلاف فى عتق الأبوین والولد وت للأم مدخل الاباء لدخوله فى 
قوله: ‏ ولا تدكحوا ما نكح آباوكّم 4 ۱ فلا يجوز نکح ما نکح الجد للأم » ودخل 
الجدات فى الحرمة مدخل الامهات . 


. ١5 : سورة لقمان‎ .)١( 
E ور ال‎ 
. ۸ : سورة العنکبوت‎ )۳( 
. ٩۱ : سورة مریم‎ )4( 
. 7١ : سورة الأنبياء‎ )0( 
E و‎ 


اس ءالأول 
وأما الإخوة فيعتقون إذا ملكهم لقرب ولادتهم » وقد قال الله تعالى حكاية عن 
موسى [عليه السلام] (۱) : « رب ٍتي لا آملك الا نفسي وأخي 4 () فلما لم يجز أن 
يملك نفسه فكذلك الأخ لا يملك أخاه » ولأنا وجدنا اللأخوة يقومون مقام الولد فى 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فكانوا كهم . 
قال بعض شيوخنا من القرویین : واللفظ الذى جرى فى الأمهات وهم أهل 
الفرائض فى كتاب الله إنما هو عائد على الاخوة يريد لآن فيمن يعتق على الإنسان 


۳۲ 


قال بعض شیوخنا من القرویین : وإذا اشتری من یعتق عليه شراء فاسدا 
فوجب أن یغرم قیمتهم ویعتقون فلم يكن له مال إنما يباع منهم بالأقل من القيمة التی 
وجبت الآن أو الشمن الذی رضی به البائع » فاذا كان الأقل الثمن بيع منهم مقدار 
ذلك وعتق الباقی وباقی القيمة يطلب بها دينًا » لأن البائع إنما دخل على أخذ الثمن» 
فإذا وجده فلا يرد له من العبد أكثر من ذلك وإن كان الحكم يوجب القيمة لفساد 
البيع . 

قال بعض شيوخنا [ق/۱۰۰] من القرويين: إذا اشترى لابنه الصغير من 
يعتق عليه» لايعتقون وان كبر الصبى فلا يعتقون وان كبر الصبى فلا يعتقون عليه 
بنفس البلوغ وله ألا يعتقهم » لأن غيره تولى شراءهم له » وليس كما قال آشهب : 
إنه يعجل بيعهم لثلا يكبر الصبى فيعتقونه عليه . 

قال : ولو كان الأب عانًا بأنهم يعتقون على الولد لم يعتقوا على الأب › وليس 
کالقارض يشترى أبا رب الال عانًا » ولا كالوكيل إذا اشترى من يعتق على الامر 
عانًا » وقد اختلف فى الوكيل » لأن الصبى المشترى له من لا تصح آفعاله فى العتق 
فالذى اشترى له مثله والمشترى له فى مسألة المقارض والوكيل من تصح أفعاله فى 
العتق . 


(۱) زيادة من أ . 
(۲) سورة المائدة : ۲۵ . 


۳۳۵ 


کتاب العتق الثاني 
قال : وقد قال محمد : إذا آعتق [ق/ ۸۵ب] عبد ابنه الصغير عن ابنه أنه لا 
يعتق عليه » فهذا مثله . 
قال عبدالحق : وقول أشهب : ( لا يسترق الولد بالشك ) فى مسألة المعتق ما 
قال لى بعض شيوخنا من القرويين: إنما يعتق على ما ذكره ما ولدت إلى تسعة 


[ قال ] 2١١‏ : وحكى أن غيره تأول أنه يعتق ما أتت به إلى أقصى حمل النسای 
وضعفه. 

قال عبدالحق : سئل فى « الكتاب» عن إذا وهب ما فى بطن أمته لرجل أو 
تصدق به عليه أو أوصى له به ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو أعتقها هو أو 
ورثته بعد موته » فقال : العتق أحق بها ویعستق جنينها وتسقط هبته وغيرها » فتكلم 
على عتقها ولم يجب على إذا وهبها [ فأعتقها الموهوب له ] ۲۲ . 

قال ابن المواز: عن ابن القاسم فيمن تصدق بأمته على رجل وبما فى بطنها على 
غيره فوضعت أن الولد للذى وهب له والأمة لمن وهبت له » وإن أعتقها المتصدق 
عليه بها قبل الوضع كانت حرة بما فى بطنها . 

وقال آیضا : [إنها] ٠‏ للمتصدق عليه بالولد قيمته على معتق الأم يوم یخرج؛ 
إن خرج حیا » وان خرج ميتا لم يكن له فيه شيء . 

وقال [فيها] (؟» أيضًا : لا عتق للمتصدق عليه بالأم حتى تضع وعتقه باطل . 
قال محمد : وهذا أحب إلينا لأنه لم تصر له الأم إلا بعد الوضع . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن أعتق صاحب الولد فلا عتق له حتى تضع فيتم 
حرمته . 

[ قال ابن القاسم : فان فلس الوهوب له الأمة » فقامت عليه الغرماء قبل أن 
(۱) سقط من ب و ج. 
(۲) سقط من ب و ج . 
(۳) سقط من ب و ج . 
(5) في ج : فيه . 


اللحج رز الأول 
تضع » أن الأمة تباع با فى بطنها] (). إن [ قال ١]‏ قائل : لم قال : إذا وهب 
عبدا أو تصدق به على رجل يكون ماله للمعطى » وإذا أعتق عبد فماله تبع له » فلم ۱ 
لم يكن هذا سواء لأنه معروف كله لم يأخذ له عوضا ؟ 

فالجواب : أن العبد فى الهبة والصدقة إنما خرج من ملك إلى ملك فأشبه البيع 
وصفنا ¢ والله أعلم ۰ 

[واختلف قول مالك فى الوصية › فقال : يكون ماله تبعًا له كالحرية التى وصفنا 
والله أعلم . 

وقال : لايكون تبقا كالهبة والصدقة] 9© . 

قال عبدالحق :إذا قال لرجل: خذ ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيهاء 
فأعتقها » وقال : هی حرة ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل . 

قال ابن المواز : الا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لوضع النکاح فيرد عليه ما زاد 
على قيمتها 3 وما أعلم إلا وقد استحسن ذلك آصبع وقال به ۱ 

[قال محمد : والحجة فى منع ذلك : أن السيد كأنه اشترط على أمته بغير 


۳۳۹ 


إذن] (). وقف محمد عن قوله فیها واستحسان أصبغ ورأى أن قول مالك آصوب 
' ورأى أن دفع الال فى الحرية كان قليلاً أو کثیرا ولایدخل الاستثناء فى شيء من الثمن 
مثل ما لو قال له رجل : أعتقها بثلاثين دینارا أدفعها إليك واستثن لى عليها خدمة 
عشر سنين » فأعتقها على ذلك لم يكن عليها من الخدمة شيء ولا يرجع على 
السيد ما دفع من الخدمة بشيء ألا ترى أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قد آبر قبل أن 
[ق/۸۲ب] يطيب بمائة دينار فطاب عنده فأصابته جائحة ‏ أنه ليس له فى ذلك على 


(0) فى أ : فإن قيل . 


كتاب العتق الثاني 
البائع جائحة » وان كان ثمن أصل النخل قليلاً أربعين دينار أو أقل قائمة مائة دينار 
للثمرة لم ينظر فى شيء من الثشمرة ولم يحكم له فيها بجائحة ؛ لأن الثمن كله إنما 
بقع للأصل» والثمرة تبع 

قال عبدالحق : [لو] 2١7‏ دفع العبد عرضا لرجل وقال له : اشترينى به لنفسك 
من سيدى ۰ ففعل فان استثنى ماله فلا شيء علیه» فان لم يستثن ماله فالمشترى 
هاهنا» كرجل اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التى دفع فلسيد العبد أن يرجع 


۳۳۷ 


فى عين عبده إن كان قائما لم يفت 2 ون فات وال سوق [او ىا أو غیره 
كان على الشتری قيمة العبد . 

[قال ] )۳( قال بعض القرويين 5 إذا قال الصحیح لعبده ۴ أد إلى کذا وأنت حر» 
لم ینجم ذلك عليه ویتلوم له الحاكم فى ذلك بقدر ما يراه 4 واذا قال المريض لعبده : 
أد إلى ورئتی كذا وأنت حر فهذا ينجم عليه » وهما [ سواء فى الحكم ] ١‏ وان 
افترقا فيما وصفنا من التنجيم فأحكامهما سواء فى تصرفهما فيما بأيديهما من مال 
وفى سقوط النفقة عن السيد ما فى هذا کالکاتب والله أعلم . 

قال لى بعض شيوخنا من القرويين : إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ثم 
أسلم العبد أو أسلم السيد لا يحكم عليه بحريته وله أن یرجم فيه ما لم يبن عن يده 
على أصل ابن القاسم > وهذا الذى ذكر خلاف مافى « كتاب ابن المواز» . 

قال غير واحد من شیوخنا ۱ إنما منع النصرانى من رد عتق عبده النصرانى إذا 
ی SIL‏ ی ل ل 
النصرانی ابطاله . 

قال [لى] ۰ بعض شيوخنا من القرويين : على مذهب ابن القاسم إذا باع 


() فى أ: إن . 

ا r‏ 
RES‏ ل 
55 
)٥(‏ سقط من ب وج . 


الجر الأول 
شقصًا من عبد بعضه حر إن يشترط المشترى مال العبد حتى يكون موقوقًا بيده 
فالبيع فاسد ؛ لانا إذا أخرنا البيع دون هذا الاشتراط إن صيرنا المال للبائع فهو لا 

قال عبدالحق: إذا أقر أن آباه ا تق هذا العبد ومعه ورئة » ذكر أن المقر 
وإذا باع ذلك الشقص ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: يحتمل أن يكون إنما فرق بين حكم الشقص 
قبل أن يبيعه وبين حكمه إذا اشتراه بعد أن باعه لأنه أولى » إغا الميراث زهو الذى] 00 
جره إليه لم يجره هو إلى نفسه »إذا باعه ثم اشتراه فقد استحدث ملكه احتیارا » 
فلما كان ذلك بسببه واختياره عتق ما ملك منه 1 

قال عبدالحق : وهذا [تفريق] () فيه نظر لأنه غير سالم من الاعتراض عليه. 


تم كتاب العتق الثاني بحمد الله وحسن عونه . 


۳۳/۸ 


(۲) فى أ : التفریق عندی . 


کاب المدبر ۳۳۹ 


کتاب مدير 

حكمه كانتقال اسم المكاتب [ق/ ۸۷ب] وحكمه . 

فإن قيل : ذلك كتسميتهم إياه موصى بعتقه . 

قيل : قولهم هذا صفة لنقل السيد » وقولهم: مدبر اسم لعين العبد [ق/۲۱ج] 
ولا لم یختلفوا أنه یرجم فى الوصی به بالقول وکان التدبیر ۳ وإنما 
لان النبی علیه السلام دعا به فقال: « من یشتریه » ۰ فلما يطل آذ إلى ال ای قاد 
لسلام بیعه لضیر معنی لم ن الا آنه حکم ولیه لتتفیذ ما لزم واحتمل بیعه فی فين 
بعد الموت أو فى الحياة دين قبل التدبير » وقد روى عن جابر ایض أنه قال «لم يكن 
له مال غيره فمات» فقال النبى عليه السلام « من يشتريه »؟ واختلف فيه عن جابر 
فروى أنه أعتق رجلاً » وروی أنه دبر » وقد قضى عمر بإبطال بيعه فى ملأ خير 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا قال لعبده أنت خرن و أموت» يجب 
أن یکون حکمه کحکم القائل لعبده : آنت حر قبل موتی بشهر . 

فدل على صحة هذا ما نصه مالك : إذا قال [ق/1۱۰۷] لزوجته : آنت طالق 
یوم آموت [ آنها تطلق الساعة » بخلاف القائل لزوجته : آنت طالق بعد موتی » 
ی ا امو 
وإنما ذكر مسألة : أنت حر بعد موتى فقط . ولم يرد أنها مثلها » والله أعلم . 

وأما أبو محمد رحمه الله - فجمع المسألتين فى «مختصره» على جواب واحد؛ 
فاعلمه . 

والجواب فى مسألة القائل لعیده : أنت حر قبل موتى بشهر أو ستة: أن 
ينظرء فان كان السيد ملیا أسلم إليه يخدمه » فإذا مات نظر فان كان من رأس ماله 
ورجع بكراء خدمته بعد الأجل فى رأس مال السيد » وإن حل وهو مريض فهو من 
ثلثه ولا رجوع له [بخدمة] ۳ ون كان السيد غير ملى خورج العبد وأوقف خراجه 
(۳) فى أء ب : بخدمته . 


الج رز الأول 
فإذا مضت السنة وشهر بعدها من السنة الشانية أعطى السيد خراج شهر من أول السنه 
الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج ۰ فكلما مضى شهر من هذا أعطى خراج 
شهر من تلك » فهكذا يعمل فيما قرب من الأجل أو بعد » هكذا ذكر ابن حبيب 
عن ابن القاسم وابن الماجشون . 

قال عبدالحق : فالقائل لعبده : أنت حر يوم أموت » يجب أن يكون مثل 
هذا الذى قال : أنت حر قبل موتى بشهر » سواء » لأن العبد عتيق بدخول أول جزء 
من اليوم الذى يموت فيه » فتدبر ذلك تجده صحیحا إن شاء الله . 

قال لى بعض [ شيوخنا ] )١(‏ القرويين : على هذا المعنى تجرى مسألة القائل 
لأمته : [ق/ ۸۹ب] إذا حملت فأنت حرة » إذا وطئها مرة فى طهر توقف خراجها 
فان صح الحمل وعتقت فهو مردود عليها ۰ ولو كان السيد موسر مكن من خراجها 
ثم ينظر إن وجب عتقها فترجع عليه حسبما مسألة القائل : أنت حر قبل موتى 
هو ضوع 

قال : ولا ينفق عليها من خراجها ونفقتها على السيد » لأنها إن لم تحمل فهى 
أمته» ون حملت فهو ينفق على ولده كما ينفق على الحامل المبتوتة من أجل ولده 
منها . 

قال بعض شيوخنا : إذا دبر وبتل فى فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند ضيق 
الثلث ثم بعد المحاصة ما ناب المدبرين عتق بالحصص وما ناب البتلین عتق بالسهم . 

وقوله : ( إن المدبر والمبتل إذا اجتمعا يتحاصان ) إنما يريد به إذا كانا فى فور. 
واحد . فأما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبدا الأول لأن الأول قد استقر له ما عقد 
فيه » فليس له أن يحدث ما يسقطه أو يسقط شیثا منه » ومثل هذا إذا اجتمع عليه 
زكاة ومبتل عتق يراعى أى ذلك قدم فى مرضه > فان كان العتق البتل سائعًا بدى 
على الزكاة . 

وقوله فى « المدونة » : ( إن الزكاة تبدا على كل شىء من عتق أو غيره سوى 
الدبر فى الصحة ) نما يريد إذا كان ذلك فى فور واحد أو قدم الوصية بالزكاة فأما إن 
كان العتق البتل تقدم فيبدا على الزكاة لأن التبتيل قد انعقد عليه ولزمه فليس له 
إحداث ما يبطله أو ينقصه . والله أعلم . 


۳۳۰ 


قال بعض شیوخنا : إذا أمهر زوجته مذبرة 4 فإن لم تعلم المرأة بذلك کان 


(۱) سقط من ب و ج . 


کاب المدبر ۳۳1 


کالاستحقاق على الزوج قيمة الدبر لو جاز بيعه عبدا عشر على ذلك قبل البناء أو 
بعده » وان تزوجها عليه وهی تعلم أنه مدبر » فسخ النکاح قبل البناء وثبت بعده » 
ولها صداق الثل کالذی ینکح بحر والمرأة تعلم بذلك أنه يفسخ نکاحها قبل البناء 
ویثبت بعده ولها صداق الثل . 

[قال عبدالحق:] ۱۱۱ إذا کاتب عبده ثم دبره ثم مات » جعل فى الثلث الاقل 
من قيمة الرقبة . 

قال لى بعض شیوخنا من القرویین : والفرق بين ذلك : أنه إذا سبق التدبیر 
فقد کاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة فوجب أن یجعل فى ثلثه ما كان علك منه حتی 
كاتبه » فإذا کاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة أولاً لم لك منه شيئًا متقررا لا لا 
ندرى أيعجز فيملك رقبته أو يؤدى الكتابة فيكون إنما ملك منه مالأ » فلما لم يتقرر 
له أمر معلوم جعل الأقل » والله أعلم . 

قلت : وإنما يصح ما قدمنا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح أو 
تقدمت الكتابة فى الصحة والتدبير فى المرض» وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جمیعا 
فعلهما وهو مريض فهاهنا إنما يجعل [ق/ ١4ب]‏ قيمة الرقبة لا الأقل [8/3١٠أ]‏ 
تقدم عقده للكتابة أو التدبير فصوب ما قلته » وقال به وهو بين فتدبره . 

قال عبدالحق: فى مسألة المدبر يكاتبه ثم يموت السيد : ( إن اغترق الدين قيمة 
رقبته تباع كتابته ) يريد : أنه لا فضل فى الكتابة . 

وقوله : ( إن اغترق الدين بعض الرقبة يباع من كتابته بقدر الدين ) يريد : وفى 
الكتابة فضل . 

قال ابن المواز : فإن كان الدين يغترق قيمة رقبته وفى الكتابة فضل سقط التدبير 
وتثبت الكتابة وبيع منها بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقى ويسقط من الكتابة بقدر 
ذلك » وان كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفى الرقبة فضل فقيل : لابد من 


تعجيزه حتى يباع من رقبته بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقى . 


ان ر الأول 
وقال ابن القاسم : يترك على كتابته يؤديها لأهل الدين على نجومه فإن أدى 
عتق » وان عجز عتق منه ثلث ما یفضل بعد قضاء الدین » وقاله أصبغ ۱ 
قال عبدالحق : سألت بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا كان الدین يغترق 
لکنه یغترق من الرقبة نصفها ومن الکتابة ثلائة آرباعها كيف العمل هاهنا » آیباع 
ثلائة آرباع الکتابة وهو قد یعجز فیرق ثلاثة آرباعه فیکون بيع نصف رقبته آولی ؟ 


۳۳۲ 


فقال لی: إذا كان الأمر على ما وصفت فهی كمسألة محمد إذا كان الدین يحيط 
بالكتابة وحدها وفى الرقبة فضل ‏ فعلى قول غير ابن القاسم لابد من تعجیزه 
وعلى مذهب ابن القاسم لايباع منه شيء ويؤدى على نجومه. فان عجز كان كالمدبر 
لا كتابة فيه يباع منه بقدر الدين ويعتق ثلث ما بقى » وإنما يباع من كتابته مقدار 
الدين إذا كان يغترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة أو أقل » مثل أن يغترق 
نصف الرقبة ويكون نصف قيمة الكتابة مثل نصف قيمة الرقبة أو أكثر » فأما إذا كان 
يغترق نصف الرقبة ومن الكتابة أكثر من نصفها فالجواب على ما قدمنا من 
الاختلاف . 

سألت بعض شيوخنا من القرويين عن الدبر يهرب إلى أرض العدو فيغنمه 
المسلمون فيقسم ثم يأتى سيده فيأبى من افتكاكه فيبقى يخدم الشتری فيموت السيد 
والثلث لایحمله [لم] ۷) قال [/۳۷ج] : إن ما لم يحمله الثلث منه يكون رقا 
للمشترى ولاخيار للورثة فيه » وفى كتاب الجنايات قد قال: يخير الورثة فيما رق منه 
إذا أسلمه فى الجناية ومات السيد والثلث لايحمله » ففرق بين المسألتين والسيد فقد 
آسلمه فيهما ؟ 

فقال : يحتمل أن يكون إنما فرق بين ذلك ولم يجعل للورثة خبارا فى مسألة 
كتاب المدبر لأن المشترى [ق/ ١١۹ب]‏ قد أخذه فى الأصل على ملك رقبته » وفى 
مسأآلة كتاب الجنايات لم يأخذه الجنی عليه ملك رقبته وإنما أسلمت إليه فى الأصل 
خدمته فهى أصعب » والله أعلم . 


ES 


قال عبدالحق : إن قيل : لم إذا قتل ولد المدبرة » على قاتله قيمته عبدا » 
وقال فى المدبرة : إذا غرت رجلا فتزوجته على أنها حرة وأولدها » إن سيدها يأخذ 
قيمة الولد على الرجاء والخوف ولم يقل : قيمتهم عبیدا . 

فالفرق بين ذلك : أن فى مسألة المدبرة الغارة الزوج لم يتعد ولا فعل ما لا 
یجوز» والقاتل فعله تعد لا يسوغ » فكان الحكم فيه أغلظ لذلك. والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين فى المعتق إلى أجل يأبق فيتم لأجل 
. ثم يأتى وقد كسب مالا فى حال إباقه : للسيد أخذ ذلك المال » وحكي أن غيره 
يخالفه فى ذلك وضعفه . 


م كتاب المر بر بحمد الله وصس عونه . 


تنس رس یه 


رگن رم 
کناب الکاتب 

قال الله تعالی: ‏ فکاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 ۲۱ ۰ فکان ذلك ندبا ندب 
الله إليه » وکذلك قوله تعالی: « وآتوهم من مال الله الذي آتاکم 4 ۰۲0 فضل 
حض الله عليه » والدلیل على أن الکتابة ندب ليست بواجبة على السید : الاجماع 
على أن أحدا لا یجبر على بیع عبده ولا على عتقه والکتابة » فلا یخلو أن یکون 
ضربا من البيع » لانه باع العبد من نفسه بالال الذی جعل عليه » أو عتقًا لأن العبد 
یفضی بها إلى الحرية ولا يجبر أحد على بیع عبده [ ق /۱۰۹] ولا عتقه . 

وأما الوضيعة عن الکاتب من الکتابة فیدل آنها غير واجبة :أن الواجبات لابد 
أن تکون مقدرة معلومة » فلما لم يرد فى کتاب الله ولا فى [ سنة ثابتة ] ) توقیت 
شيء معلوم یوضع عن الکاتب دل ذلك على آنها ليست بواجبة ‏ ولو كانت 
الوضيعة واجبة وان كان لا يعلم مقدارها صار ما يجب أداؤه ما وقعت به الكتابة 
مجهولاً ولا تكون الكتابة مجهولة عند العلماء » وليس الغرض التطويل فى هذا » 
وفيما قدمناه كفاية . 

قال غير واحد من شيوخنا : إذا كاتب عبده على خدمة شهر » لا يختلف 
ابن القاسم وأشهب فى ذلك إلا فى وجه واحد ذكره آشهب فى غير « الدونة» وهو: 
إذا عجل قيمة الخدمة » فرأى أشهب أنه يعجل عتقه كتعجيلة الكتابة » وعلى 
مذهب ابن القاسم ليس يعجل عتقه وليس يعجل قيمة الخدمة كتعجيل نفس الكتابة» 
فى هذا يختلفان فقط فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: هذا الذى كاتب عبده على خدمة أمد معلوم 
له حكم المكاتب لا حكم العتق إلى أجل من أجل لفظ الكتابة فكآن السيد آراد 


۳۳ : سورة النور‎ )١( 
TS سورة النور‎ (00 
. فى أ : نبيه صلی الله عليه وسلم‎ )۳( 


۳۳۵ 


كتاب المكاتب 
إجراءه على سنة [ق/ ١۹ب]‏ المكاتب فله حكم المكاتب فى حيازته ماله ونفقته 

قال : وقوله : ( إذا عجل الكتابة سقطت عنه كل خدمة ) إنما يصح ما قال فى 
الخدمة اليسيرة لأنها فى حيز التبع » فأما لو كان عظم الكتابة خدمته وأقلها مالا 
فعجل الال لم يستقم أن توضع الخدمة عنه . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا شرط على مكاتبه أنك إن شربت 
خمرا أو نحو ذلك إنك مردود إلى الرق » ففعل العبد ذلك ليس للسيد أن يرده فى 
الرق من أجل هذا الشرط وليس کالعتق إلى أجل يشترط عليه إن أبقت فلا حرية 
لك هذا له شرطه . 

والضرق بين ذلك : أن ما يفعل العتق إلى أجل من الاباق ضرر على سیده؛ 
ها E‏ را یا ود روني نت E VRE‏ 
بنجومه » فاذا آتاه بنجومه ولم یعجز عنها لم یقدح شربه الخمر فیها شيئًا » فلذلك 
لم ينتفع بشرطه ‏ والله أعلم . ۱ 

قال عبدالحق : شرط سحنون تعجیل عتق الکاتب وسیده من التابعة . 

غمزه بعض شیوخنا القرویین واعترض عليه بقولهم : إن قطاعة آحد الشریکین 
بإذن شریکه جائزة فقد جوزوا له أن يأخذ أقل من نصيبه قبل الاجل » ولیس فى 
ذلك تعجیل عتق . 

قال بعض شیوخنا من القرویین: |ذا قاطع آحد الشریکین بإذن شریکه ثم 
قتل الکاتب قبل أن يؤدى للشريك الآخر یکون ذلك مثل عجز الکاتب ولیس 
کموته. لأن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبة الکاتب فیجب أن ینظر فان 
كان الذی حصل من قیمته مثل الذي قبض القاطم فلا کلام للذي لم یقاطع » وان 
قبضت آقل ما آخذ القاطع أو آکثر كان سبیل ذلك سبیل ما وصف فى ١‏ الکتاب» 
فى عجز الکاتب » والله اعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا أعتق السید آحد الکاتبین فلم یجز 


ا ل للف لول 


أصحابة ذلك ثم آدوا ۰ لم يرجع الذى كان أعتق السيد على سيده بشی > ومثل هذا 
لیحبی بن عمر » وذلك أن السید قد آخذه بوجه جائز فلا یرجع عليه به,» ولو كان 
یرجم به على السید إذا آعتق وجب أن یسقط أولا عن الکاتبین ویسعی جمیعهم فیما 
بقی » فاذا كان لایسقط أولاً » فکذلك لایرجع به آخر إذا أدى . 

قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : وإذا أعتق أحد الکاتبین وهو زمن لاحجة 
لاصحابة آنهم إذا آدوا يرجعون عليه فلا یعتق إلا برضاهم » وذلك أنه لما كانت نفقة 
الزمن علیهم كان ضرر النفقة التی تسقط عنهم بعتق السید إياه أعظم لهم فى النفعة 
من احتجاجهم بأنهم یتبعونه إذا عتق لأن هذا ضرر یسقط عنهم [ق/ 1۱۱۰ ] حقيقة 
وما یحتجون به من مطالبته یومًا ما قد لا يتم لهم [ق/ ۳٩ب]‏ بآن يموت فقیرا ولا 
یستفید مالأ » فلهذا لایلتفت إلى احتجاجهم با وصفناه ‏ والله أعلم . 

قال عبدالحق : قال لى بعض شیوخنا من القرويين فى مسألة : الذی کاتب 
على نفسه وعلی عبد للسید غائب : إذا قدم الغائب فکره ذلك يؤاجره الکاتب الاخر 
ویکون له من جارته مقدار نفقته والزائد على نفقته إن آدی الکتاب وبقیت منه بقية 
فهی للذی کره الکتابة ترك طالبه صاحبه بعد العتق با يجب له عليه من ذلك ۰ هذا 
علی قول مالك . 

وأما على قول ابن القاسم فلا يرجع عليه بعد العتق بشئ » يريد أن ما يجب أن 
يطالبه به بعد العتق يدخل فيه اختلاف مالك وابن القاسم إذا أعتق عبده وعليه كذا 
[وکذا] (۱) فعند مالك یطلبه بعد العتق > وعند ابن القاسم العتق جائز والمال ساقط › 
فکذلك السألة التی قدمنا » والله أعلم . 

فال بعض شیوخنا من القرویین : إذا نزلت حمالة آجنبی بالکتابة وفات 
ذلك بالعتق فحرية الکاتب ماضية ویرجع الحميل على الکاتب ویحاصص غرمائه با 

آدی عنه » ولیس له أن يرجع على السید با دفع إليه » والله أعلم . 

قال عبدالحق : إن قيل : لم إذا عجز الکاتب الأعلى يؤدى الأسفل للمبتاع 


. زيادة من أ‎ )١( 


كتاب المكاتب 

ولايؤدى للمكاتب الأعلى العاجز وكتابة الأسفل مال للأعلى » فهلا كان ذلك 
کمکاتب عجز وبيده مال أنه باق على ملكه حتى يتبرعه السيد ؟ 

قيل : هذا مال بائن عن يده » فإنما هو كعبد حجر عليه وله دين على رجل فلا 
سبيل له إلى قبضه » لأن قبضه من الغريم تصرف وهو بالحجر ممنوع من التصرف » 
فكذلك المكاتب الأعلى بعد العجز محجور عليه » فلو جاز أن يقبض الكتابة من 
الأسفل صار ذلك [ ق/۳۸ج] تصرف لمحجور بغير إذن سيده وهذا بين » والله 
أعلم . 

قال بعض شيوخنا: فى المكاتب یغنمه المسلمون فيعلم أنه مكاتب ولايعرف 
سيده فتباع كتابته فى المقاسم ثم يأتى سيده وقد قبض المشترى بعض الكتابة: إن 
السيد إذا أحب افتكاكه قاص المشترى با قبض من المكاتب » فإذا كان الذى قبض 
مثل نصف الكتابة افتكه السيد بنصف الثمن » وان قبض المشترى ثلث الكتابة حسبه 
عليه بثلث الثمن يجعل هكذا ما قبض جزءا من الكتابة [ يسقط ] (۲۱ من الثمن 
جزاء مثله » قال : ولا يبدأ فى هذا الوضع المكاتب بالتخيير فيقال له : آد والا 


۳۳۷ 


عجزت ۰ لانه لم یقسم على أنه عبد > واغا بيعت الکتابة » واغا يخير الکاتب أولة 
إذا قسم على أنه عبد ثم علم أنه مكاتب > وأما سيله فيقال للمكاتب : آد ما 
اشتراك به المشترى والا عجزت » فان عجز خير سيده بين أن يسلمه رقيقًا أو يفتكه 
رقيقًا كسبيله إذا جنى أنه يبدأ بالتخيير » فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوخنا ۱ إذا اختلف المكاتب وسيده ف النجوم واتفمًا على 
[عدد] ۲۲۱ [ق/ ٤۹ب]‏ الكتابة إنما كان ذلك عند ابن القاسم بخلاف اختلافهما فى 
عدد الکتابة » آعنی إذا أقاما بينة وتكافأتا فى العدالة لآن بينة السید قد زادت لا 
محالة فى اختلافهما فى علد الکتابة فقضى بالزائدة » وأما فى اختلافهما فى 


. فى أ : ليسقط‎ )١( 
. فى ب : عدة‎ )۲( 


اللمخليرء الأول 


النجوم» فكل بينة نفعت صاحبها » بينة المكاتب شهدت له بنفع وهو التأخير لزيادة 
النجوم » وبينة السيد نفعته لشهادتها بنجوم آقل من النجوم التى شهدت بها بينة 
الکاتب » والعدد فلم يختلفا البينة فيه فيقابل النفع فى ذلك ولم تنفرد بينة أحدهما 
بزيادة » فهذا مختلف » والله أعلم . 


۳۳۸ 


قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما قال :( إذا أوصى بوضع ما على 
مكاتبه أو بكتابته لرجل يجعل فى الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة ) لان 
الذى یلك السيد غير متقرر لأنه قد يؤدى فيخرج حرا فيكون إنما ملك منه مال 
الكتابة » وقد يعجز فترق رقبته فلما لم يتحقق تملك أحدهما جعل أقلهما فى الثلث 
حسبما عللنا به مسألة من كاتب عبده ثم دبره ثم ماتا » والله أعلم . 

قال يعض القرويين : قلت للشيخ أبى اطسن ابن القابسي [ ق/ ۱۱۱] : ما 
وجه قول ابن القاسم فى المكاتب : إذا رهن سيده رهنًا فى أصل الكتابة فاستهلكه 
السيد إنه يرجع بقيمته ما لم یفلس فإذا أفلس لم یرجم به » ولرآه] 2١7‏ كالانتزاع › 
فان كان ذلك عنده انتزاعا فيلزمه أن يقول : لاشيء للمكاتب فيه ۲۰ [وإن لم 
يفلس سيدهء فان لم یره انتزاعا فللمكاتب أن يحاص [به] ‏ غرماء سيده فقال لی: 
يقر ذلك من السيد إذا اشترطه فى أصل الكتابة كأنه انتزعه منه » وقوله : [هو] ©) 
رهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء كتابته وذلك منه كالهبة يقوم عليه بها مالم 

قال عبدالحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كاتب عبده فى المرض 
وحابى وقبض الكتابة فجعل فى الثلث قيمة الرقبة كلها بخلاف إذا حابى المريض فى 


. فى أ : أراه‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


۳۳۹ 


کتاب الکاتب 
بیعه » هاهنا إنما یجعل فى الثلث الحاباة خاصة لأن الكتابة فى الرض عتاقة . 
حاملاً أخذ الال الورثة فلا یکثر مال الیت به ولا یدخل فيه العبد » فإذا لم يحمل 

قال لى بعض شیوخنا من القرویین فى مسألة من کاتب فى الصحة وأقر فى 
امرض : تقبض الکتابة والثلث يحمله » اما يصح ما ذکر |ذا كان الثلث فارعا لم 
یوصی فيه بشیء ۰ فأما إن كان قد شغل الثلث بوصایاه فهذا أحب [ إلى ] ۲ أن 
یستغرق وصایاه ثلثه ویخرج العبد الذي أقر أنه قبض کتابته من رأس ماله فهو 
کالقائل : أعتقت عبدی فى صحتی ۰ فلا یعتق والوصایا خارجة من ثلثه . 

وحکی عن يعض شیوخنا من القرویین أنه خالف هذا وقال : سواء شغل 
الثلث بوصایا أو لم يشغله يجوز اقراره إذا كانت الوصایا ما یبدا علیها عتق هذا 
العبد . 


م کتاب الكاتب يعمد الله وخسن عرنه : 


تاکن رم 
کتاب أمهات الأولاد 

قال النبى عليه السلام فى أم ولده إبراهيم ١:‏ أعتقها ولدها » (۲۱ ۰ وقد اتفق أن 
بيعها فى حال حملها لا يجوز ۰ فإذا وضعت فهی على الأصل لا تنتقل الا بدليل» 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما 
رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبره » ٩”‏ ۰ وعن على بن أبى طالب أنه قال : 
إن غمز قد أعتقك» وعن ابن محيريز أنه قال : دخلت السجد فرأيت أبا سعيد 
الخدرى فجلست إليه فسألته عن العزل » فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله فى 
غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيًا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا ٩‏ 
العزبة وأجبنا الفداء فأردنا أن نعزل » فقلنا : نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن 
نسأله » فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهی كائنة »247 » فعلم بهذا الخبر أن الحمل منهن ينع البيع ويذهب 
بالثمن» وليس غرضنا التطويل فى هذا » وفيما قدمناه كفاية . 

قال عبدالحق : ما احتج به سحنون على ابن القاسم من استلحاق المديان ولد 
أمة فى مسألة المريض لا يلزم ابن القاسم من وجهين : أحدهما : أن هذا المديان إن 
استلحق ولد أمة هی فى ملكه والمريض إنما استلحق ولد أمة قد باعها وزالت عن 
ملكه . 

والوجه الاخر : أن الدیان آلقی لخرمائه عوضاً » وهی [ ] (* فيها 
والریض [ ] 237 وهو عوضا فهذا مفترق » ولو كان الدیان إنما استلحق الولد بعد بیع 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۵۱۲) والحاكم (۲۱۹۱) والدارقطنی (۱۳۱/4) والبیهقی في «الکبری» 
(۲۱۵۷۱) من حدیث ابن عباس ؛ بسند ضعیف . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۹۹) وعبد الرزاق (۱۳۲۱۹) وابن آبی شيبه (4۰۹/4) والبيهقى فى 
«الکبری» (۲۱۵۷۰) وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۱۳۳) بسند ضعیف . ۱ 

(۳) نهاية السقط الذي آشرنا إليه فى ب 

(6) أخرجه البخاری (۳۹۰۷) ومسلم (۳۸ع۱) . 

(0) قدر كلمة لم آتبینها . 

(5) قدر كلمة لم آتبینها . 


کتاب آمهات الأولاد ۳۱ 


الامة لكان ینبغی أن یکون کالریض سواء ‏ والله أعلم . 

قال بعض القرویین : وما اعترض به على ابن القاسم فى الأب يطأ أم ولد 
ابنه أنه إنما أفسد عليه متعة فلا يلزمه شىء كالذى يشهد عليه بطلاق زوجته بعد أن 
بنى بها ثم أقر الشهود أنهم شهدوا [ق/ ۱۱۲] زورا » أنهم لا يغرمون للزوج شیثا؛ 
لأنهم إنما أتلفوا عليه متعة . هذا غير لازم لأن أم الولد بحال الأمة فى أرش 
الجنايات وانتزاع المال » فقد حرم سيدها ذلك » وعلى هذا الاحتجاج [ق/ ۹6ب] 
فلیس هذا بشیء . 

قال عبدالحق : قول غیره : لا يجوز للابن تبرژ زوجته الحامل من آبیه لأن 
ما فى بطنها قد عتق على جده . . . . إلى آخر ما ذکره . 

لیس بخلاف لقول ابن القاسم وإنما تكلم لقول ابن القاسم إذا اشتراها وفعل 
بالشراء على أن حملها حر أنه کبیع فاسد فات بالولادة فاعلم » ومثل هذا 
[حكى] (۱) عن الشیخ أبى الحسن رحمه الله ۲ 

وقال غيره ایضا : إنه لا يرق جنينها ولايلحقه دين » ليس بخلاف لابن 
القاسم وليست كمسألة من ابتاع زوجة والده حاملا . 

والفرق بين ذلك : إن الولد خلق حرا فى المسألة الأولى وفى هذه اما عتق 
بشراء الولد » فأشبه ذلك العتق المبتدأ عند ابن القاسم فقال : نها تباع فى الدين » 
وجعلها غيره كالمسألة الأولى لأن ذلك كله عتق شبه » فوجب أن يتساوى الحكم » 
وان كان فى إحدى المسألتين إنما هو معتق بالشراء وفى الأخری هو من أصله 
[حر] (۲) فقد تساوى المسألتان فى كونه معتقا بشبه لا باقتراف فاعلم . 

قال عبدالحق : [9/3"ج] إذا زنا بزوجة [ابنه] (۳) لایلحق به الولد » وان 
كان ولده غاتيًا عن روجته آمدا فيه استبراء ولو خمس سنين أو أكثر » بخلاف إذا 
وطئ أم ولد ابنه أو زوجة لعبده وهی أمته لأن الولد فراشه صحيح والأب الواطئ لا 
فراش له » فصاحب الفراش أولى بالولد » وأما فى وطئه أم ولد أبئه [أو] (4) أمته 


(۱) فى !: ذكر . 


اس الأول 
التی هی زوجة لعبده فهو وطء ملك 4 فلذلك إن غاب الزوج أو الابن غيبة فى مثلها 
استبراء كان الولد للواطئ » وهاتان السألتان : مسألة الواطی أم ولد ابنه ومسألة 
الواطی؛ آمته التی هى زوجة عبده أو زوجة آجنبی - إنما تتفق إذا وطئ بعد آمد فيه 
[استبراء] 2١(‏ الزوج غائب . 


۳:۲ 


وآما إذا وطء قبل حيضة فالسالتان مختلفتان [فأما] ) فى وطئه آم ولد ابنه 
فیدعی للولد القافة لانه کوطء مالکین فى طهر واحد ۰ وآما فى وطئه زوجة عبده أو 
آجنبی ومی أمته فلا قافة هاهنا والولد للزوج لأن فراش الزوج آولی . 

وقد نقل بعض الختصرین هذه المسألة نقلاً لیس بصحیح لانه جمع بين المسألتين 
فى وطثه قبل حيضة وبعد حيضة على جواب واحد » والامر فى ذلك مختلف على 
ما بينا وهو معنى ما فى ١‏ المدونة » ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا [من] ۲ 
القرويين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أقر السيد بوطء أمته وأتت بولد فادعت 
أنه منه ولا بينة لها أنها ولدته » فإن أتت بولد حى فهى مصدقة وإن أتت بولد ميت 
فلا تصدق حتى تثبت الولادة » وان كان السيد مقر بالوطء . 

قال بعض شيوخنا من القرويين ؛ إغا لم بمض عتق المأذون الذى أعتقه السيد 
فى أمته الحامل [3/ 97 ب] ويعتق جنينها وكان بخلاف من أعتق أمة قد وهب جنينها 
لرجل لأن السيد ملكه للجنين ملك أصلى فلم يبطل ملكه بعتق المأذون للأمة › 
والذى وهب الحنين ليس له ملك أصلى . 

[قال] ۲٩‏ : وقوله : ( إلا أن يلك المأذون حملها ) يريد بهبة أو بصدقة أو 
بشراء» فإذا وقع عقد البيع فقد وقع الفوت فى الحنين لحصوله الحرمة فيه لأنه معتق 


(۳) فى ج : فإنما . 
(۳) زيادة من أ . 
TEE‏ 


EY 


كتاب أمهات الأولاد 


بنفس الشراء وليس لا يفوت إلا بالوضع كما زعم بعض الناس » بل عقد الشراء 
فوت » والله أعلم ۱ 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا استحلق ولد أمة باعها وهی حامل 
واتهم فى الأم فلم ترد إليه ورد إليه الولد بما ينوب معرفة ما ينوب الولد أن يقال : 
كم قيمته يوم عقد الصفقة على هیئته الآن ثم تقوم الأم بلا ولد فيرد من الثمن 
حصاص الولد . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: فى قول محمد فى الأمة بين الشريكين 
يطأها أحدهما : إن وطئ مرة يقوم الوطء يوم الحمل فيقوم يوم الوطء » وان وطی 
مرارا خير الشريك » قال : إنما يصح تخييره [ق/ 1۱۱۳] إذا كان بين كل وطئة 
حيضة » فأما إن وطئ مرارا قبل حيضة فلا تخیر هاهنا ويحمل على أن الولد من 
الوطء الأول » فأما إذا حاضت فى خلال الوطء فله أن تقوم عليه عند أول وطة إذا 
كان له لو لم تحمل أصلاً أن تقوم عليه فله اختيار ذلك الآن » فاعلم . 

قال : وإذا حملت هذه الأمة التى وطئها أحد الشريكين والواطئ معسر فبیع 
نصفها فكان قيمته نصفها أكثر من نصف القيمة التى لزمته لا تباع منها من أجل 
نصف قيمة الولد التى لزمته بشىء . لأن قيمة الولد دين عليه » [فكما] (۱) لاتقضى 
ديونه بثمنها » كذلك لا تقضى به ما لزمه من قيمة الولد » وإنما يبيعها فيما لزمه من 
أجلها خاصة لا ما تعلق عليه من غيرها » والله أعلم . 

تم كتاب أمهات الأولاد بحمد الله وحسن عونه . 


(١)فى‏ أ . فكذلك . 


ازع الأول 


۳: 


گرم 
کناب الولاء 
إن قال قائل ؛ لم جاز أن یعتق عبده عن رجل» وقد نهی النبی عليه السلام عن 
بيع الولاء وعن هبته ۷ فلم لم يكن هذا كهبة للولاء 2 ولم جاز العتق ونفذ وان 
كره المعتق عنه ولم يكن ذلك كمعروف لا يجبر على قبوله ؟ 
فالجواب فى الوجه الأول : إن هذا ليس من ناحية نقل الولاء لأنه إنما نهى عن 
نقل ولاء قد تقرر » وهذا لم يتقرر فيه الولاء ثم نقله بهبة وغيرها فليس بداخل فى 
ظاهر الحديث » وأما نفاذ العتق [بغير] (؟) مراعاة قبول المعتق عنه فلأن هذا أمر ثبت 
فيه الحق لعقب الرجل وغيرهم من يدور إليه الولاء فليس له أن ينقص حقا ثبت 
لغيره ففارق ذلك هبة المال وصدقته فى مراعاة قبول الموهوب والتصدق عليه » والله 
أعلم . 
قال بعض القرويين فى مسألة من أعتق عبده عن عبد رجل : معنى كلام ابن 
القاسم أن سيد العتق [ق/ ۹۷ب] عنه علم بذلك » فلذلك كان له الولاء ولم يعد 
إلى عبده إن عتق فيصير كعتق العبد بإذن سيده » وأما لو لم يعلم سيده بعتق الرجل 
عن عبده حتى أعتق العبد كان الولاء للعبد المعتق عنه لا لسيده بمنزلة العبد يعتق 
عبده فلا يعلم السيد بذلك حتى يعتقه » والله أعلم . 
قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : ( إذا أعتق عبدا نصرانيًا عن أبيه 
النصرانى ولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه ) إنما ذكر إسلام أبيه لأنه إذا أسلم هاهنا يحكم له 
بذلك فأما إن لم يسلم فهم نصارى لا يعرض لهم ولا يحكم بينهم » فهذا فائدة 
شرطه (إن أسلم أبوه ) » وقد أسقط هذا اللفظ بعض المختصرين ولم يرى له معنى» 
وهو فى الأمهات ووجهه ما ذكرناه . 
قال : إذا قدمت حربية بأمان وأسلمت فكان ولاؤها للمسلمين ثم سبى أبوها 
بعد ذلك فعتق جرة الوالد فخالف بين هذه وبين مسألة النصرانى يعتق عبدا ثم يلحق 


. والبخاري (۲۳۹۸) ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر‎ )١58٠0( أخرجه مالك‎ )١( 
5 فى أ : دون‎ )۲( 


۳:۵ 


کتاب الولاء 
بدار اشرب فسبی ویعتق فلم یجعله یجر الولاء. والولاء قد ثبت لمن ثبت فى 
السألتین فإنما فرق بين ذلك من أجل أن آبا اطربية قد كان الرق مسلط عليه الا أن 
امتناعه بنفسه منع من إرقاقه ۰ فلما حصل موقوقًا فكأنه أمر لم يزل عليه لتسلط 
حكم الرق عليه » فذلك جر الولاء » والرق غير متسلط على الذى نقض العهد فيما 
تقدم وملكه إنغا هو حادث لسبب أوجب ذلك فلم يجر ولاء قد تقدم ثبوته له لمن 
استحدث ملكه له وأعتقه » هكذا قال لى بعض شيوخنا من القرويين . 

قال : ولو كان الأب سبى فملك ثم قدمت ابنته بأمان فأسلمت فهذا ليس فيه 
اختلاف أن الأب إذا أعتق جر الولاء » لانه قد ملك ملك حقيقة قبل قدوم ابنته . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اشترى عبدا فأقر أن الذى باعه منه كان 
أعتقه والبائع منه منكر فوجب عتقه على المشترى لإقراره أنه حر فمات العبد عن مال 
فللمشترى أن يأخذ من ذلك المال مقدار ثمنه وباقى المال يكون للبائع إن ادعاه وإلا 
كان موقوفًا » وإن ترك العبد أقل من ثمن المشترى فليس للمشترى غيره » ولو مات 
البائع أولاً قبل موت العبد ثم مات العبد ۰ فإن كان [البائع] ۲۱۱ لم يترك مالا فليس 
للمشتری [ق/ 4٠‏ ج] من مال العبد الميت شىء لانه مقر أن ورثة البائع يرثونه 
بالولاء » وبالشمن الذى له على البائع إنما يلزم تركته والبائع فلم يترك مالا كما 
ذكرناء فلم يكن له شىء » ولو كان البائم قد ترك مقدار الثمن [ق/ 1۱۱4] فاکثر لم 
يكن للورثة آخذ ما ترك العبد حتى يدفعوا للمشترى ثمنه أو مقدار ما ترك البائع إن 
كان إنما ترك أقل من الثمن » فإذا دفعوا ذلك أخذوا ما ترك العبد . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : فى العبد النصرانى بين مسلم ونصرانی 
يعتقانه جمیعا : عليه نصف الحزية » وهو النصيب الذى يخص النصرانى . 

قال يعض شيوخنا من القرويين : إنما قال ابن القاسم : يقضى فى شهادة 
السماع فى الولاء بالمال دون الولاء لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله واحد » 
فلذلك لم يقض بالولاء » وقضى بالال خاصته . 


(١)فى‏ أ : العبد . 


اللحج ر الأول 

وقول آشهب فى مسألة الذى أقام بينة أن هذا الميت مولاه » ولم يقولوا : 
لعتقه تسیر لقول ابن القاسم ۰ وإنما قال ابن القاسم : لا يجوز الشهادة حتى 
يقولوا » أعتقه لأنه يقدر على استفهامهم » فإذا لم يقدر على ذلك جازت الشهادة 
كنقلهم عن غيرهم قد جوزه » وان لم يقولوا : أعتقه » لأن ذلك ضرورة كله › 
والشهادة على الحواز . 

[ الفرق عند ابن القاسم ]1 بين مسألة من ورث رجلا بولاء يدعيه » وأقام 
عليه آخر بينة أنه مولاه وتكافأت البینتان » وبين مسألة الغير التى احتج بها على ابن 
القاسم فى الثوب يتداعيان فيه أنهما اشترياه من رجل قد مات » ويقيمان بينة فيتكافاً 
أن الولاء لم يجز فقسم المال الذى تداعيا جميعا بينهما » والثوب قد حازه أحدهماء 
فلا يخرج من يده إلا بأمر هو أقوى ما احتج هو به » وقول غيره : أن الشوب 
للحائز ويتحالفان . 


۳۹۹ 


لفظة «يتحالفان » عبارة مأخحوذة فیها . وإنما آراد والله آعلم يحلف احائز 
خاصت فان نكل حلف الآخر 2 ولم يرد أنهما يحلفان جمیعا 2 والله أعلم : 

قال بعض شيوخنا من القرویین فى مسألة کتاب اللقطة إذا وصف اللقطة 
فدفعت إليه ثم جاء [ آخر فوصف أو آقام] ) بينة » وأقام قابضها بينة وتکافات» 
فاللقطة لقابضها كما قال آشهب. ولیس ذلك بخلاف لکلام ابن القاسم. ولا يشبه 
[ذلك] مسألة الولاء التی قدمنا »لان قابض اللقطة قد حازها بأمر جائز » والذی 
ورث رجلا بولاء لم يكن أخذ الال أخذا جائرًا » ولا حازه حیازة صحيحة لانه لو 
رفع بدعواه خاصة » فواصف اللقطة لایکلف آکثر من ذلك ۰ ودفعها إليه واجب › 
فقد آخذ ما يجوز له . فلم يخرج من [ حوز الحائز ] (:) إلا بأمر آفوی ما آقام هو 
به » والله آعلم . 
() فى أ : اعلم أنه إنما فرق ابن القاسم . 
(۲) فى ج : الآخر فوصفها ولا تقام . 
(۳) سقط من ج . 
(5) فى 1 : جواز الجائز . 


قال بعض شيوخنا من القرويين : يحتمل أن يكون معنى ما جرى فى حديث 
عمر بن عبد العزيز فى النصارى والمسلمين : إن جاژوك فاحكم بينهم [ بحكم 

يريد بذلك فاحكم بينهم بحكم الاسلام فى قسم ذلك على فرائض الإسلام» 
وقوله : فإن أبوا تردهم إلى دينهم » أى إلى قسم آهل دينهم » لأنهم يردون إلى 
النصرانية فعلى هذا يكون ذلك » وليس بخلاف ما قاله ابن القاسم » والله أعلم 

وكذلك قوله فى « المدونة » فى بعض الروايات : فاحكم بينهم بحكم الاسلام 
ولم ينقلوا عن مواريشهم ۰ يريد بحكم الاسلام الذى هو ألا ينقلوا عن مواريثهم . 
ق/ ۱۵ ۱]] 


م کتاب الولاء بعول الله 


فهرس الموضوعات 


فهرس TETER‏ اهم 
فهرس موهنوعان الجز الأول 
الوضوع الصفحة 

مقدمة الحقق و و OC‏ 

ترجمة المؤلف TE‏ روه امف طم د ا 2 

موارد أبى محمد فى كتاب النکت قم ول وي ملو م و رک E‏ ۷۲ 

0 O E SRE N وصف النسخ الخطية‎ 

صور الخطوطات ی اس LPS‏ 
کتاب الطهارة NES‏ ی لك ۰ ۲۵۰ 
كتاب الصلاة الأول VE ESR oS‏ 
كتاب الصلاة الثانى Saa EAS:‏ 3۰ 
كتاب الجنائز VI ader ASSESSES‏ 
كتاب الصيام Ss‏ ا E‏ 
كتاب الاعتكاف I aa ERE‏ 
كتاب الزكاة الأول 1 1 N A‏ 
کتاب الزكاة الثانی 01001211 ی ۱۳/۰ 
كتاب الحج الأول E. SERSAR SaaS‏ 
كتاب الحج الثانى cae e ASS a ek‏ ۱۶۹۱ 
کتاب الحج الثالث مسحت خم ای و هم ابو رف و و وا ۱۵۰ 
کتاب الصيد یه ووه ی ی باجو لدت کی و و و ۰ ۱۱/۵ 
کتاب الذبائح seis ae OTT‏ ۱۳۹ 
کتاب الضحایا ی و و دا و 0 
کتاب الجهاد O‏ ی ا AS‏ 


E ۰ ۰ 1 ESR ESSERE ES كتاب النذور‎ 


oY 


الح رز الأول 
كتاب النكاح الأول نس من ره جارس ابوط اس TeV. eee‏ 
کتاب النکاح الثانی CCDS‏ و و۳ ۲۲ 
كتاب النكاح الثالث م ان انم اك ا و ااي ۱۳۹ 
كتاب الرضاع ل قد وج نوف هد يطعم اقم ی بوم 4 ۰ EA‏ 
كتاب إرخاء الستور aA‏ ام امام م اس و طم TEY OCS‏ 
كتاب طلاق السنة انم الوم عأ ماك رك او ی ا ۳۵۲ 
كتاب الاستبراء ل مد NE ORCS RADE‏ 
كتاب الظهار E ea aaa A SAA‏ 
كتاب التخيير والتمليك TV. OSS‏ 
كتاب الإيلاء RN‏ ی لا 
كتاب اللعان بيلق اح ASG ARSE‏ الال ۳ INV‏ 
كتاب الأيمان بالطلاق A‏ و IN SSE‏ 
كتاب السلم الأول ما لخن لتحي کی هه اساي AV.‏ 
كتاب السلم الثانی م ا و ل د بار ووم ان ةيرقل 
كتاب السلم الثالث متخن قن انه 3 قن هر لماجا او هه ۳۳۲ 
كتاب العتق الأول ا ا PVE: SAAS DRESSER‏ 
كتاب العتق الثانى E‏ ا ا 15107 
كتاب المدبر ا كد سمه aes‏ لو ف TIE‏ 
كتاب المكاتب كا ب يت الاو ور مدا وتم ووو MRE‏ ۳۲۰ 
كتاب أمهات الأولاد و جام لل لع لم نا و ل ا اي REN‏ 
كتاب الولاء مو عأ امام وم لاز امف ج10 SEG e‏ و TEE.‏ 


